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س دامر کر 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیثات اعمالنا ؛من یهده الله فلا مضسل له » ومن یضلل نلا 
هادی له » وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا 
عبده ورسوله » آقام الله به الملة العوجاء » وفتح به أعينا عمیا وآذانا 
صما » وقلوبا غلفا. وهدی به البشرية التائهة إلى آقوم سبیل وآوضح طریق 
واحسن منهج ۰ وقد افترض الله - تعالی - على العباد طاعته وتوقيره 
ومحبته » والاقتداء بهدیه واتباع سنته » وجعل الله العزة والمنعة والقوة 
والنصرة والولاية والتمکین فى الأرض لمن نصره واتبع هداه وجعل الذلة 
ای اس ال امي یا 

وبعد : 

فان رسالة الاسلام ليست رسالة محلية یختص بها جيل دون جيل أو 
قبيل دون قبیل أو زمن دون زمن بل هى رسالة عامة للناس جمیعا فى کل 
زمان ومكان قال الله تعالى : #قل يا أيها الئاس إِنَي رسول الله (لیکم جمیعا یه 
۸ /الأعراف] »وقال تعالى : 

© تبارك الذي تزل الفرقان على عبده ليكوت للعالمین تذيرا» [۱/ الفرقان] . 

وقال تعالى : 

«إوما آرسناك الا كا لاس بشيرا وتديرا ¢ [ ۲۸/سباً ]. 

وان کل تشریعات الاسلام التی جاء بها النبى محمد 5 - تروم 
وتهدف إلى تزكية النفس وتطهیرها وتطییبها وحفظها وحفظ الدین والعقل 


١‏ جا يي یتح الست الأول 
والنسل والمال وهذا لا يتصادم مع الفطر السوية والنفوس السليمة قال الله 
تعالى : 

9 هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويركيهم ویعلمهم الکتاب والحکمة 
وان كَانُوا من قبل في ضلال مين 4 [۲/ الجمعة ]. 

والتشريع الإسلامى يمثل الناحية العملية من رسالة الإسلام » ومصدره 
وحى الله - سبحانه وتعالى - لنبيه محمد ميه - من كتاب وسنة بفهم 
سلف الأمة الذين هم أقرب الناس إلى عصر النبوة قال الله تعالى : 

«( ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تين له الهدی ویتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما توّی 
ونصله جهنم وساءت مصیرا 4 [۱۱۵/ النساء ] 

وقال - تعالی : 

۲ وما ينطق عن الْهُرَئ © إن هو لا وحي یوخی * [۳ 40 / النجم ]. 

ویقوم التشریع الاسلامی على عدة آسس منها : أنه آرسی مبداً الشوری 
فیما یتصل بالامور الدنيوية ولم يرد فيه نص صریح قال الله تعالی : 

وشاورهم في مر اذا عزمت فتوکل على الله 4 [ ۱۵۹ /آل عمران ] وقال 
تعالی : 

#رآمرهم شوری بینهم ‏ [ ۳۸ / الشورى ] ۰ ومنها: النهی عن البحث 
فيما لم يقع . 

قال الله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا تسألوا عن آشیاء إن تبد كم تسؤكم 4 
EEN E FN‏ الیوان رالا سهان عا سيد 
وينفع» وأخرج مسلم من حديث أبى هريرة -رضى الله تعالى عنه قال : 
قال : رسول الله ل : . 


المقدمة ۷ 


« إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا : فيرضى لكم أن تعبدوه 
ولاتشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » ويكره لكم 
قيل وقال » وكثرة السؤال وإضاعة المال » ومنها : رد السائل المتنازع فيها 
إلى الكتاب والسنة امتثالا لقوله تعالى : 

تفن ازعم في شيء ردو إلى الله ور سول إن كنم تمنو باه الوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلاً 4 [ النساء : ]٥۹‏ وقوله تعالى : 
وم اْتَلُم فيه من شيم فَحكمه إلى الله ذلكم الله ري عليه توكلت وليه نیب » [الشورى : 
۰ ومنها البعد عن الشقاق والتنازع امتثالا لقوله - تعالی : 

* واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا © [آل عمران : ۱۰۳] وقوله تعالى : 

« ولا ارفا شترا رتذمب ریحکُم » [الانفال : 45 ]. ۱ 

هذه هى الأسس والقواعد التی سار علیها الصحابة رضوان الله علیهم 
آجمعین - ومن بعدهم من القرون الشهود لها باخیر ‏ ولم یقع بینهم 
اختلاف الا فى مسائل معدودة بسبب التفاوت فى فهم النص أو سماع 
آحدهم قولا لم یسم عه غیره » لکن هذا الاختلاف فى عصر الصحابة 
والتابعین كان محدودا وکان قائما على قواعد وأصول ثابتة مردها إلى القرآن 
الکریم والسنة النبوية الطهرة ۰ ثم ظهرت الذاهب الفقهية التی آثرت الحياة 
العلمية أيما اثراء بکثرة الولفات واعمال الفکر والعقل فى النصوص فوجد 
الفقه المالكي والفقه الحنفي والفقه الشافعي والفقه الحنبلي وهذه هی المذاهب 
الفقهية التی اشتهرت وذاع صیتها فى الافاق . ۱ 

وهذا الکتاب الذی بين آیدینا هو شرح لکتاب الدونة للامام مالك - 
رحمه الله - وهو « مناهج التحصیل ونتائج لطائف التأويل فی شرح الدونة 


۸ اللجزء الأول 


وحل مشکلاتها » لأبى الحسن على بن سعید الرجراجي . 

وترجع آهمية هذا الکتاب وقیمته العلمية إلى أنه شرح لکتاب الدونة 
الذي يعد عمدة الفقه الالکی والرجم الاصلي لمن آراد الالام بفقه الامام 
مالك . 

وقد قيض الله - تعالی : آخانا الكريم الحقق الدقق الاخ / آحمد بن 
علي العروف بأبى الفضل الدمیاطی لیقوم بإخراج هذا الکتاب وتحقيقه › 
وهو عمل ضخم صعب المسلك » لكنه أهل لذلك فجمع نسخه الخمس من 
مختلف الأماكن وبين ما فى بعضها من سقط » وقام بضبط النص ضبطا 
دقيقا ينم عن خبرة واسعة فى هذا المجال » ولعل كثرة النسخ الخطية 
ساعدت على إخراج النضن فى آحسن صورة » كما قام بتسخریج الآيات 
والأحاديث ۰ كما قام بتفسیر بعض الکلمات الغربية وذیل الکتاب بفهارس 
فنية متنوعة . 

وهذا العمل العلمي قد بذل فيه محققه جهدا طيبا يستحق التقدير فجزاه 
الله خيرا ونفع به طلاب العلم . 

« ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » 

كتبه 
أ./ علي علي لقم 
أستاذ اللغويات المساعد بجماعة الأزهر 


المقدمة 


مقدمة المحقق 

إن الحمد لله تعالى نحمده » ونستعين به ونستغفره » ونعوذ بالله تعالى 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله . 

وبعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدي هدي 
محمد و »> وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة فى النار . 

ثم أما بعد : 

فهذا كتاب « مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة 
وحل مشكلاتها » للإمام العلامة المحقق المدقق البحاثة السلفي أبي الحسن 
علي بن سعيد الرجراجي - رحمه الله تعالى - وكما هو معلوم أن الفقه 
منه ماهو تأصيلى وهو ما عنى فيه بذكر الدليل» وتجريدي وهو ما اكتفى فيه 
بذكر المذهب من غير تدليل ولا مناقشة » فان كتابنا هذا أعنى الناهج - 
من النوع الأول » فان المؤلف رحمه الله اهتم بذكر الدليل عند الخلاف فى 
كثير من المسائل » وذلك من غير تعصب منه رحمه الله لمذهبه » وإنما 
عرفناه رحمه الله على مدار هذا الكتاب موصوفا بالإنصاف مجانبا 
للاعتساف » وربما خالف مذهبه لصحة دليل المخالف . 


ا ااا لو ازل 

منهج المؤلف فى الكتاب : 

قال رحمه الله تعالى : « خصت فيه من فصول الفوائد » وحصلت فيه 
من أمهات القواعد ۰ ما لم يلق فى كتب الأولين على هذا الضبط » ولم 
يصادف في مجالس البحث مما جرى للمتقدمين على ترتيب هذا النمط وقد 
يختلف فى بعضها فحول المذهب . ونظار المغرب ۰ ولكل واحد منهم فيما 
اختاره رأي مصيب ٠»‏ والخطب هين فى اخحتلاف الإيراد بعد اتفاق المغزى 
والراد قريب .هذا ولم أقصد الطعن فى كلام المتقدمين » وتصانيف 
المتأخرين > بل التمثيل صحيح للسلف الأول وللخلف النظم » . 

كما اهتم رحمه الله تعالى بحسن السياق » والترتيب » ووجوه 
التحرير والتهذيب وتمهيد الدلائل ٠»‏ واستنباط الدليل » مع بیان أسباب 
الخلاف ۰ وتلفيق ما يمكن تلفيقه من الأقوال » وإزالة الإشكال . 

كما قام بتلخيص مسائل المدونة » وبيان محل الخلاف فيها » وتحصيل 
الأقوال » وتنزيلها » وحل مشكلاتها ومحتملاتها بدليل ليشهد بصحتها أو 
نصوص تقع في المذاهب على وفقها . 

السبب الداعى إلى تأليف الكتاب : 

قال رحمه الله : سالنی بعض الطلبة انميق البنا والتعلقین بأذیالنا 
الذین طالت صحبتهم معنا أن أجمع لهم بعض ما تعلق عليه اصطلاحنا 
فى مجالس الدرس لسائل المدونة » ومن وضوح الشکلات وتحصیل وجوه 
الاحتمالات » وبیان ما وقع فيه من الجملات » فصادف لسانه قلبا منا 


المقدمة ۱۱ 


«والحامل على وضع هذا الكتاب : حمية على طوائف من المبتدئين 
تركوا شمس الضحى واصطلاح المشايخ » وحاولوا الاستضائة بالصبح أول 
ما يتنفس » 

عملنا فى الكتاب : 

. قمنا بنسخ الأصل الخطي‎ -١ 

۲ - ضبط النص وتوثیقه. 

۳ - خرجنا الایات . 

. خرجنا الأحاديث وکثیر من الاثار‎ - ٤ 

۵ - قمنا بعزو بعض الاقوال إلى مصادرها الاولی . 

. بینا بعض معاني الکلمات المشكلة‎ - ١ 

۷ عرق يضح المطلحاق الأاصولة را 

۸ - قمنا بعمل مقدمة آعربنا فيها عن منهجية المؤلف فى كتابه » 
وسبب تأليف الكتاب وعملى فيه . 

4 - قمنا بعمل ترجمة للمؤلف . 

۰ عملنا فهارس علمية للكتاب . 


ترجمة المؤلف 

للأسف الشديد ۰ إنى لم أقف للمؤلف على ترجمة توفيه حقه أو 
بعض حقه ولم أقف بعد البحث الشديد سوى على أسطر قلائل فى « نيل 
الابتهاج » للتنبكتي .....رحمه الله - ترجم بها للمؤلف فقال : 

على بن سعيد الرجراجي صاحب « مناهمج التحصيل فى شرح 
المدونة » » الشيخ الإمام الفقیه الحافظ ۰ الفروعي ۰ الحاج الفاضل » 
لخص فى شرحه المذكور ما وقع للأئمة من التأويلات واعتمد على كلام 
القاضى ابن رشد والقاضي عياض وتخريجات أبى الحسن اللخمى » وكان 
ماهراً في العربية والأصلين . 

لقي بالمشرق جماعة من أهل العلم منهم : الفرموس الجزولى ٠‏ لقيه 
على ظهر البحر وتكلم معه فى مسائل العربية وأخذ عنه كثير من أهل 


المشرق . ١‏ ه. 
هذا ما وقفت عليه من ترجمة المؤلف فى « نيل الابتهاج » 
(ص/١١")‏ . 


وقد اتصلت هاتفيا بفضيلة الشيخ العلامة أبى آویس محمد الأمين 
بوخبزة وسألته عن مصادر لهذه الترجمة » فقال : إن المؤلف من رجراجة 
وأهل رجراجة بربر » وتراجمهم قليلة » ولا أعرف على حد علمي ترجمة 
للمؤلف غير ما ذكره التنبكتى فى « نيل الابتهاج » » وأن الدكتور عمر 
الجيدي تكلم على كتاب « مناهج التحصيل » فى كتاب له ا + 

إلا أن هناك جوانب مهمة في شخصية المؤلف تتضح من خلال كتابه 


المقدمة ۳ 
هذا فمنها : 


أولا : عقيدته : 


رغم أن المذهب الأشعرى كان هو المذهب السائد فى الغرب كما يقول 
محمد المنوني : كانت المذاهب الغالبة على المغرب فى الفتره المرينية هى : 
المذهب الأشعري في العتقدات » والذهب الالکی فى الفقهيات » والصوفية 
السنية . : 
إلا أن المؤلف - رحمه الله - سلفى العقيدة » مستقیم على منهج 
السلف الصالح رضوان الله عليهم يتضح هذا جليا من رده على الأشعرية 
والعتزلة فى كتابه هذا » ومن طالع الكتاب وقف على شيء من هذا . 

ثانياً : سعة علمه واطلاعه : 

كان المؤلف رحمه الله واسع الاطلاع غزير العلم . يدل على هذا 
قوله: وسبب الخلاف : الإنبات > هل هو علامة البلوغ أم لا ؟ 

وظاهر ما قال فى« كتاب القطع فى السرقة » أن الإنبات من علامات 
البلوغ . 

وام اماق الذى لم ينبت الشعر » والذى تقتضيه ۱ المت ةا 
وظواهرها ونصوص المذهب : أن الراهق لا يحكم عليه ولا له حُكم 
البالغ . 
ومن أعجب ما رأيت بعض متفقهة الزمان يلهثون فى الجالس بمكانة 
الخلاف فى الراهق » هل هو كالبالغ أم لا ؟ 

ا الجالين :رايت بارس موی وان 
الأمهات فى الفقه والآثار > « كالنوادر » «والاستذكار » « والتحصيل » 


١‏ الججزء الأول 
وكتاب « الاستيعاب للأقاويل » « وكتهذيب الطالب » » وكتاب « إسناد 
الظالب ۱4 فظالفت كمع اح نی و ها با قار القراة 
ککتاب « قانون التأویل فى شرح علوم التنزيل ۷ ۰ مع بسطه وكثرة بحثه 
واستقصائه » حتی آربی على جميع الصنفین فى تلك الطريقة » لان 
صاحبه جمع فيه بين تفسیر الظواهر والبواطن ۰ فما سمعت ولا رأيت فیما 
رأيت من یقول : إن المراهق له حکم البالغ !! أ ه . 

الثا : شدة اتباعة للدلیل : 

ویتضح آیضاً أن الصنف - رحمه الله - كان يضع الدلیل نصب عینیه 
ویدور معه حیث دار ۰ قال رحمه الله : « آما ابن القاسم فلم يزل قوله 
على الاصل . لانه اتفق هو وابن حبیب أن الضرورة تنقل الحكم عن محله 
الذي هو الذبح والنحر » وخصص به موضعا بعینه من غير دلیل ثبت عنده 
» وذلك مخصص الدعوى إليهم » إلا أن يكون هناك آثر یتبع »> فسمعا 
وطاعة » . وأمثال هذا في الكتاب كثير . 

رابعاً : تأدبه مع أصحاب الذاهب » وعدم تعصبه لمذهبه : 

عرفنا الصنف رحمه الله على مدار كتابه هذا بأدبه الجم مع أصحاب 
المذاهب الأخرى ۰ فيقول : وإلى هذا مال حذاق الشافعية » ويقول : وهذا 
مذهب السادة الأحناف عترم مكنع لد 

كما أشار رحمه الله فى مقدمته أنه تحرى فى هذا الكتاب الإنصاف 
واه اغات وی انر خا الله رن ها رای قنرق انيرك ی 
وخالفه آخذاً بمذهب آخر لقوة دليله على دليل مذهبه . 

ومن طالع هذا الكتاب » وقف على جوانب أخرى تشهد بعلو قدم 
المصنف فى الفقه » والأصول » والعربية » وسلامة العقيدة . 


1١6 المقدمة‎ 


وصف التسخ العتمدة فی التحقیق 
رزقنا الله سبحانه وتعالی خمس نسخ خطية لهذا الکتاب واليك بیان 
کل واحدة على حدة . 
النسخة الأولى : 
وهی نسخة دار الکتب الصرية . 


وصف النسخة : هذه نسخة كاملة غير ناقصة » ولیس بها 
سقط ولا خرم . 
اسم الناسخ : عبد الله بن عمر بن یوسف الزواوي الالكي . 
تاريخ النسخ | : سنة ۷۳۳ هجرية . 
عدد الأوراقه : ۰۰۰ ورقة . 
تحت رقم : ٥‏ فقه مالكي . 
وقد اعتمدنا هذه النسخة كأصل » ورمزنا لها بالرمز ( 1 ) . 
النسخة الثانية : 
وهى نسخة مصورة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن مكتبة 
القرویین بفاس . ۱ 
وصف النسخة : هذه نسخة ناقصة تبداً من أول الکتاب إلى 
آخر کتاب النکاح الأول . 
اسم الناسخ : لم يذكر 


تاريخ النسخ : لم يذكر 


عدد الأوراق : ۷ ورقة 


الجزء الأول 


1 
عدد الأسطر : ١‏ س طا 
وهذه النسخة رمزنا لها بالرمز ( ب ) . 
النسخة الثالثة : 
وهله اللسخة مصورة من الحامعة الاسلاية بالدينة النورة عسن مکتبة 
القرويين بقاس : 
وصف النسخة : ناقصة مکونة من جزأين . الحزء الأول يبدأ 
بأول کتاب النکاح الأول » وینتهی بآخر کتاب 
الولاء والواریث . 
والجزء الثانى يبدأ بأول کتاب الرهون ۰ وینتهی 
بآخر کتاب الدیات : ۱ 
الناسخ ٠:‏ آبوبکر بن الطیب بن يونس . 
عدد الأوراق 5560 ورقة . 
غذة الاسطر 2 لس 
تاريخ النسخ : ا 
وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز ( ه ) . 
النسخة الرابعة : 
وهی نسخة مصورة من مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية عن مكتبة الزاوية الناصرية . 
وصف النسخة : هذه نسخة ناقصة مكونة من جزأين › الجزء الأول 
يبدأ من أول الكتاب غير أنه سقط من أوله مقدمة المؤلف بكاملها غير ورقة 
واحدة » وينتهى هذا الجزء بآخر كتاب الضحايا . 


القدمة تست ۱۷ 


والجزء الثانی يبدأ بأول کتاب النکاح الأول » وینتهی بآخر کتاب الولاء 


والواریث . 
اسم الناسخ لم پذکر . 
تاريخ النسخ 0 لم يذكر ۱ 
عدد الأوراق : ۰ ورقة . 
عدد الأسطر 0 ۲ سطر . 


وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز ( ج ) 
 %‏ ما و 
النسخة الخامسة : وهی نسخة مصورة عن مركز اللك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية عن الخزانة العامة بالرباط . 
وصف النسخة : هذة نسخة ناقصة تقع فى مجلد واحد يبدأ بأول کتاب 
النكاح الأول وینتهی بآخر کتاب الصرف . 


اسم الناسخ لم يذكر . 

تاريخ النسخ ۷ هجرية . 
تحت رقم الخزانة العامة . 
عدد الأوراق 06 ورقة . 

عدد الأسطر ۹ سطر ۵ 


وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز ( ع ). 
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۶ز مات ناز بتو این نازيم زمره ملاعو اعاتا ولا شکاز* کل واحنلی هزدآزیضا مها ویر ۱ زيول سمه فيص ال العا زود مسقت ا 
> مووز رارق امت وهوترام وی ونت وهر سر ر ترف: لاه شامة وموظام رتوار . مطب اوا نز ابروا ازا ا زک رجه وازکا زا زنخیرهنا ی 
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ورڈ مزا عا دولنواد روا ماالرحهالا دزیر )لطا وکا ها عار لتا وبرا ارم : 
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وی وید عاد د لا ریا ر چم الاموا نا با مارا دس لوار ود سس E‏ :دامع انا زفا تالذرئف حعشسمغازعماتوا بو هر 
ع تسلف رصوا انه جلهم وقرقرسا الا رب« رف تتام ال جار السله اد میا مزسوطعز ده ا 7 و اد ۳ 9 رها 
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زا فت ری و يأ نوا رعو ا لواب والسايؤ و التابدفضتت زابر دقاف رنه سس مض ١ ٠‏ 4 سيزنارئبيا عرض لی 
یوسب واا ست رھ ہل فزت ریز ہی تين رو 5ت الكنادع داهم هک 
: دامن وا رؤا ہام سوب ورد نارکا ریب اوضرسارع كناو كر وه ونه تفي اكثي | ولا اضراع مر حنه وباج ر وف رو سوت 
` جرد مهم مات نتم ز ليست بد بعمهير شرا زیضربا الاک فرعت فائره عليه وده وف ` . وسبجايه بعزصلاء الحم روكنبه انس ادکر اد یه تداز دالدہ در ر . 
عاش نام سب السابويحره متلا ريق سوب اعرطت عو جرا رالابروا راک . ١‏ تر نويا ملد لم ولوالر ند ولرد یله ولوا ری سره انه | روانش 
ی بحا رہ ذك ان راذا شراب تین امل ی ادر مراک الثاس زیی را 5 09 : 
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اي 

لدعم ها إغفوا مز يزيد خسن اور من رین و اشنا رچ ار سلجملا ج أذ 

عب ج راز وا ر وتان را سز بد لرن ز جاگ ریس نوبز جزاخررنة. 7 جر لرا يرز مار رمز باحك 
. دم مزال" دلوم ینوا ولا رمو: وتا اه ورن !زد 

بول تن ره ہہ ون و 0 مركنا ١‏ ۸ . 


موس لوزي د E‏ واگ مد عا :پت 


جاعار الو نه وود ما غلره 


.زوز رسع کر( دہ وار" a‏ 
د بص مھا عر" رتاش جل عام بسخلموس: ار ییاوه :حر 


گرد :هر د نہ دا مقا دا اغ راز وکو ر 6 وزرا 1 


3 
مین باه ۳ نیرا رفون رض لاب کال بی روا LS ek‏ 


بوره 9 روس وطاع مسر راز 
موز مرظوا ماب ن وزم و4 +1 O‏ 
9 ج مومه اله طا بوتا a‏ وز عنم + ا کار 


3 رل ترا 3 


اليف !رزه فا ar‏ 


رہن هیارا زا ل برع نما کک 
9 تخ مازع برهم موجن بانب یداو اسب رهز جار مجر لىز ەملاد ربتک بت همین 
شالارا aly n j‏ هی ینور رخ وز نومار ننابز پلا رت 9 


او 


j‏ لس وب روش ره 


خرو فارز LS‏ 


1 اد وس ی e‏ 


٠‏ دورن رلاد مم مطرعك |خكما ر رچ لتم كنل ينا تراد راز نع اجه عن نسلا بويتوي 
RIE,‏ زد 0 ی 2 


۰ س ومد 


ت لط ۰ مدز لا نومع دیدرت کي مور سر 
جر رید امبرو عم ولاغلر مزاو گر أرقي( إنقيط اريس عار لز كاز ز هه رب كرحم الد ر ةلخ !حرا لزل ج با جا رامین 
هن :درا وفرد انز ولد فة رلإخر ما زكلات باون رمرآنکوم رز اهر :اوخو رر ایم د راض للها زا ر 95 آي 


من ویو درا بهم بر لدع ارام هلابز یلع روج و۲ 1 غرفتء ول ملع و2 . 


مج به کا چا | رال وحومول زا تلف نی هش وت اوه رمع ۳ 
جشرزوا: 


۲ 


مب اروت ودب بحزاء مامد عد أعلي ماي ال سا يجار ناونع تم نخان وا + ین ۱ 


بیع جا فانک راطع فارز :۲ درم | رحرالذً لايم من ودرا لمر را حرجب ن واشاز | نإبهرتها ۲ اهن الد 
ندرا وه ی جه اناز سنا قي دا شمه یز مدمه ناج هجو میب رهزو لوا از 
مزاع را ساسا زحا! زطاز يك 2 بدلا ر نكيشت !رابزا وز سمه .اغيتواة ره :مان اوضع »ما تز لو + بلاط ۳ 
ب جرع اما علد لعج نایب رل ثرا مومزع هروا هنم دزی منم وه 
شون هروا ان رفز هم عم بو نغاو ر کا ریا ماه ردصب |د درمز ارم ادناب بطي ر2 دمب "فو 
أند هلي ند مق علي رن نوربتز):ا! یچحم دز لارا زره ی برها مع. 

یرمع مد ا[ حل بر ۹ والعبرة زم ۳ وا 


رخا شش ردیر این دما انم سر مره رال مايه ع 


!اہ تحسم و ممیغولزانهاابم  .‏ . 


شالك مرمع رستط وود ١‏ 
ریزو وام مر لو ون 
درا جه نها 27 ل مینزانو ان( 


مع ثم ماز! !را اس 


0 9 الاد عا ييل برس ارم ETS‏ 
E4 ۳‏ ليق ۽ شدي تراتخا 


میرد ما سل ما معا ولب رب ا نووا ویر اا 


یج مد لزع ده بعد راسد عدج نز جا ز چا زنع ااا 0 RO,‏ 


ښ رکز هیف ما لر راز يوم سح وق “ويد اززج بارعا رة میت روانم د 
وی موه و ۱ 
ارچ لار مارم ۳ رو ره 


الرسزم.- mE‏ ىسنا 


عزنا عع ا معي 


ی دیما رزوي باد يو aM, RE‏ 


رس بانیم مدعد لجف باب موز به چوویه وتا الب إن بغرن لي ليج 
noe‏ و شون دض نمی وخ . 


1 2 ١ یی‎ 


من النسخة ( ه ) 


۳۲ 


اج زء الأول 


ر رگم رد 
١‏ رو زرم و من زغل رخاو اتاد زو 
ع قرشم دم زرد ندب ریا أل سل لا يف نی 0 
و ناب زل ما راعلا د. ی ۱ 
زی چیب الحناه بر [(حرنزت اراد زوف مما تعر رم و واشنع انبج زرا هاج میت اشرمبگوز 
* ل فع راھ و تمر کر ویر زروت نج نادیم الال زو طوف درا رند وا عامل مكرار! )تعد مال پلف J ٠‏ 
ا وزی مب بزلاب .رفز متا هور ی وازشةضط ملا ورپ ربل ازا زو رگم نولم ۶ باد لعزا" خر مرچ اا نوی ناد 
پار د سوث وچ زا هار فاد بر وار كا زمرت رر نر م رمو لہ بلاط ب ا لمرکرر[ تجا رکه زات لزید ! زم 


2 
ررد فت مف ر عار سای رم بحام وه 53 ارت مھ <۱ ست ارجا ربو راما مزهرله هد دة رد ۱ 


حاار( جر SSE‏ 0 
4 ممهرم 2 ر ,انا رر تسيب لاطا ع از روا ج لہ هس ربعو ررر 
ر 5 


< ل نشد بويع وج نعل اس رو رس 
۹ ر٣‏ عہ ثليه ارچ نہ 
1 


ارط رة !گام اند )و۰ دزم 


رر 
لہج حر کا٣‏ د پا وممرهوا ۲ تن - م EC III)‏ ولا دنهم 


2 


اد میب 


شین : ترفدخر, یه يرقا وسوموزب 
را كر كور يعم اسر - يار 


اللوحة الاخيرة 


حيرة من 


النسخة ( هب ) 


اخطو طات 


۳۳ 


4 ایا € 


صلی الله على سيدنا ونبينا محمد »وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما . 

الحمد لله الذي نور البصائر لاظهار الحق ۰ وأعان وأغنى بقصده وأيده 
على الإصرار على [ أضعاف ] ( الإيمان الذي صلی به الفؤاد » فأنطق به 
اللسان » وجعل جياد جزمنا تتألق فى صدر الباطل » فترى بحوله وقوته 
آعمال [ السر ] 10 الأذإن ] 16 یعلو ]41 في یوم الطعان . 

والصلاة على [ سیدنا ] ۲ محمد » نبيه الکریم الصطفی .ورسوله 
القرب الجتبی » الآتي على فترة من الرسل » وإشعار باخر الزمان » 
الآخذ بالحجز عن النار » يوم يكون آهل الاشراك في الأشراك » وأهل 
الإيمان في الأمان » المبعوث باحق بشیرا » ونذیرا » وعلى آله وصحبه 
الذين جاهدوا في الله بشهادة الفرقان » فأوضح السبيل ودفع العلل با 
تلقاه» ووعاه في ليلة الاسراء » وبعدها من البيان » وعلی آله وصحبه 
الذين باهرا فى امن پت باك و دة وجدة تلوح على أثر حفدة الذين 
لم يكن بهم شرف » ولا نام[ لهم ] ”) طرف » ولا غمد لهم سيف 
حتى توفرت الدواعي على إكمال الدين الذي جعل الله لهم آهم شأن » 
وبهذا خاصموا الامة طول مددهم بألسنة الخرسان » ولم يعدموا في الضالين 
المضلين فتنة بكرا تخطبها لهم كل حرب عوان . 
(۲) بياض في أ . 
(۳) في أ : اللذان . 
)٤(‏ سقط من ] . 
(5) زيادة من أ . 
() في أ : منهم . 


۳۹ ا ت ر + الججزء الأول 

فالسعید من حذا حذوهم ۰ وجری إلى غايتهم ملء العنان . 

[ وبعد ] (۲: فقد سألني بعض الطلبة النتمون إلينا » التعلقین بأذيالناء 
الذين طالت صحبتهم [ معنا ] () أن آجمع لهم بعض ما [ تعلق ] ( عليه 
اصطلاحنا في مجالس الدرس لسائل الدونة من وضوح الشکلات › 
وتحصيل وجوه الاحتمالات » وبيان ما وقع فيه من [ الجملات ] 14 » 
فصادف [ لسانه ] ۵) قلبّا منا قریحا باٍتلام حصن الاسلام بموت فقهاء الامة 
وسادات الأئمة » وانقطاع رفقة العلم بذهاب الدفاتر [ وخراب ] ۲ 
الحاضر في البوادي » والحواضر مع تبلد الخاطر لكثرة ما يرد عليه من 
الخواطر لسبب فتنة [ المغرب 9 ودكاله » ومن انضاف [ إليهما ] 9» من 
أهل البغي والرذالة حتى [ آخربوا  ]‏ الغرب الأقصى » وهلك فيه من 
الق ما لا یحصی . 

وقد من الله على باخلاص ؛ لطفًا منه وبر ونعمة لا أحيط بها شكرا » 
ففررت لا رأيت نارا لا أطيق لها [ شرر؟ ] (:۱) ونفسًا مني قد تركتها هذه 


00 عط م ميم 
(۲) في أ : معي . 

(6) في ب : نقري . 
(4) في ب : المحتملات . 
(0) في ب : سؤاله . 
(0) في ب : وكتاب 
(۷) في أ : العرب . 
(۸) في ب: إليهم . 
(9) في ب : خرب . 
)٠١(‏ في]أ: شرا . 


القدة اسانانااناسس 5397 


[النوبة ] () وما بها إلا الرمق نجت برأسها » وتركت أعزة الأهل فى [أسرار 
الرفق  ]‏ فألقيت إليه هذه المعاذير » فلم تزده إلا إلحاحًا » ولا نجحت فيه 
إلا اغراء وافصاحا حتى بلغ الأمر مبلغا أحسست منه [ بالوقوع ] ٩‏ في 
مظنة [ الضنة ] [۲٩‏ عليه ] © » ونعوذ بالله من البخل » ولاسيما بالعلم 
مع الأهل » فابتدرت حنيئذ إلى إجابة الداعي »وتداعت مني إلى إسعاف 
بغيته الدواعي ۰ فانتدبت إلى وضع كتاب ترجمته بكتاب : [ ١‏ مناهج ] © 
التحصيل ۰ ونتائج لطائف التأويل » » لخصت فيه من فصول [ الفوائد]» 
وحصلت فيه من أمهات [ القواعد ] © ما لم يلق في كتب الأولين 
على هذا الضبط » ولم يصادف في مجالس البحث ما جرى للمتقدمين 
على ترتيب هذا النمط » وقد يختلف في بعضها »ء فحول المذهب 
ونظار المغرب» ولكل [ واحد ] ۲۷ منهم 58 اختاره رأي مصيب [والخطب 
هين] "٠‏ في اختلاف الإيراد بعد اتفاق [ المغزى ] ١‏ والمراد اقریب]۲۱۳. 


(۱) فى ب : الغربة . 
() شک فان 
فا + الوقوع.؛ 
(5) فى أ : الظنة . 
(۵) زيادة من 1 

(5) في ب : منهاج . 
0) فى ب : القواعد . 
(۸) في ب : العاقد . 
() زيادة من ب . 
(۱۰) سقط من أ . 
(۱۱) فى ب : المعنى . 
N)‏ 


التمثيل صحيح للسلف الأول » وللخلف النظم . 
والحامل على وضع هذا الكتاب : حمية على طوائف من البتدئین تركوا 
شمس الضحى [ و ] ۷ اصطلاح المشايخ 3 وحاولوا الاستضائة بالصبح 
وقد كان للقدماء رحمة الله علیهم في تدريس الدونة اصطلاحان : 
[اصطلاح  ]‏ عراقي ¢ [ واصطلاح ] (۲) قروي . 
فالاصطلاح العراقى : جعلوا مسائل المدونة کالأساس » وينوا عليها 
فصول المذهب بالأدلة والقياس ¢ ولم يعرجوا 1 على ] 29[ الکتاب 1 0( 
بتصحيح الروايات ¢ [ ومناقشة 1 )1( الألفاظ ¢ ودأبهم القصد | إفراد 
اشائل ویر الذلائل [ببرسم ] © ادن واهل النظر من الاضولین: 
وأما الاصطلاح القروي ۱ فهو البحث عن آلفاظ الکتاب 4 والتحرز 
عمااحتوت عليه بواطن الابواب » وتصحيح الروايات » وبيان وجوه 
الاحتمالات › والتنبيه على ما فى الکتاب من اضطراب احوابات 2 
واختلاف المقالات مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع سياق الآثار » وترتيب 
أسانيد الأخبار ¢ وضبط الحروف على حسب ما وقع من السماع ‏ وافق 
ذلك عوامل الإعراب [ أو ] 22[ خالفها ] 29. 
(5) فى ب : المكتبة . 
() فى ب : ومناسبة . 
(۷) في ب : على رسم . 
(9) سقط من ب . 


لام س ا چ سب ۳۹ 


فهذه سيرة القوم إلى أن [ أدرجوا ] (» رضوان الله عليهم ثم نجم 
بعدهم [ طوائف في أقصى الغرب ] ”> ضلوا عن جادة الطريق » وتنكبوا 
عن مسالك التحقيق » وهجموا على [ أكبر يم ] © وركبوا [ مج ] ) 
البحر دون سفين ؛ [ فوجدوا فلاة بغير دليل ] © .ولا اهتدوا بسلوك 
السبيل ۰ فاقتحموا على [ تدريس  ]‏ المدونة بغير إجازة من شيخ › ولا 
تحقيق من شرح حتى أن من سلك منهم نذرًا حقیرا » وقدرا يسير بفرض 
وانتصب » وتعب ونصب نفسه إلى معرفة أسرارها [ واستخراج ] ۷ 
مکنونها . 

وسبب ذلك : أن أبواب الدواعى مفتوحة للخائض [ مفتوحة وسياط 
الق AEE OE‏ 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها 

ورخصت حتى رامها كل مفلس 
فهؤلاء القوم انقسموا في تدريسها على طوائف : 


فطائف أعرضت وفرطت وقصرت ¢ وطائفة أوغلت وأسرفت ¢ 
وأفرطت ( وطائفة أعدلت [ وقصدت ] *) وتوسطت 


(۱) فى ب : درجوا . 
() في ب : فلجوا فلاة الأرض بغير دليل . 
(9) زيادة من ب . 


6 تک تحت *, اطع الأول 

فأما الطائفة [ العرضة ] 2 فقد آعرضت عن الکتاب »ولم تفهم 
[معنی] ۲ السوال منه والجواب » بل اعتمدت على مطالعة کتب 
[التآخرین] " كتبصرة اللخمي ‏ والجامع لابن يونس » وقدموا قراءة 
الشرح على الشروح ۰ [ فكفى ] 49 بهذا الوصف تبيانًا لفساد وضعهم في 
[السلوك ] © حتی أن [ الجاهد ] () منهم » ومن يشار إليه [ بالبنان ] 9" 
بالتبحر في الفقه ‏ وفصاحة اللسان یساهر النجوم » ویساور الوجوم في 
مطالعة الامهات یرتب وینسخ بعض کلامه على بعض ۰ [ ویذهب ] () 
ویزخرف آلفاظه ۰ ویوه کلامه ویطول آنفاسه حتی [ يذهب ] )٩‏ عامة 
النهار في الدرس في الکلام الفارغ [ منه ] ۲۱ ویسمع [ النقل ] ٩۱‏ من 
«العتبية » و« الوازية » . 

ولا ذکر هناك لعاني الدونة » وهم في درسها - على زعمهم - فاذا 
حرج آخرهم من الدرس انحل الترتیب [ وانحل ] ٩۱‏ واختل ذلك التمویه 
حتی لا يعقل منها على رواية » فهذه عادته طول العمر یقطع الدونة طالعًا 
ونازلاً » والاشکال فیها كما كان » ولا جرم تلامیذهم کوادن وهم حشو 


. في ب : الفرطة‎ )١( 
. في أ : عن‎ )( 
. في ب : الشارحين‎ )۳( 
. في أ : وكفى‎ )8( 
. فى ب : المسلوك‎ )5( 
)الى بت ان هن«‎ 
. في ب : بالییان‎ )۷( 
. سقط من ب‎ )۸( 
. فى ب : تذهب‎ )9( 
. زيادة من ب‎ )۰( 
. هكذا فی أ‎ )۱۱( 
. زيادة من ب‎ )۱۲( 


٤١ المقدمة‎ 


المدارس ۰ ولا حسنة تزداد [ ولا ] ١‏ سيئة تمحى ۰ فالعياذ بالله من 
الخذلان . 

فاذا كانت سيرة الفحول من هذه الطائفة على هذا النعت . فكيف حال 
الخصيان المتشبهين بالإناث ومن [ بضاعته ]۲۲۱ فى هذا الفن مزجاة فتعجب 
من ضلالة المسكين بعول على النقل من الأمهات والدرس للروايات » ولم 
پیز [ منها ] 0 بين الضعيف والتین » ولا [ يفرق ] 9) بين الغيث 
والسمين» ويدعى أنه اتتفی ۱ آثر ] ٩‏ الشایخ اطتقدمن» وهذه تصانيف 
[الحققین ] 129[ الموافقين تحقيق ] 7( ما أطلقه القدماء » وخصوص ما 
عممه العلماء [ ککتاب الوجیز  ]‏ لابي القاسم بن محرز » [ وکتاب ]۹ 
« التنبیه» لأبى الفضل [العیاضی . وکتاب ] :۱۲ الکشف عن آسرار 
الدونة » [ لأبي محمد ] ۲۱ عبد الحميد السوسي » [ وکتاب « الشرح » 
لابن لبابة © ۳ الصغیر ‏ [ وآکثر تصانیف ] (۱۳) آبی عمران الفاسی قدس 
الله آرواحهم في الضوض على تصانيف الدونة » واستقراء الاحکام منها 
(۱) في ب : لا . 
(۲) في أ : بطاعته . 
(5) في ب : آثار . 
(7) في ب : التحقيق . 
(۷) في ب: الواقفين على تقييد. 
(۸) في ب: كالوجيز . 
)١١(‏ سقط من ب . 


() في ب: وشرح ابن لبابة . 
1 قن نه :اتسيف : 


۷ ببس يسح ڪن 
ينادي على العول على مجرد النقل بالويل والثبور » ومن لم يجعل الله له 


نورا فما له من نور . ٠‏ 

وأما الطائفة المفرطة : فقد راغموا الدليل » وسدوا باب التأويل » 
واتبعوا ظواهر الكتاب » واقتنعوا بالقشور عن اللباب » وركنوا إلى الدعة 
والراحة » ولم يتعبوا الذهن والقريحة » وهم ظاهرية المذهب . 

وهذه الطائفة أبخس من الأولى » وأقل منها توفیقّا وأكثرها ماء »وأقل 
دقيمًا ؛ لأنهم خلطوا المذهب ۰ وأفسدوا أذهان المتعلمين »وجمعوا بين 
مفترق وفرقوا بين [ مجتمعين ] ۱ تحكما بغير بیان » وتعسمًا عریّا عن 
البرهان » وتخرصًا على صاحب الكتاب بأن ذلك مرامه باخطاب فباؤوا 
بإثم عظيم » واستحقوا بذلك العذاب الأليم » إلا أن يعفو الجواد الكريم › 
وأما الطائفة المتوسطة المعتدلة : فهي الطائفة الموفقة إلى ما ضلت عنه 
الطائفتان » [ وعميت ] ۲ عنه بصائر الفريقين » وهی آقوم قيلاً»ء وأهدى 
إلى الحق سبيلاً وأهلها على ما كان عليه قدماء الأصحاب من مغاربة 
المذهب » [ فبصاعهم ] 2 كالوا » وعلى [ منوالهم ] *) نسجوا في 
استعمال ظواهر الكتاب وبواطنه » واستنباط الفوائد الكامنة في فرائد ألفاظه 
واستنزال الدر الشفیس من آهدابه » واستنزال العنی الرائق من مخزن 
آوعاره» وهذه الطائفة في الغرب الأقصى آقل وجودا في هذا الزمان [ من 
الغراب]() الأعصم . ۱ 


. في ب : مجتمع‎ )١( 
. في ب : وعمت‎ )۲( 
. في ب : فبضاعتهم‎ )۳( 
فى ب : منادلهم‎ )5( 
. سقط من أ‎ )0( 


القدة سييا س اع 
فصل 

[ فنحن ] ۱۱ بحمد الله فى كتابنا [ هذا ] 2 على سنن هذه الطائفة 
OTE‏ وق E‏ رمن وین ای [ اما الاقم مان 
أصولهم بنينا » ونزيد [ عليهم ] "© من حسن السياق »والترتیب وجوه 
التحرير والتهذيب فى تحصيل السائل» وتمهيد الدلائل » ونستنبط التأويل 
القصود بالدلیل الودي إلى آوضح السبيل على ما احتمل أن يكون اختلاف 
السوال » أو یکون اختلاف الاقوال أو اختلاف الاحوال » وفی هذه 
الثلائة الأوجه يخطر الاحتمال إنما وقع في المدونة » أو الإجمال وتلفيق ما 
يمكن تلفيقه من الأقوال » وإزالة ما عسى أن يقع في بعض المسائل من 
الإشكال » وفتح [ ق/۲آ] ما تغمم على بعض الأبواب من الأقفال » 
ويسفر الغطاء عما ظهر لنا من الأسرار من إظهار المحجوب من مفهومها من 
وراء السجوف والأستار بما لم تسبق إليه أقلام العلماء » ولا وطئت ساحته 
أقدام القدماء » ولا ولجت فيه أفهام الحكماء »ولا يلق في كتبه في تعاليق 
الفقهاء »ولاسيما ما حصل في أيدي الناس في هذا الزمان من الكتب 
المترجمة بشرح المدونة »ولیست بشرح لها على الحقيقة » وإنما هو النقل من 
الأمهات »والإطناب في التعريفات » وتعطیل الأوراق بما هو مدون في 
الدواوين » وقد حكى عن أبي محمد عبد الله بن آبي زيد . قال : في 
الدونة آبار لا یعرفها إلا مولفها + فلت شعري کیف غفلوا رل یکشفوا 
الغطاء عن تلکم الابار ؟ هل للعجز والقصور عن إدراك حقائقها »وا لول 
)١(‏ في ب : ونحن . 
اه 
(۳) في ب : جرینا . 
(6) سقط من . 
() في ب : عنهم . 


# ت اح ٠١‏ | صر الأول 
بساحة أوعارها . وكلال الفطنة عن استنباط فرات مياهها » أو لعوارض 
عائقة »وآعذار مانعة صدته عن بلوغ الغاية »واستیفاء النهاية » والظن بهم 
رضي الله عنهم أن الوقوف عن ذلك لعائق الأقدار » ومانع الأعذار »ولم 
يصل إلى هذا المغرب الأقصى في هذا الزمان كتاب في شرح الدونة يشفي 
العليل علته » ويروي الغليل غلته » إلا « كتاب التنبیه » لأبى الفضل 
العیاضی »غير أنه تناهبته آيدي الطلبة ور طلس E‏ فلن 
السك لمتحي وبر بلاطك عله اناك من ايدرف كيت مبتكياء 
فمسخوه وهو يتوهمون أنهم نسخوه حتى لا يوجد منه شيء يعول عليه إلا 
من له فطنة ذكية » ورواية زكية .فالبعسار يظفر منه بالمقصود إذا أمعن النظر 
في المدونة مع توفيق يعضده ۰ والتوفيق بيد الله يؤتيه من يشاء ۰ فها أنا 
أهذب المقصود وأقرب المطلوب فى هذا الكتاب بتلخيص مسائل الدونت 
وبیان محل التلاف فیها » وتحصیل الاقوال الستفراة من الدونة ۰ وتتزیلهاه 
وبیان مشکلاتها ومحتملاتها بدلیل يشهد بصحتها أو نصوص تقع في 
المذهب على وفقها »وکل استقراء خرج من موافقة الدلیل » أو لم يكن في 
نص الذهب ما یوافقه »ویویده فهو استقراء ساقط عند أهل التحصیل 
والتأويل » وإنما اعتمد حذاق الذهب العمل بالاستقراء من الدونة » وقدموه 
على نص یخالفه في الذهب لصحة الدونة ۰ وقوة إسنادها » وكثرة 
الاعتناء بها ؛ [ولذلك ] () قدمت على ما عداها . وقیدت منها مع ذلك 
الشکلات الشوارد ‏ وعقلت فیها المعضلات الأوابد حتی غادرتها یسقی 
منها بالاکف » والسواعد بعد أن كانت شاغرة [ السالك ] ) والوارد » 
ونشرت آثناء ذلك من لطائف الفوائد » وطرائف الفرائد ما لم يقع في 


(۲) فى ب : الباه . 


المقدمة 3 


الشروحات له ذكر » ولا انکشف له في التعاليق ستر حتى [ یستخنی ] ) 
به الطالب عن جملة الصتفات » ویصول به علی اصحاب الرولیات » 
وآرباب الدرایات » ویکتفی به عن مطالعة الامهات » الا من آراد الاستغزار 
فل اش اع اا با نات رن ی اقا 
والمحاكمات . 


ولعلنا لا نعدم غمراً جاهلاً » أو حقودا عن منهج [ الحق ] () مائلاً 
يشحذ إلينا [ حربة ] 7" الطعن ۰ ويفرق نحونا [ سهام  ]‏ سوء الظن › 
أولى» وما حدث من التصانيف بدعة » وما [ترك ] 0 الأوائل للأواخر 
شيئًا » وقد كان فلان وفلان مع [ قوة ] 7 باعهم في العلم ما مدوا 
أفهامهم إلى التصنيف ¢ ولا بروا أقلامهم على التأليف ¢ [ هرم ] 0 من 
فائدة » فهذا المسكين الجهول قد ضيق واسعا » وتعرض لاكتساب الآثام 
طائعًا » ولم يدر أن باب التصنيف مفتوح » وهو لمن ساعده التوفيق من اللّه 
[ مبذول ۲ وممنوح » وللحق لسان صادع 2 وحسام قاطع » وقضاء لا يرد 
وباب لا يسد ِ فاعرف الحق تعرف آهله ۰ ولا تعرف الحق بالرجال 3 
فتتحير فى متاهات الضلال . 
)١(‏ في أ : استغنى . 
(۲) في ب : الرشد . 
(۳) سقط من ب . 
)٤(‏ سقط من أ . 
() في ب : امتداد . 


(0) في ب : ويورد . 


الجزءالأول 

جعلنا الله وإياكم من اتضح له الحق فاقتفاه » وظهر له الباطل فنفاه 
اعتصمت عصمة [ تقمع ] ٩‏ شهوات النفس ودواعيها » وتوفیقّا يرشد إلى 
مناهج الطاعات ومساعيها . 


٤٦ 


وكان ابتدائى فى تصنيف هذا الكتاب : شهر ذي الحجة [ سنة ] 9) 
ثلاث وثلاثين وستمائة > بجبل الكستة » بجبال جزولة يحرسها الله . 
[فصل] (۲) 
يتضمن مقدمة [نخلتها ] ٩‏ من كتب المشايخ »تصلح لاستفتاح المدونة 
عند ابتدائها على سياق عجيب » ورستاق غريب ؛ يستملحها السامع عند 
سماعها » وتهتز بها أعطاف المستملى عند إيرادها ؛ ليكون هذا الکتاب - 
بوط جيب e E‏ للطالك [ سار مدع E‏ 


بحمد الله وعونه . 


( فی أ : تغنی . 
(۷) في آ : عام . 
(۳) سقط من أ . 
(4) في آ : تخللتها . 
aE‏ 


باب في فضل العلى تست ۷ 


[باب ] '“: في فضل العلم 

وهذه الترجمة تحتوي على فضل العلم والتعلم [ والتعليم ] 29 . 

[وأما ] © فضيلة العلم : فالأصل فيه الكتاب »والسنة » والآثار. 

فأما الكتاب : فقوله تعالى : ظ شهد الله أنه لا إل إلا هو والملانکة [وأولرا 
الْعلّم] (4) قائما بالقسط لا له لا هو الْعَزِيرٌ الحكيم 4 © . 

فانظر کیف بدا الّه تعالی يفيه »وكا [ باللائكة ]440 سامت 
بالعلماء ؛ فناهيك بذلك شرقًا وفضلاً وجلالاً و[ نفلا ] © . 

وقال تعالی  :‏ برفع اللّه لذین آمنوا منکم والّذين أوتوا العلْم درجات 4 (6۸ 
قال ابن عباس 3 للعلماء 1 درجات ] )٩(‏ فوق المؤمنين يسبعمائة 1 درجة 4 
بين كل درجة ودرجة مسيرة خمسمائة عام . 
العالمون*7١2.‏ وقال تعالى : 9 إِنَّمَا يَحْشَى الله من عباده الْعلَمَاء #4 .20١(‏ وقال 
(۳) فى ب : فأما . 
(:) سقط من أ . 
)٥(‏ سورة آل عمران الآية ( ۱۸ ) . 
(۸) سورة المجادلة الآية (۱۱). 
(9) في أ : درجة . 


(۱۰) سورة العنکبوت الاية (۱۳) . 
(۱۱) سورة فاطر الآية (۱ ۲۸ ) . 


اجزء الول 

سبحانه  :‏ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون 4 ۰6 وقال جل من 

قائل  :‏ ولو ردوه إلى الرّسول ولی أولي الأمر منهم لعلمه [الذين یستنبطونه 

منم الا ١‏ فرد] هک في الوقائع 9 | تنباطهم ؛وألحق و 

برتبة الأنبياء [ في کشف حکم الله تعالی ] © ۰ وقیل في قوله تعالی :يا 

بني آدم قد أنزلنا علیکم لباسا يواري سوءاتکم 4 9 يعني : العلم و وی 

يعني : اليقين » و« لباس التقوی » : يعني الحياء . 

0 ع8 ۳ و 3 ك 1 0 

وأما الأخبار : فمنها ما روي أن رسول الله جر قال : « من يرد الله به 
خیرا يفقهه فى الدین »ویلهمه رشده ) ۲۷ » وقال أيضا : « العلماء ورئة 
الأنبياء ۱ ومعلوم أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة ¢ ولا شرف فوق شرف 

. ) 9( سورة الزمر الآية‎ )١( 

(۳) سورة النساء الآية ( ۸۳ ) . 

(5) سورة الاعراف الاية ( ۲٩‏ ) . 

(۷) أخرجه الطبرانی فى الکبیر ( ۱۹/ ۳۶۰) حدیث ( ۷۸١‏ ) من حدیث معاوية مرفوعا. 
وأحرجه ابن أبي عاصم في « کتاب الزهد » ( ۱۲۱ ) .وآبو نعیم في الحلية ( ۱۰۷/6)من 
والحديث آصله عند البخاري ( ۷١‏ ) ۰ ومسلم ( ۱۰۳۷ ) من حدیث معاوية من غير هذه 
الزيادة التی فى آخره > فانها زيادة ضعيفة . 
قال الشیخ الالبانی : ضعیف بهذه الزيادة . الضعيفة ( ۲۱۲۹) . 

(۸) آخرجه آبو داود ( ۳۹۶۸۱ ) »والترمذي ( ۲۰۸۲ ) » وابن ماجة ( ۲۲۳ ) ؛ وأحمد 
(۲۱۲۰۸ ) ۰ والدارمی ( ۳۶۲ ) . 


1۸ 


قال الترمذي ۱ لا نعرف هذا الحديث الا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة »ولیس هو 
عندي بتصل . 
قلت : صححه العلامة الالباني في صحیح الجامع ( 1۲۹۷ 1 


باب في فضل العلم ه4 
[الوراثة ] ٠‏ لتلك [ الرتبة ] ” . 

وقال أيضًا : « يحبر ندال اس اللائكة كني سس 
والطير ذ في الهواء » والدواب في القفار ‏ والحيتان في البحار ¢« ۳ 
تعب 1 ون O‏ تددن[ ES‏ ] ( بالاستغفار له ¢ 
وهو بنفسه مشتغل . 

وقال أيضا : « العلم يزيد الشريف شريقا » ويرفع المملوك حتى يدرك 
مدارك الملوك » 7 . 

وقال ا J):‏ أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن أحتيج إليه نفع » 
وان استغني عنه أغنى نفسه » , 

وقال أيضًا J:‏ الإيمان عريان » ولباسه التقوى . وزينته الحياء » وثمرته 


العلم ) (۸. 


وقال أيضًا : « موت قبيلة آیسر من موت عالم Or‏ 


ی ص 2 


. فى ب : الوارث‎ )١( 

NEES 

(۳) لم آقف عليه بهذه الصياغة. 

(84) فى ب : فوق . 

لفقت : اللانکة. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( ۵۱۰/۳ ) والبيهقي في الدخل ( ۳۹۸) »وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (1/۱۳۹/۹) »والخطيب في الفقيه والتفقه ( ۳۱/۱ ) من حديث 
ابن عباس موقوقًا . 

(۷) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس ( ۷۲8۲ ) من حديث على مرفوعا . 

(۸) أخرجه ابن 2 الدنيا في مکارم الاخلاق ( ۱۰۳ )۰ والديلمي في مسئد الفردوس ( ۳۸۹۰( 
من حديث ابن مسعود موقوقًا . 

(9) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان )١5994(‏ »والرافعی فى التدوين ( 577/7 ) من حديث 
أبي الدرداء مرفوعًا . ۹ 5 


المجزء الأول 

وقال أيضًا : « الناس معادن ؛ فخيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا » . 

[ وقال آیضا ۲ : « يوزن یوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء )2 . 

وقال أيضًا : « آوحی الله إلى إبراهيم صلوات الله على نبينا وعلیه يا 
إبراهيم :إني علیم آحب کل علیم ». 

وقال أيضًا : « صنفان إذا صلحوا صلح الناس » وإذا فسدوا فسد 
الناس ؛ الأمراء والفقهاء » . 

وقال أيضًا : « إذا أتى علي يوم لا آزداد فيه علمًا يقربني إلى الله ؛ لا 
بورك لي [ في ] (4) طلوع شمس ذلك اليوم » «©. 

وقال عليه السلام : « فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل 


من صحابی 104 


6 ۰ 


= قال العلامة الالبانی : ضعیف جدا . الضعيفة ( ۸۳۸ ) » وضعيف الترغیب والترهیب 
( 6۷۳ . ۱ 

(۱) أخرجه البخاري ( ۳۲۰۳ ) ۰ ومسلم ( ۲۵۲۲ ) من حدیث آبي هريرة مرفوعا . 

(۲) فى ب : وقال ‏ . 

)۳( آخحر جه آبو سعيد السمعانی فى أدب الاملاء والاستملاء (۱۲) » وابن الجوزي في العلل 
لتاهية ( ۸۳ ) .وقال : هذا حدیث لا يضح . 
ونقل ابن الجوزي عن الخطيب أنه اتهم به محمد بن الحسن العسكري آحد رواته ۰ وقال : 
نراه أنه ما صنعت يداه . 

(6) سقط من أ . 

(۵) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ( ۱۱۲۸ ) » وآبو نعيم في الحلية ( ۱۸۸/۸) > وابن 
عدي في الکامل ( ۲۹۶/۳ ۹ والطبراني في الاوسط ( 11۳١‏ ۹ والخطيب في التاريخ 
((/۱۰۰) من حدیث عائشة مرفوعا . 
قال الحدث الالباني : موضوع . الضعيفة ( ۳۷۹ ) ۰ وضعیف الجامع ( ۲۸۵ ) . 

(7) تقدم . 


باب في فضل العلم 7ب سس 68١‏ 

وقال أيضا : « ما عبد الله بشيء أفضل من العلم » ٩0‏ . 

وقال أيضًا : « ي‌بعث الله العباد يوم القيامة » ثم یسعث العلماء » ثم 
يقول : يا معشر العلماء : إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم 
آضع علمي فيكم لأعذبكم ؛ اذهبوا فقد غفرت لكم » . 

[ وأما الآثار فمنها ما ] " قال على بن أبى طالب رضى الله عنه 
لكميل ابن زياد : « العلم خير من الال [ العلم ] *) يحرسك ۰ وأنت 
تحرس الال» والعلم حاكم والمال محكوم فيه والمال تنقصه النفقة » والعلم 
يزكو مع الإنفاق » . 

وقال أيضًا : العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد ؛ فإذا مات العالم 
ثلم [ فى ] © الإسلام ثُلْمة لا يسدها إلا خلف منه » وقال رضى الله عنه 

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلأء 

ووزن كل امرئ ما كان پحسنه واگاهلون لأهل العلم أعداء 

وقال [ رضی الله عنه نثرا] : قيمة کل امری ما كان [ يحسنه ] 00؛ 


)١(‏ قال العلامة الالباني : موضوع . الضعيفة ( ۵۱۵۹ ) ۰ وضعیف الترغیب والترهیب 
( 1۷ ) »وضعيف الجامع ( 5 91١١‏ ) . 

(؟) آخرجه ابن عدي فى الكامل ( ١١١/54‏ ) »والبیهقی فى الدخل 059 ) . 
قال العلامة الالبانی : ضعيف جدا . الضعيفة 00م ). 

نا `" 

. سقط من أ‎ )٤( 

(0) سقط من ب . 

(7) سقط من ب . 

0) في ب : أيضا . 

(۸) في أ : يحسن . 


۲ الجزءالأول 
فنظمه بعض الشعراء [ شعرا ] ۲. 

وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه وهوالامام العادل التقن : « كل 
امری قيمته عندنا »وعند أهل الأرض ما یحسنه » : 


وقال الآخر (۲) ۰ 


[كبيب] )مریض القلب يخفي أنينه 

ويض حي کئیب البال عندي حزينه 
يلوم علي إن رحت [للعلم طال]5) 

لأجمع من عند الرواة فنونه 
[وأعرف]! أبكار [العلوم]۱) وعونه 

وأحفظ مماأستفيد عيونه 
ويزعم أن العلم لا يجلب الغنا 

ويحسن بالجهل الذميم ظنونه 
فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي 

فقيمة كل الناس ما يحسنونه 

[ق/ 1۳] وقال [ أبو ] 0 الأسود : ليس شيء أعز من العلم » الملوك 


. سقط من ب‎ )١( 

(۲) الشاعر هو ابن طباطبا العلوي . 
(۳) في الديوان : حسود . 

(5) في الديوان : في العلم راغبًا . 
(۵) فى الديوان : وأملك . 

00 في الديوان : الكلام . 

(۷) سقط من آ'. 


باب في فضل العلم 7ب اا | 6۳ 
حكام على الناس ۰ والعلماء حكام على الملوك . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : خير سليمان بين العلم » والال 
والملك » فاختار العلم ؛ فأعطى المال »واللك » والحكمة . 

وسثل ابن المبارك [ق/ ١با‏ غن رالناس + قال + العلمنا» + فقيل 
له: ومن الملوك ؟ فقال : الزهاد . فقيل له : ومن السفلّة؟ فقال : الذي 
يأكل بدينه > ولم یجعل غير العالم من الناس ؛ لأن الخاصية التي تيز 
الناس عن سائر البهائم هو العلم ۰ والانسان إنسان لما هو شريف لأجله » 
وليس ذلك لقوة شخصه . فان الجمل أقوى منه » [ ولا ] 29 لعظمته › 
فان الفيل أعظم منه » ولا بشجاعته » فان الأسد أشجع ؛ بل لم يخلق الا 
للعلم . 

وقال بعض الحكماء : ليت شعري! أي شيء درك من فاته العلم 2 
وأي شيء فات من درك العلم . 

وقال فتح الوصلي رضي الله عنه : أليس المريض إذا منع الطعام . 
والشراب ثلاثة أيام يموت ؟ قالوا : نعم » قال : [ و] ) كذلك القلب ؛ 
إذا منع العلم » والحكمة ثلاثة أيام يموت . 

ولقد صدق ؛ فان غذاء القلوب العلم والحكمة »وبه حياته كما أن غذاء 
الجسم الطعام والشراب ۰ ومن فقد العلم فقلبه مریض وموته لازم لا یشعر 
به ؛ لانهماکه فى الدنیا وبحبه إياها ؛ بل بطل إحساسه كما أن غلبة الخوف 
فرظ اکا ألم [ الجراح ] 7 في الحال > وان كان واقعا » فاط 
الوت عنه إعياء الدنيا أحس بهلاكه ۰ وتحسر تحسرا لا ينفعه كما أن الخائف 
والغشی عليه إذا استفاق من غشيته أو من خوفه 1 أحس  ]‏ بألم ما وقع 
NEO)‏ 
(۲) سقط من أ . 


. في أ : فحسن‎ )٤( 


الججزء الأول 
فيه من الجراح » فنعوذ بالّه من [ الفضيحة يومًا يكشف فيه الغطاء]۲). 

ولذلك قیل : الناس نیام » فإذا ماتوا انتبهوا . ۱ 

وقال عبد الله بن مسعود : علیکم بالعلم قبل أن يرفع » ورفعه : أن 
یرفع رواته ؛ فوالذي نفسي بيده : ليودن رجال قتلوا في سبیل الله 
[شهداء](" أن يبعثهم الله علماء لما يرون من کرامتهم ۰ وان آحدا لم يولد 
عاًا » وإنما العلم بالتعلم . 

وقال الأحنف بن قيس : كاد العلماء أن يكونوا أربابًا » وكل عز لم 
يؤكد بالعلم [ : فالذل ] (© مصيره . 

وقال سالم بن [ أبي ] الجعد : اشتراني مولاي بثلائمائة درهم » و[ 
أعتقني ] ۰۲4 فقلت : باي حرفة أحترف ؟ فاحترفت [بالعلم » فما تمت 
علي سنة إلا جاء [ أمير المؤمنين ] "© يزورني فلم آذن له . 

وقال الزبير بن [ أبي البارك ] 22 : كتب إلى أبي بالعراق : عليك 
بالعلم ؛ فإن افتقرت : كان لك مالأ » وإن استغنيت : كان لك جمالاً. 


o٤ 


ا ل الا 


. في أ : کشف الغطاء‎ )١( 
سمط مق ی‎ 5 

() في 1 : على الذل . 
(o)‏ فى ب : أمير المدينة . 
(7) فى ب : المبارك . 


باب في فضل اتعلم سس 8 


باب :في فضل [النعلم ]۱۱ 
وأما فضيلة التعلم فمن الکتاب : قوله تعالی : ظ فلولا تفر من كل فرقة 
منهم طائفة تفقوا في الدين 4 الآية © . 
وقوله جل وعلا : « فاسألوا هل الذكر ان کنتم لاتعلمون 4 (. 
وآما الاخبار ؛ فقوله ييه : « من سلك طريقًا يطلب فيه العلم :سلك 
الله به طريقًا إلى الجنة » ۲8 وقال و : « إن الملائكة لتضع آجنحتها 
٠‏ 7 )0( 
لطالب العلم رضا با يصنع » 1 
وقال أيضا : « لأن تغدوا فتتعلم بايا من العلم : خير من أن تصلي 
مائة ركعة » 0). 
وقال أيضًا : « باب من العلم يتعلمه الرجل خير [ له ] ۷ من الدنيا 
وما فيها » 0 . 
وقال : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » © . 
وقال ایض : « العلم خزائن »ومفاتحه السوال › فاسألوا فإنه یوجر فيه 
)١(‏ في ب : العلم . 
(۲) سورة التوبة الآية ( ۱۲۲ ). 


(۳) سورة اللحل الاية ( 1۳ ) . 

(6) آخرجه مسلم ( ۲۱۰۹۹ ) . 

(۵) تقدم . 

() قال العجلوني : رواه ابن عبد البر في « فضل العلم » ۰ کشف الخفا ( ۲/ ٩۰۷‏ ) . 
وقال الشیخ الالباني : ضعیف . ضعیف الترغیب والترهیب ( ۵ ) . 

(۷) سقط من ب . 

(۸) أخرجه الدارمي ( ۳۸۵ ) عن الحسن قوله. 

(4) أخرجه ابن ماجة ( ۲۲4 ) ۰ وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجة ( ۲۲6). 


اللجزءالأول 


° 


أربعة » السائل » والعالم »والمستمع لهم »والمستجيب لهم » . 

وفيی حدیث آبي ذر : ( حضور مجلس العلم خير من صلاة ألف 
ركعة» ومن عيادة آلف مریض . وشهود آلف جنازة » » فقيل : يا رسول 
له : [ ومن ] ”2 قراءة القرآن ؟ فقال رسول الله ية : « هل [ ینفع 
القرآن] إلا بالعلم» . 

وقال که ۰« ومن جاءه الوت » وهو يطلب العلم : جاء یوم القيامة › 
وبینه وبين الأنبياء درجة واحدة » ٩‏ . 


وأما الاثار ؛ فقال ابن عباس رضی الله عنهما : « ذللت طالبًا 
[فعززت ]2 مطلوبًا » ولذك قال ابن أبي مليكة : «مارآیت مثل ابن 
عباس ؛ إذا رأيته : رأيت خير الناس وجها » فإذا تكلم: كان أعذب الناس 
لسانًا » فإذا أفتى : كان أكثر الناس علما » . 

وقال ابن البارك أيضًا : « عجبت لمن يطلب العلم كيف تدعوه نفسه 
[إلى مكرهة ] 20. 

وقال أبو الدرداء : « لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام [ ليلة  ]‏ . 


(۱) آخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۱۹۲/۳ ) »والرافعي في التدوين ( ۳ /4 ) ۰ ( 4۲۸/۳ ) من 
حدیث علي مرفوعا . 
قال آبو نعيم : هذا حديث غريب من هذا الوجه » لم نکتبه الا بهذا الاسناد . 
وقال الشيخ الألباني : موضوع . الضعيفة (۲۷۸ ) » وضعيف الجامع ( ۳۸۷۳ ) 

(۲) في ب : وما . 

(۳) في ب : تنفع قراءة القرآن . 

(5) أخرجه الدارمي ( 705 ) عن الحسن مرسلاً . 

(0) في ب : وعززت . 

() في ب : مكرمة . 

(۷) سقط من الأصول . 


باب قي فضل اللتعلم ...سر ببح( 

وقال أيضًا : « العالم والمتعلم شريكان » وسائر الناس همج [ رعاع]) 
لا خير فيهم » . 

وقال عطاء : « مجلس [ خير ] ۲0 يكفر سبعين [ مجلسًا من ] ) 
مجالس اللهو » . 

وأما فضيلة التعليم » فمن الكتاب : قوله تعالى : ظ ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا همهم يَحَدَرُونَ 4 ۵ والمراد به : الإرشاد والتعليم . 

وقال جل ثناؤه : ١‏ وا أخذ الله ميقاق الذین أُوتُوا الكتاب له لاس [ولا 
تکُتمونه ] 400 ). 

ومن الاخبار : قوله 28 لما بعث معاذا إلى اليمن : « لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحدا خير لك من الدنیا وما فیها » © . 

وقال َي : « من تعلم بابا من العلم [ لیعلمه ] ۲٩‏ الناس أعطى ثواب 
سبعین صديقًا » .)٩(‏ 


وقال [ عیسی عليه السلام ] من علم » وعمل وعلّم » فذلك 


. في أ : رعاء‎ )١( 

(۲) في ب : ذكر . 

(۳) سقط من ب . 

. )۱۲۲ ( سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(0) سقط من ب . 

(7) سورة آل عمران الآية ( ۱۸۷ ) . 

(۷) آخرجه البخاري ( ۲۷۸۳ ) » ومسلم (۲۶۰۲۱ ). 

(۸) في أ : لیعلم . 

() قال المنذري :رواه أبو منصور الدیلمی فى مسند الفردوس ۰ وفيه نکارة . الترغيب 
والترهيب ( /١‏ 05 ) . 7 
وقال العلامة الالباني : موضوع. ضعيف الترغيب والترهيب ( ۵۵ ) . 

(۰) في ب : ولع . 


مه الجزءالأول 
[ يدعى عظيمًا يوم القيامة في ملكوت السماوات] (©. 

وقال اة : « [ إن الله ] 22 لا ينز ع العلم انتزاعا من الناس بعد أن 
بوي اناد ولك لمي و تكليا دعي عام E‏ ييا به 

من العلم [ حتى إذا لم يبق عالم ] © اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً ؛ إن سئلوا 
أفتوا بغير علم » فيضلون ویضلون » .۲٩‏ 

وقال ية : « من سكل عن علم علمه فكتمه : شم يوم القيامة بلجام 
من نار 20 . 


[إلى]0) الله » [ ویرجونه 1 0 ویرغبون إليه 3 والثاني ۳ يعلمون الناس 2 
فقال : « eS‏ 
معج ۸ . 


وقال النبي كل : « مثل ما بعثني الله به من العلم » والهدى كمثل 
الغيث الكثير » أصابت أرضا » فكانت لي بقعة قبلت الماء » فأنبتت 


(۱) في ب : فذلك عظيم في ملكوت السماوات . 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من أ . 

(5) آخرجه البخاري )٠١١(‏ ۰ ومسلم ( ۲۱۷۳ ) . 

(۵) آخرجه أبو داود ( ۳۹۵۸  )‏ والترمذي ( ۲۹۹ ) »وابین ماجة ( ۲۹۶ ) ؛ وأحمد 
(۷۸۸۳) من حديث آبی هريرة » وهذا حدیث متواتر . 

0) زيادة من ب . ١‏ 

(۷) زيادة من ب . 

(۸) أخرجه ابن ماجة ( ۲۲۹ ) » والدارمى ( ۳٤۹‏ ) من حديث ابن عمرو مرفوعا . 
وضعفه المحدث الألباني في مشکاة المصابيح ( ۲۵۷ ) . 

(9) زيادة من ب . 


باب في فضل التعلم ۹ 
الكل »والعشب الکثیر ۰ و کانت منها بقعة آمسکت [ الاء ] ۲۱ فنفع الله به 
الناس ؛ فشریوا [ منها ] ۲۳ وسقوا وزرعوا وکانت [ منها ] ۲ طائفة 
قيعان لا تمسك ماء »ولا تنبت كلا » , 


فالول ذکره مثلاً للمنتفع بعلمه > والثاني : مثلاً للنافع » والثالث : 


للمحروم [ منه ] © . 
وقال أيضًا : « لا حسد الا فى اثنتين؛ رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي 
بها ویعلمها » ۲۲ . 


وقال لا : [ «رحمة الله على خلفائی» ] " : قیل :من خلفاؤك ؟ 
و ۳ 
قال : « الذى يحيون سنتى .ویعلمونها عباد الله سبحانه » 0 . 
ومن اا ا ما ال اغ ن خد مخت تابن 
آجر ذلك العامل . 


وقال ابن عباس رضي الله عنه : معلم الناس الخير یستغفر له کل شيء 
حتی الحيتان فى البحر . 


. 1 سقط من‎ )١( 

(۲) سقط من ب . 

(۳) زيادة من ب . 

. »ومسلم ( ۲۲۸۲ ) من حديث آبي موسى‎ ) ۷٩۹ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) في أ : منهم . 

() آخرجه البخاري ( ۷۳ ) > ومسلم (۸۱۱) . 

(۷) سقط من أ . 

(۸) ورد هذا الحديث هکذا مبتورا في الأصل > وبلفظ الخلفاء »ولم آقف عليه بهذه الصياغة . 
والذي وقفت عليه بلفظ : « إن هذه الدين بدأ غريبًا »وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى 
للغرباء» فقيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : « الذين يحيون سنتي ۰ ويعلمونها عباد 
الله » أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ( ٠١57‏ ) »والبيهقي في كتاب الزهد الكبير 
(۵ ۰ ۲). 

(9) في أ : قال . 


ب آالججزء الأول 

وقد روى أن سفيان الثوري قدم عسقلان » فمكث فيها ثلاثة أيام لا 
يسأله [ الناس  ]‏ فقال : [ اكتروا ] 0 لي [ لأخرج ] "من هذا البلد ؛ 
هذا بلد يموت فيه العلم » ). ۱ 

وإنما قال ذلك حرصا على فضيلة التعلیم » واستبقاء للعلم به . 

وقال عطاء :دخلت علی سعید بن السیب ‏ زهو يكن فقلت 
[له]“: وما يبكيك ؟ فقال : ليس أحد يسألني عن شيء 64( 


وقال [ بعضهم ] ۲ : العلماء سراج الأزمنة » وكل واحد منهم سراج 
أهل زمانه ؛ يستضىء [ به آهل زمانه ] ۷ . 

وقال الحسن رضي الله عنه : لولا العلماء صار الناس مثل البهائم » 
أي : [ فالتعلیم یخرجه من حد البهيمية ] © إلى حد الانسانية . 

وقال عكرمة : إن لهذا العلم ثمن » [ قيل ] ۲٩‏ : وما هو ؟ قال : أن 
مه بصع 3 ولا یضیعه ۱ 

وقال يحيى بن معاذ : العلماء أرحم بأمة محمد من آبائهم وأمهاتهم ¢ 
قيل : كيف ذلك ؟ قال : لأن آباء‌هم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا » 
[ والعلماء ] ٠‏ يحفظونهم من نار الآخرة . 
)١(‏ في أ : إنسان . 
(۲) في ب : أكروا . 
(4) انظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( ۲۷۹/۲). 
(۵) زيادة من ب . 
)١(‏ سقط من ب . 


(9) فى ب : قال . 


(۱۰) في ‏ :وهم . 


باب في فضل التعلم سششش ال 

وقيل : أول العلم الصمت .ثم الاستماع » ثم الحفظ » ثم العلم » ثم 
نشره . 

وقال معاذ بن جبل [ رضي الله عنه ] ٠‏ في التعليم والتعلم - [ وهو 
آیضا مرفوع إلى النبي ييه ] © : تعلموا العلم + فان تعلمه [ لله ] © 
خشية » وطلبه عبادة » ومدارسته تسبيح » والبحث عنه جهاد » وتعليمه 
من لا يعلم صدقة » وبذله لأهله قربة » وهو الأنيس في الوحدة › 
والصاحب فى الخلوة »والدلیل [ فى ] 27 السراء والضراء » والوزير عند 
الأخلاء » [ والقریب ] 0 عند [ الغرباء ] 160 ومنازل الحبة ] ٩‏ يرفع الله 
[ بها ] © آقواما فیجعلهم في الخير قادة سادة یقتدی بهم ؛ لانهم أدلة في 
الخير » تقص آثارهم .وترمق أفعالهم »وترغب الملائكة في خلتهم › 
[وبأجنحتها ] 9 تمسحهم »کل رطب ويابس [ لهم يستغفر ] ۱ حتى 
الحيتان في البحر وهوامه » وسباع البر [وأنعامه ] ۱۷ والسماء ونجومها ؛ 
لأن العلم حياة القلوب من [ العدم ] ٩۱‏ ونور الأبصار من الظلام » وقوة 


. زيادة من ب‎ )١( 

(۲) سقط من ب . 

(۳) في أ : للناس . 

() في ب : على . 

(5) في أ : والقربى . 

(5) في ج : الغربة. 

(۷) فى ب : ومنازل سبيل الجنة . 
(۸) فى ب : به . 

(9) في ب : وبأجنحتهم . 
(۰) في ب : يستغفر لهم . 
(۱۱) زيادة من ب . 

(۱۲) في ج : العمى. 


اس تس ی درل 
الابدان من الضعف [يبلغ العبد النازل ] ۲۷ والدرجات العلا » والتفکر فيه 
یعدل بالصیام » ومدارسته بالقیام » به یطاع الله سبحانه »وبه یعبد [ به ]۱ 
ویوحد. »وبه يتورع »وبه [ توصل ] ( الارحام ۰ وهو [ الامام ] ) 
والعمل ع بلیمه التتلام 6و عرق ال شفام:: 

فإذا ثبت ذلك ۰ فطلب العلم [ والتفقه في الدين ] ”)من فروضص 
الكفاية ؛ فمن قام به سقط [ الفرض ] ۲۷ عن الباقين » الا ما لا يسع 
المكلف جهله من صفة وضوئه وصلاته وصيامه » وزكاته ‏ إن كان من تجب 
عليه الزكاة - فان ذلك واجب عليه تعلمه »ولا يُسقط فرضه فيه علم 
غيره . 

وقد سكل مالك رضي الله عنه عن طلب العلم آواجب؟قال : أما على 
کل الناس فلا . 

وروی عنه ابن وهب أنه كان جالسا معه » فحضرت الصلاة فقام إليهاء 
فقال : ما الذي قمت إليه بأوجب 1 من ] ۷ الذي مت عنه . وهذا 
الکلام فيه نظر ؛ كيف یکون طلب العلم على آحد آوجب من الصلاة؟ فان 
صحت الرواية فلا يعني بذلك [ ق/ 5أ] أنه كان في آول الوقت ‏ والصلاة 
او الوم ا یتوس با مسا کون لش ال ی ما ی وراه 


(۱) في ب : يبلغ العبد منازل الابرار . 
(۲) سقط من أ . 

(۳) فى آ : یتوصل إلى . 
NO‏ 

(65) سقط من أ . 

(7) سقط من ب . 

(۷) في ب : مما . 


باب في فضل التعلم ۳ 


من العلم آكد عليه من البدار [« إلى الصلاة في أول وقتها» © ١]‏ . 
[فصل] © 
ولا يحصل العلم إلا [ بالعناء ] (؟» والتعب » والملازمة »والمباحثة » 
والنصب » والصبر على الطلب ؛ كما حكى الله تعالى عن موسى عليه 
السلام أنه قال للخضر : ظ ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لَك أمرا 4 
الایة(۲۰ » وأنه قال لفتاه : ل لقد قينا من سفرنا هذا نصبا 4 ) ای" : تغبا. 


وقال ابن السیب رحمه الله : كنت آرحل في طلب العلم واحدیث 
الواحد مسيرة الایام » واللیالی ؛ ولهذا كان سيد آهل عصره » وکان 
[يسمى] ؟ سيد التابعين . ۱ 

وقال مالك رحمه الله : أقمت خمس عشرة سنة أغدو من منزلي إلى 
منزل ابن هرمز وأقيم عنده إلى صلاة الظهر مع ملازمتي لغيره ؛ ولذلك 
فاق أهل عصره » ويسمى إمام دار الهجرة »وآقام ابن القاسم متغربًا عن 
بلده في رحلته إلى مالك عشرين سنة حتى مات مالك رحمه الله . 

ورحل سحنون إلى ابن القاسم .فکان مما قرأ عليه مسائل « المدونة » 
و«المختلطة » فدونها . فجعلت أصل علم المالكيين » ومقدمة على غيرها 
من الدواوين بعد « موطاً مالك » رحمه الله . 


ويروى أنه ما بعد كتاب الله أصح من « موطأ مالك » في الفقه » ولا 


. بياض في أ . (۲) في ب : تقديم وتأخير‎ )١( 
. زيادة من ب‎ )۳( 

(4) في ب : بالعناية . 

(۵) سورة الكهف الآية ( 54 ) . 

(7) سورة الكهف الآية ( 1۲ ) . 

(۷) سقط من | . 


٤‏ الججزء الأول 


بعد « موطأ مالك » [ دواوين ] () في الفقه أفيد من « المدونة » »وهي عند 
أهل العلم ككتاب سيبويه عند أهل الإعراب » وككتاب إقسليدس عند أهل 
الحساب » وموضعها من الفقه : موضع أم القرآن من الصلاة »وتجزئ عن 
غيرها » ولا يجزئ عنها غيرها »وكان مؤلفه على مذهب أهل العراق 
[فسلخ ] () أسد بن الفرات منها [ الأسئلة ] (© وقدم بها على مالك رحمه 
الله المدينة يسأله عنها » ويسيرها على مذهبه › فألفاه قد توفى » فأتى 
أشهب يسأله عنها فسمعه يقول : أخطأ مالك فى مسألة كذا » وأخطأ في 
له كلذ و سم ادك رها وا بردو وله ينها E‏ 
آشبه هذا إلي إلا [ كرجل  ]‏ بال في جانب البحر » فقال : هذا بحر 
آخر . ۱ 

فدل على ابن القاسم فأتاه يرغب إليه في ذلك ۰ فأبى عليه ۰ فلم يزل 
كذلك حتى شرح الله صدره لما سأله » فجعل يسأله عنها مسألة مسألة ؛ 
فما كان عنده [ من سماع ] ۲٩‏ مالك »قال : نعم سمعت مالک يقول فيه 
كذا وكذا » وما لم يكن عنده سماع عن مالك إلا بلاغ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا »وبلغني عنه أنه قال فيه كذا وكذا » وما لم يكن عنده فيه 
سماع »ولا بلاغ »قال : لم أسمع من مالك فيه شیثا » والذي أرى فيه كذا 
وكذا حتى أتمها . 


فرجع بها إلى بلاده فطلبها منه سحئون »وكان معه فى القيروان 2 فأبى 


. في ب : ديوان‎ )١( 
. في ب : فنسخ‎ )( 
. فى ب : الاسدية‎ )۳( 
. في ب : برجل‎ )4( 
. في أ : بسماع‎ )۵( 


باب في فضل التعلم 
عليه » فتحيل [ عليه ] ٠‏ سحنون حتى [ صارت النسخة ] () عنده 
فنسخها ثم [ رحل  ]‏ بها إلى ابن القاسم » فقرأها عليه فرجع فيها عن 
مسائل » وکتب إلى أسد أن یصلح کتابه على ما في کتاب سحنون ؛ فأنف 
آسد من ذلك وأباه > فبلغ ذلك ابن القاسم ۰ فدعا عليه ألا يبارك [ له )٩]‏ 
فیها - وکان مستسجاب الدعوة ‏ فأجيبت دعوته » ولم يشتغل بکتابه » فما 
زال الناس في قراءة « المدونة » ونفع الله بها . 
[ ومن أفضل ] © ما يستعان به على الطلب : تقوی الله العظیم ؛ 

قال تعالى : : © واتّقوا الله ویعلمکم الله 4 20 ويجب على طالب 00 أن 
يخلص نيته لله في طلبه ؛ فإنه لا ينفع علم لا نية لطالبه ؛ لقوله عليه 
السلام : إنما الأعمال بالنيات » ۰6 وقال عليه السلام : ١‏ نية المؤمن أبلغ 
من عمله » ۲۲ وقال ایض : « من كانت هجرته إلى الله ورسوله » )٩‏ 
الحديث . 


۵ 


ویجب عليه آیضا ألا يريد بعلمه الریاء 3 والسمعة ¢ ولا غرضا من 
آغراض الدنیا ؛ فإن الله تعالی یقول : ظ من كان يريد حرث الآخرة نزد لَه في 


(۱) سقط من أ . 

(0) في ب : صار الکتاب . 

(۳) في ب : رجم . 

. سقط من أ‎ )٤( 

(*) فى ب : وأفضل . 

(0) سورة البقرة الآية ( ۲۸۲ ) . 

(۷) آخرجه البخاري (۱) . 

(۸) آخرجه القضاعي فى مسند الشهاب ( ١55‏ ) ۰( ۱8۷) »والبیهقی فى الشعب ( 1۸۵۹ ). 

قال العجلونى : ا الق الأمثال » والبيهقى عن آنس ففرا > قال ابن دحية : لا 
يصح ۰ وابيهقي ا . کشف الخفا (۲/ 5 ). 

(9) تقدم . 


الجزء الأول 


1 


حرثه ومن كان يريد حَرث الدنيا نوته منها ‏ » الآية ۰۲۱ وقال عز من قائل : 
من کان يريد الْعَاجِلَةَ عجلنا له فيها ما نشاء لمن رید 4 20 . 
a 5 11 5 ۰ ۰ 8 55 8 ۹۹‏ 
وروی أن رهطا من آهل العراق مروا بأبي در »فسألوه فحدنهم ۰ 
فقال :1 لهم ] ۲ آتعلمون أن هذه الاحادیث التي یبتغی بها وجه ال ان 
فين 


وروی عن [ شفى ] 7( الأصبحى أنه دخل الدينة » فإذا هو برجل قد 
اجتمع الناس إليه ٠‏ فقال : ا فقيل : أبو هريرة » قال : فدنوت 
منه حتى قعدت بين يديه - وهو يحدث الناس - فلما سكت [ الرجل ] ۷ 
قلت له : فبحق الله عليك إلا ما حدثتنی بحدیث سمعته من رسول الله 
ياه . عقلته وعلمته » فقال آبو هريرة : آفعل > لاحدئك حدیگا حدثنيه 
رسول الله يلل [ أنا  ]‏ وهو فى هذا البيت - عقلته وعلمته ما معنا آحد 
غيري TOE‏ ثم سكت ثم أفاق »> فقال : أفعل 1 
لأحدثنك حديئًا سمعته من رسول الله كله - حتى فعل ذلك ثلاث مرات - 
فقال : حدثني رسول الله َة : « أن الله تعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى 
العباد ليقضي بينهما .وکل أمة جاثية ؛ فأول من يدعى به رجل جمع القران؛ 


. ) ۲١ ( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية ( ۱۸ ) . 

(۳) زيادة من ب . 

(:) سقط من أ . 

(۵) سقط من ب .. 

() فى أ » ب : شقیق . 

(۷) زيادة من ب . 

(۸) سقط من أ. 

. أي : شهق حتى يكاد أن يغمى عليه‎ )٩( 


باب في فطل الط 7ب بسح ا 


ورجل قتل في سبیل الله » ورجل كثير المال والصدقة . [فيقول] 7“ للقاری 
ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ فيقول : بلى يا رب » فيقول : [ ماذا 
عملت ]27 ؟ فيقول :كنت أقوم به آناء الليل » وأطراف النهار ؛ فیقول الله 
[ تعالی له ] ٩0‏ : کذبت ‏ ثم يقول الله تعالى : أما أردت أن يقال فلان قاری 
[ وقد ] *) قيل ذلك . 

[ ثم يؤتى ] ”2 بصاحب الال [ والصدقة ] ۲0 .فیقول الله له : ألم آوسع 
عليك حتى لم أدعك أن تحتاج إلى أحد ؟ فيقول : بلى يا رب فيقول : ماذا 
عملت فيما أعطيتك؟ فيقول "كنت أصل [ الرحم ] 27 وآتصدق .فیقول الله 
تعالى : كذبت .وتقول الملائكة :كذيت .فيقول الله له : أردت أن يقال : فلان 
جواد » وقد قيل ذلك . 

[ثم] ‏ يؤتى بالسرجل [ الذي قتل ] في سبيل الله » فیقول اله له : 
فيم قسلت ؟ [فقال ] ٠‏ آمرت بالجهاد في سبيلك » فقاتلت حتی فلت ۰ 
فیقول الله له : کذبت » آردت أن يقال فلان جریء ‏ فقد قيل ذلك » ۰ ثم 
ضرب رسول الله يله ركبتيه » فیقول : « يا أبا هريرة » آولشلك الثلائة آول 


. فى ب :فقال‎ )١( 

(۲) فی ب : ما هملت با علمتك . 
(۳) زيادة من | . 

(4) في ب : فقد 

)٥(‏ في أ : فیژتی 

() سقط من أ . 

(۷) في ب : الأرحام . 

(۸) في أ: و . 

(9) في ب: قاتل . 

(۱۰) في ب : فیقول . 


اجزء الأول 


1۸ 


خلق الله تسعر لهم النار یوم القيامة » 2 . 

ثم قال شقي: وحدئت معاوية بهذا الحديث ۰ فقال : قد فعل بهؤلاء 
هذا » فکیف ين بقی من الناس ۰ فبکی حتی ظننا أنه هالك ۰ ثم آفاق 
فمسح الدموع عن وجهه [ وقال ] : صدق الله ورسوله » ثم تلی : 
«إمن كان يريد الحياة الدنیا وزینتها 4 . . إلى قوله  :‏ ما کانوا یعملون 4 7. 

وروى عن مجاهد أنه قال في قوله تعالی :9 والّذِينَ یمکرون السينات لهم 
عذاب شدید 4 ): آنه الرياء » وهذا الوعید - والّه أعلم ‏ فیمن كان أصل 
عمله الریاء » والسمعة ؛ فامٌا من کان اصل عمله له » فلا یضره ذلك إن 
شاء الله كالخطرات التي في القلب [ ولا لك دفعها ] (. 

ولقد سل مالك وربيعة [ رضي الله عنهما ] ۲0 عن رجل يحب أت 
یلقی في طریق السجد ‏ ولا يجب أن یلقی في طریق السوق : 

فأما ربيعة : فکره ذلك » وأما مالك فقال : إذا كان آول ذلك لله »› 
فلا باس .نه ان اء اللّه . ۱ 


قال الله تعالی  :‏ وألقيت عليك محبّة مني . 
قال  :‏ واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 . 
قال عبر بش الطاب رمي لته لابته. :“لذن ن قلتها اب إلى 


(۱) آخرجه مسلم ( ۱۹۰۵ ) » والترمذي ( ۲۳۸۲ ) ۰ واللفظ له . 
(0) فى ب : فقال . 

۳( ا هود الایتان ( ۰۱۵ ۱5) . 

. ) ۱۰ ( سورة فاطر الاية‎ )٤( 

(۵) فى أ : علمه . 

وبا نب 

(۷) سورة طه الآية ۳۹ ) . 

(۸) سورة الشعراء الآية ( ۸6 ) . 


14 


باب في فضل التعلم 
من أن يكون لي كذا وكذا . إذا كان [ أخبره ] ۲۷ با كان في نفسه من 
الشجرة التي مثَّلها رسول الله بيا بالرجل المؤمن »وسأل أصحابه عنها ؛ 
فوقعوا في شجر البوادي » فقال عبد الله بن عمر : [ فوقع ] (© في نفسي 
أنها النخلة» ثم قال عليه السلام : « أنها النخلة » (©. 

فان الك + الى ى إلا مرا و فا هو ایرپ کین شالت لا 
ملك :ا نيلا كا كو عه اش ی و للك قاط نس 
التمادي في الخير » ولا ييه من الأجر » وليدفع الشيطان عن نفسه ما 
استطاع [ ويجدد ] ”؟ النية لله تعالى . 

وقد روى عن بعض التقدمین أنه قال : طلبنا العلم لغير الله » فردتا 
العلم إلى الله . 

[ وفى خبر ] "2 عن معاذ بن جبل أنه قال لرسول الله و : لیس من 
بني سلمة إلا مقاتل؛ فمنهم من القتال طبيعته » ومنهم من يقاتل ریاء ‏ 
ومنهم من يقاتل احتسابًا » فأي هؤلاء من الشهداء من آهل الجنة ؟ [ فقال 
لعاذ بن جبل ] ٩”‏ : « من قاتل على شيء من هذه اخصال . وأصل آمره 
أن تكون كلمة الله العلياء فقتل : فهو شهيد من أهل الحنة » 0 . 

وروی أن رجلاً قال : يا رسول الله من يعمل العمل فيخفيه » فیطلم 


. في أ : يخبره‎ )١( 

(0) في ب : ووقع . 

() أخرجه الیخاری:( ۱۳۱ »ومیل 67۸155 

(4) في ب : ويجرد . 

(0) في أ دروی . 

)افیا فقال له عاذ بن خی 

(۷) اجه الیخاری (۱۳۳) E‏ )این ی ای شرس )ول ت ليقن 
تردق مهاف : 


اللجزءالأول 
عليه الناس فيسره > [ فقال ] ۱) ٠:‏ له آجر السر وأجر العلانية » ۳ 
ويجب على من تعلم العلم : أن يعمل [ به ] ( لله ؛ فإنه إن لم يعمل به 
كان عليه حجة يوم القيامة » وحسرة » وندامة : 

وروی عن النبي كك أنه قال : « ما منكم من أحد إلا ويخلو به ربه يوم 
القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر » ثم يقول : يا بن آدم : ما غرك 
[بي » يا ابن آدم ] ۲4 : ماذا عملت فيما علمت ؟ بماذا أجبت المرسلين؟ )20 . 


۷۰ 


وروی عن آبي الدرداء [ أنه قال ] ۲۷ : من آشر الناس منزلة یوم القيامة 
عالم لا ينتفع بعلمه. 

وقال عليه السلام : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن » ویعمل به مثل 
الأترجة؛ طعمها طیب » وريحها طیب . والفاجر الذي لا يقرأ القرآن ولا 
يعمل به : مثل [ الحنظل ] ۱ طعمها مر وریحها مرء ومثل الذي يقرأ القرآن 


(۱) فى ب : فقال رسول الله ئل . 

(۲) آخرجه الترمذي ( ۲۳۸۶ ) » وابن ماجة ( 4۲۲1 ) » وابن حبان في صحیحه ( ۳۷۵ ) » 
والطبرانی فى الاوسط ( 1۷۰۲ ) ۰ والبیهقی فى الشعب ( ۷۰۰۳ )۰ وهناد في الزهد 
۳ وابن عدي في الکامل ( ۳ / ۳۹۳ ) من حدیث آبي هريرة مرفوعًا . ۱ 
قال الشیخ الألباني : ضعیف . الضعيفة ( 1۳44 ) » شش u‏ ۱۱۲۲۹ 
وضعیف الجامع ( 1۷۸۷ ) ۱ 
قلت : فيه أبو سنان السشيباني صدوق له آوهام عن حبیب بن آبي ثابت - ثقة كثير الإرسال 
والتدلیس - وقد عنعنه . 

(۳) سقط من أ . 

. سقط من ب‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۸۸۹۹ ) .وابن آبي عاصم في كتاب الزهد ( )١14‏ ۰ وابن 
المبارك في الزهد ( ۳۸ ) ۰ وأبو نعيم في الحلية ( ۱ ) من حديث ابن مسعود موقوقًا. 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير موقوقًا »> وروي بعضه مرفوعا في الأوسط . مجمع 
الزوائد ۱ ۳۵۷ 

(1) سقط من ب . 

(۷) في ب : الحنطة . 


باب في فضل التعلم .ب بي يي ۲ 


5 و و ۲ کی بدا 
ولا يعمل به مثل الريحانة ؛ ريحها طيب وطعمها مر » ومثل الذي [ق/ ]١‏ 
لا يقرأ القرآن ويعمل به : مثل التمرة ؛ طعمها طیب ‏ ولا ريح لها » 20 . 
[وكان ] ( العلم في الصدر الأول والشاني في صدور الرجال » ثم 
انتقل إلى جلود الضأن » وصارت مفاتیحه فى صدور الرجال ؛ فلابد 
د 5 ی 1 ۲ 
لطالب العلم من معلم يتقى الله [ ويفتح ] عليه ويطرق له » ويتخذه قدوة 

في دينه» ويرتضيه بأن يكون حاجزا بينه » وبين النار . 
وقد قال النبي عليه السلام : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » 

ینفونا [عنه ]۲ تحريف الجاهلين » وتأويل الغالين » وانتحال البطلین» ١‏ . 
وقد قال النبي 95 : « إن هذا العلم دين » فانظروا عمن تأخذونه 

ڪه )(°) . 
وا مره اعد العلم عنه ب فه ماما فا وقد 

مطاعًا > من كان معروقًا بالعلم والديانة › موصوئا بالثقة والأمانة › 

مشهورا بحسن الاتباع > وتجنب الابتداع » عارقًا بطرق الأخبار » وعلل 

الآثار 2 عالا بتصحیح الروایات من سقيمها › بصی وا بذوي الشقّة » 

والضعف من رواتها ¢ صحیح النقل والرواية 4 مكين المعرفة والدراية ر 

. ) ۷۹۷ ( أخرجه البخاري ( 1۷۳۲ ) » ومسلم‎ )١( 

(۲) سقط من أ. 

(4) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ( 044 ) » وابن عبد البر في التمهيد ( ۵۹/۱ ۰ وابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل ( ۱۷/۲ ) ۰ وابن حبان في الثقات ( 5/ ۱۰ ) » وابن عدي 
في الکامل ( ۲ / ۷۹ ) ۰ والعقيلي في الضعفاء ( ۰۹/۱ ۰ والخطيب في الجامع 
(۱۳۵) . 

قلت : صححه العلامة الالباني في مشكاة الصابیح ( ۲4۸ ) . 


(‌( آخرجه ابن عدي في الکامل ( ۱ ۱2۸ والسهمي في تاريخ جرجان ( 1۳۰ ) . 
قال الحدث الالبانی : ضعیف جدا . الضعيفة ( ۲۸۱ ) . 


ا تس ا ي زا الأول 
حافظًا لدينه بالتقى والورع ۰ صائنًا لعلمه بالتنزه عن الطمع » مؤديًا لما 
يلزمه له من حق غير هائب فيه سطوة ذي ولاية » قد زانه أحسن الأعمال» 
ولم يشنه بالإهمال والاغفال ؛ كأبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن 
عامر الأصبحي المديني رضي الله عنه > فقيه مصره » وشيخ علماء 
عصره والمجتمع على فضله ونبله » والمتأول سادات العلماء فيه أنه العالم 
الذي بشر به رسول الله ية » وأعلم أنه أعلم أهل زمانه » والبائن بهذه 
الفضيلة دون كافة شركائه » وأقرانه » مع طرائقه المرضية الحميدة » وسيرته 
في العلم القويمة السعيدة » وتفضيل الأئمة له بما تغني شهرته عن الإطالة 
باقتصاصه . 

فان قال قائل : لسنا ننازعكم في فضله ونبله »وعلو قدره » ومنزلته » 
ولكن لم صرتم إلى مذهبه دون مذهب غيره [ ق/ ۳ب ] »وتدینتم بقوله , 
وأمرتم المبتدئ بالتفقه بدرسه »واعتقاده مع قولكم بصحة النظر ووجوبه › 
وبطلان التقليد وفساده . 

وان كونه من حيازته الفضائل » والمراتب » وكثرة الشمائل »والنافب 
بحيث وصفتم غير كاف فیما ادعیتم ؛ لأن هذه الأمور قد [ شارکه ]۲ فیها 
من لم تصيروا إلى مذهبه » ولم نحكموا بتصويب طريقته ؟ 

فالجواب عن ذلك من وجهين [اثنين] 20 : أحدهما : من طريق الأثرء 
والثاني : من طريق النظر . 

فأما من طريق الأثر : فما رواه سفيان بن عيينة عن [ أبي ] ۲۱ جريج 
عن أبي الزبير عن آبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : 
)١(‏ في أ : شاركوه . 


(۲) زيادة من ب . 
(۳) فى أ »> ب : أبو » والمثبت هو الصواب . 


باب في فضل التعلم ۷۳ 
«يوشك أن یضرب الناس آکباد الابل [ في طلب العلم ] () فلا یجدون 
عاكًا آعلم من عالم الدینة» (. 


وروی عبد الله بن عمر عن سعيد بن آبي هند عن أبي موسی الأشعری 
قال : قال رسول الله ي : « يخرج طالب العلم من الشرق [ والغرب]() 
فلا يجد عاًا أعلم من عالم المدينة » . 

ومعلوم أن هذا القول منه ية إخبار بأن عالم الدينة أعلم من تشد إليه 
لرحال » وتطوى لديه المراحل » وتضرب إليه أكباد الإبل . 

وقد علمنا أنه لم يرد بذلك عصره [ ولا عصر الصحابة من بعده ] )٩‏ 
إنما أراد بذلك [ الأعصار ] © بعده » وليس آحدا بعد عصره وعصر 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين ثبت له طلاق هذا الاسم »› 
وضربت إليه أكباد الابل إلا مالك رضى الله عنه ؛ فوجب بذلك ما قلناه 
دن هه عاق و نابهر الذي السو زد عك الت ال ماه 
آهل المدينة » وضربت إليه أكباد الابل من الفجاج العميقة »والاقطار 
البعيدة . 
(1) سقط دمن 1: 


(۲) أخرجه الترمذي ( 7148٠١‏ ) » وأحمد ( 7950١‏ ) . والحاكم ( ۳۰۷) > وابن حبان 
7 ) . والنسائى فى الکبری ( ٤۲۹۱‏ ) »والبيهقى فى الكبرى ( ۱۹۸١‏ ) » والخطيب 
في التاريخ (1/ ۳۷۹ ) ء والرحلة في طلب الحديث ( ٩۰‏ ) بسنده هنا سواء . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وقال الشيخ الألباني : ضعيف . الضعيفة ( 1۸۳۳ ) » ضعيف الجامع ( ۱86۸ ) »ومشکاة 
المصابيح ( ۲۱ ). 

(۲) فى أ : إلى المغرب . 

(4) سقط من 1 

(5) في أ : إلا عصرا . 


اجزء الأول 


وسمي فقیه الدينة » وعالم الدينة » وامام دار الهجرة » کما سمی 
غيره عالم العراق والشام ¢ حتی أن مخالفیه یسمونه »وینسبونه إليه » 
ويقولون: قال مالك فقيه المدينة » وعالم المدينة »وقال [ ابن ] 27 المدني - 
ا 

[ وقد  ]‏ روى عن ابن جريج »وسفيان بن عيينة » وعبد الرحمن بن 

وا کی عر مسا [ إن كر ]هه اه 7 ار ديد 
الرحمن - يعني القري - فقد رجع عن ذلك » فقال : العالم من يخشى 5 
التأويل » ودار الهجرة »> ومستقر النبوة »> وعرصة الوحى » وكان الت 
عليه السلام بين [ ظهراني ] © أهلها قاطنًا مطمئنًا قد اتخذها مسكتا › 
ووطنًا »یشرع ويسن ويوضح > ويبين ؟ كان أهلها أعلم من غيرهم 3 فمن 
تابعهم لما ثبت لهم من مزية الشهادة 3 وفضل القرب والمعاينة »> وقد 
00 الت ١‏ 
5 ¢ الد ¢ والصّام ¢ زر للق 

[ وبهذه الطريقة ] “© رجح أصحابنا إجماع أهل المدينة من طريق 
)١(‏ سقط من أ . 
() في ب : فمن يكون . 


)2 زيادة من ب . 
0( وبهذا الطريق . 


۷ 


ااافا ا 1 :1/6 


الاجتهاد ؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد شاهدوا الوحى » والتنزيل » 
[وشاهدوا] ۷ الأحكام الي 1 نزل [ ۳ بها الأمين جبریل 4 وعرفوا 
الأغراض 4 والمقاصد 4 وميزوا بين الصادر »والوارد 0 فكان استخراجهم 
واستنباطهم أقرب إلى الحق والصواب » وكان مالك [ رضي الله عنهم ] © 
[ هو ] 9 الآخر منهم » والوارث لعلومهم »والیه انتهت علومهم » وعليه 
اجتمعت فضائلهم »وعلى أصولهم بی وأسس 1 ۳۳ وفرع 1 2» ومنها 
استنبط »واستخرج > وقاس > واعتبر » ووجب بذلك تقديمه على غيره 2 
وکون مذهبه آولی [ بان ] ۲۳ یصار إليه » ویژخذ به . 

هذا على آنا لم نذکر شيئًا من فضائله الشهورة. 

وتفصيل أئمة العلم 3 وإخبارهم بصواب رأيه 3 ووفور علمه »وعقله » 
ودينه » وفضله » وزهله » وورعه » وتوقيره للعلم > وإعظامه محله > 
وما رؤى له من المبشرات »والرژی الصالحات » وما مضى له[ مع ] 7") 
اصحاب الولایات من کشرة الراجعات والقالات ۰ [ فى ]© الذب عن 
الدين ¢ والمنع عن [ إعطاء الدنية ] ٩‏ والرضا فيه من التبعية 3 وما أصابه 
۰ ۰ 7 و 
في ذلك من المحن التي لم يزده الصبر علیها » والتجریع لغصصها الا 
رتبة» ونبلاً » ومحلاً » وفضلاً . 
(۲) في ب : ينزل . 
(۳) في ب : رحمه الله . 
(؟) زيادة من ب . 
() في ب : ما . 
(۷) في أ : من . 
(۸) في أ : و . 
)٩(‏ في ب : الاعطاء بالدنية . 


۷9 تسس تزع الأول 

ولا ذكرنا شيئًا من فضائل أصحابه [ التأدبین ] () بآدابه المتمسكين 
بمذهبه كعبد الرحمن بن القاسم الذي هو شيخ مذهبه .والقائم به »والوثوق 
برواينه »وقياسه » والمعول على استنباطه »واستخراجه مع [محله]0©): 
وفضله » ودينه » وکسحنون . واسمه : عبد السلام بن سعيد الذي هو 
امن اا واف را رتاش ف تارق ارف ریما لت 
اشتهرت [ (مامته  ]‏ وظهرت [ مفاخره ] ۷4 »وئیتت فضائله في كل ناد 
وثبتت عند كل حاضر » ویاد رضي الله عنهم . ۱ 

[فصل في بیان أحكام الشريعة] ۰ 

[ واقسام ] 0) الشريعة [ تتفسم ۲ عل خمسة اقنام 1 واجب 
ومستحب ‏ ومباح » وحرام » ومکروه . 

فالواجب : ما حرم ترکه » وله خمسة اسماء ؛ واجب وحتم ‏ 
ومفروض »ولازم » ومکتوب ۰ وکلها قائمة من القرآن . 

وسو سني ] 0 خی تفه اا + ولعب بالقراة وواعت 
بالسنة» وواجب بالإجماع » [ وهي ] 7 كلها سواء في لحوق الإثم . 

والشدوب : ما كان في فعله ثواب » ولم يكن في تركه عقاب ؛ 


0 

() في ب : علمه . 
(۳) فى ب : آمانته . 

(4) فى | : علانيته . 
را 

() في ب : وأحکام . 
(۷) سقط من أ . 

(۸) في ب : وهي تنقسم . 
)٩(‏ سقط من ب . 


باب في فضل التعلم 
كالعتق [ المبتدأ ] ) والكتابة . 

والمباح : ما استوى طرفاه . 

والحظور : ضد الواجب في خوق الإثم بالمتلبس به . 

والمكروه : ضد الستحب في كونه [ ثواب ] على الترك . 

فإذا ثبت ذلك ؛ فالندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام + سنن » ورغائب › 
ونوافل . 

والسنن : ما أمر النبى جر بفعله » وقرن بأمره ما يدل [ على ] 97" أن 
الراد به [ غير ] ۵ الندب > ولم تقترن به قرينة على مذهب من [ یری ° 
الأوامر على الندب ما لم تقترن به قرينة 60 أو ما داوم النبي يي على 
فعله بغير صفة النوافل . 

والرغائب : ما داوم النبي َي على فعله » ورغب ؛ فيقول من فعل 
كذا وكذا فله كذا . 


والنوافل : ما قَدَّرَ الشرع [ أن  ]‏ في فعله ثوابًا من غير أن يأمر النبي 


۷۷ 


. في ب : والتدبیر‎ )١( 
. فى ب : ثیاب‎ )۲( 
. 1 سقط من‎ )۳( 
م ا‎ 
. فی ب : رأى‎ )0( 
. قالت اللعتولة : یقتضی الامر الدب ولا یحمل علی الوجوب الا بدلیل‎ © 
وقالت الأشاعرة : إذا ثبت کون الصيغة للاستدعاء وجب التوقف فیها .ولا تحمل على‎ 


الوجوب ولا على غيره إلا بدليل . 
ومذهب الجمهور : إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب . انظر : التبصرة في أصول 
الفقه (55: ۳۵ ) . 


۷۸ 
ي بفعله » أو یرغب فيه ۰ أو یداوم على فعله . 

والعبادات التي لها هذه الأحكام تنقسم على ثلاثة أقسام :1 قسم ] (۱) 
[منها ] ۳ يتوجه إلى القلوب » وقسم 1 منها ١‏ () يتوجه إلى الأبدان ¢ 
وقسم [ منها ] 6٩‏ يشترك فيه القلوب والأبدان . 

فأما القسم الذي يتوجه منها إلى القلوب : خمسة أجناس ؛ نظر ء 
واعتقاد » وعلم > وظن » وإرادة . 

وأما [ القسم  ]‏ الذي يتوجه إلى الأبدان » وهو ما لا يفتقر فيه إلى 
النية كإزالة النجاسة عن الثوب 3 والبدن ۲ 

وأما القسم الشالث : وهو ما يشترك فيه القلوب والأبدان كالطهارة ۽ 
وهي في أصل اللغة ۲ : النزاهة عما تستقذره الطباع » وتنافره [ الأخلاق 
الرفاع ] © . 

ومنه يقال : فلان طاهر الذيل ذي الأخلاق النفيسة [ المنزهة عن 
النقائض الخسيسة  ]‏ قال الله تعالى :8 ویطهرکم تطهیرا 4 وقال : 
ره 


اجزء الأول 


(۱) سقط من أ . 

(۲) سقط من ب . 

(۳) اسقط من تب 

(6) سقط من ب . 

() زيادة من ب . 

. ) ۱3۷ ( انظر : مختار الصحاح‎ )١( 
. في ب : أخلاق الوراع‎ )۷( 

(۸) فى ب : غير الخسيسة . 

(9) سورة الأحزاب الآية (۳۳) . 
(۱۰) سورة المائدة الآية (5 ) . 


۷۹ 


باب في فضل التعلم 
خليلي هل لي قطرة بعد توبة آداوي بها قلبي على فجور 
إلى رجح الاکفال غيد من الظبا عذاب الثنایا ریقهن طهوري 
أي : بقی طاهر نقی غير مستقذر الفضلات ۰ كما قال الآخر (2: 
ثیاب بني عوف طهاري نقية وآوجههم عند الشاهد غراف 
[ وهي ] ٠”‏ في الشرع على ما هي عليه [ق/0] في الوضع غير أن 
للشرع فيها تصرفات » وزیادات ¢ وصفات 5 
إلى اختصاص المجمل يؤذن [ أن ] ۲ الغرض منها تنظيف الأعضاء البتذلة 
فى التصرف »والامتهان للا يتعلق بها من الأدران 1 ولاسيما : غسل الوجهء 
واليدين إلى المرفقين »والرجلین إلى الكعبين ؛ إذ هما مسارح الأبصار . 
معرضة غالبا لملاقاة الغبار » ومصادمة الأوطار » والأقذار . 
والقلانس› وقد يبدو منه بعضه أو كله للاسترواح 3 ولابد من هبوب 
الرياح » فشرع له فيه المسح الذي هو أدنى مزيل لأقل مزال . 
والإنسان منکمش على المعاش ۰ ويأوي إلى الفراش » عاريًا من 
الریاش 4 ولابد من عرق » وغبار متعلق 4 ووظف غسل الجنابة على الجسد 
عموما . والاعتراض على هذا يخرج التیمم [ عن ] ) التنظيف 


() الشاعر هو امرژ القیس . 
(0) في ب : أو هي . 

(۳) سقط من ` 
ب 


والتحسين؛ إذ الظاهر منها التلويث والتغيير ؛ إذ التيمم [أحد ] () 
الطهارتين ۰ فالعبرة بالعبر »والمعانى . لا بالصور [ والبانی ] 29 . قال الله 
تعالی : ظ لَكُمْ في الْقصّاص حَيَاة با أولي E‏ فجمل القصاص الذي 
هو عين الإتلاف : حياة » وإلى هذا ذهب [ متأخرو] ۲ الشافعية » أو 
ليست بمعقولة المعنى نظرا إلى أسرار الربوبية » واختصاص الألوهية غسل 
الحال الظاهرة النقية بالأوامر الواردة الشرعية لخروج خارج من محل 
مخصوص ۰ وربا اقتصر الکلف على تطهیر ذلك الحل أو بمزيل العين 
خاصة کالاستجمار » وأي معنی في کون الأذى يخرج من محله ء 
ويوجب الغسل في محل آخر . 

وهل هو فى الثال الا كما يقول الأول : حكمة على ذنبه » [ وهو 
النابغة الذبياني الشاعر ] © : 

[قحملتني]0) ذنب امرىء وتركته ‏ كذي العر يكوى غيره وهو راتع 

ولكن الله تعالى يتصرف فى عباده »وفى خلقه كما يشاء » ويأمر عباده 
کیف شاء ع لا پمترض علی فعله ۰ ظ لا سان عا نكن رهم باون 4 0 
وهذا هو مذهب مالك رضي الله عنه » وهو أصح من مذهب الأول . 

وهي تنقسم - آعني الطهارة - إلى قسمین : 

طهارة لازالة الخبث ۰ وطهارة لرفع حدث . 
)١(‏ في أ : إحدى . 
(0) في الأصل : المغابي . 
(۳) سورة البقرة الآية ( 9لا١‏ ) . 


(5) في الأصل : متأخر . 


(7) في الديوان : لكلفتني . 


(۷) سورة الأنبياء الآية ( ۲۳ ) . 


باب قفي فضل التعليم ‏ ۱ 

فأما الطهارة لإزالة الخبث » وهی من العبادات المتوجهة إلى الأبدان » 
فلا يفتقر إلى النية باتفاق المذهب » وإنما اختلف في حكم إزالتها ؛ هل هو 
واجب أو مستحب » أو واجب مع الذکر ساقط مع النسيان ؟ على ما 
اقتضته رسوم المذهب . 

وأما الطهارة لرفع الحدث : فهي من العبادات المتوجهة إلى القلوب 
والأبدان ۰ فهل يفتقر فعلها إلى نية أم لا ؟ 

فاخلاف فيها بين فقهاء الأمصار ؛ بل بين أرباب المذهب عندنا . 

وقد حكى أبو عبد الله الازري في « الُعلم » رواية في المذهب : أن 
الطهارة لا تفتقر إلى النية كمذهب المخالف » إلا أنها مهجورة (» فى 
المذهب هون لفيا عل ما او TE‏ زر و۶ 
في الأدلة » والحمد لله وحده . 


لا ذا ذا 


. أي : رواية المازري‎ )١( 
. هکنا في | . وفي ب : شهد‎ )۷( 
. في أ : نظره‎ )۲( 


Ao 


كتاب الطهارة ^ 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد [ وآله وسلم 
تسل ] 00 


تحصيل مشكلات هذا الكتاب » وجملتها أربع عشرة مسألة ؛ [ فأولها: 
مسألة التوقيت ] ©. 


قال سحنون : قلت [ لعبد الرحمن بن القاسم ] “ : آرآیت الوضوی 
هل كان مالك یوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلانًا؟ » قال : لاء الا ما 
أسبغ 7 . 

[و] 29 اعلم أن هذه المسألة قد مدت إليها أيدي الأغراض » وکثر عليها 
الاعتراض ؛ فبعضهم يقول : [ هذا ] ۰ فيه تناقض ؛ لأنه أثبت ونفى » 
وبعضهم يقول : [ بل ] 2 الاستثناء الواقع في الجواب استثناء منفصل › 
وبعضهم يقول غير ذلك . وكل يخبط عشواء » وعن المقصود الأسنى حاد 
وراء» فها أنا أكشف الغطاء عن سر المسألة حتى تكون أجلى من النهار » 
وأشهر في الظلام من النار ؛ فأقول : هذه الترجمة اشتملت على معنيين ؛ 
سؤال وجواب » فالسؤال [ مركب من كلمتين والجواب ] )٩‏ مركب على 


. فى ب » ج : الوضوء‎ )١( 

(۲) سقط من | . 

(۳) في ب : السألة الاولی في التوقیت في الوضوء . 

(8) في ب : لابن القاسم  .‏ ۱ 

(5) « الدونة ۱۱ ۲ ) ۰ وقال : لم يكن مالك یوقت » وقد اختلفت الاثار في التوقیت . 
(7) زيادة من ب . 

(۷) زيادة من ب . 

(۸) سقط من ب . 

(9) سقط من ۱ . 


ا تسس تست سح . اوه الأول 
کلمتین» معادلة وموازنة ومسائلة ومطابقة » فالسوال اشتمل على الاجمال 
آولاً » والتفصیل ثانيًا » واحواب یشتمل على التفصيل أولاً » والاجمال 
اننا .+ 

فالإثبات من الجواب ثانیا عديل التوقيت من السؤال أولا » والنفي من 
الجواب أولاً عدیل الواحدة من السوال ثانيًا . ۱ 

فالتوقیت لابد منه فى مظنة [ الجواب ] ۲ والطهارة واجبة فكأنما 
مقصود السائل : أن یقع التوقيت عددا > ومقصود الجیب : أن یقع 
التوقیت كمالا . ۱ 

فالعدد معلوم الأصل ٠»‏ والتوقیت معلوم الاصل دون التفصیل . 

والاسباغ : معلوم في الاصل؛ مجهول التفصیل . 

فهذا ترتیب الجواب على هذا السؤال » ولیس فيه تناقض كما يدعي 
بعض الشفقهة ۰ ویقولون : [ نفی واثبت ] ( فان مصرف اللفي غير 
مصرف الاثبات كما رتبناه » فلکون التحدید الاعداد فيها لا يفي 
بالقصود» وقد يقع [ فیها ] 7" قصور آضرب عنها إلى الاسباغ الذي هو 
معنی کلیا یلتمسه المكلف ما آمکن حتی یصل إليه » وقد آبان مالك - رحمه 
الله - فیما روی عنه ابن حبیب فى کتابه ۲8 حیث قال : « لا أحب الواحدة 
إلا للعالم بالوضوء » . فهذا 8 لا فیدناه ومیزناه أنه مراده ومغزاه » فان 
قيل : ما معنى قوله : [ هل ] * كان مالك يوقت في الوضوء واحدة أو 
(۲) في أ : حالفوا ثابت . 
)سقط مت 
(8) انظر : « النوادر والزیادات 4 ( ١‏ / ۳۱ ) .وقال : ولا آحب أن ینقص من اثنتين » ولا 


يزاد في السح على الواحدة » وأما غسل القدمین فلا حَدَ في غسلهما . 
() في الاصل : إذا . 


كتاب الطهارة تتسد ات تا ۸۷۲ 
ائنتین أو ثلانا » قال : لا » إلا ما أسبغ ؟ فکان الجواب غير مطابق 
للسوال . 

وهل شرط الجواب أن یکون مطابقًا للسوال ؟ لانه سأل عن الأعداد » 
فأجابه [ بالاسباغ ] ۲ . 

فالجواب عن التحديد بالأعداد فيه قصور عن [ الكلام ] ١‏ فأضرب 
عنه إلى الإسباغ الذي هو معنى كليًا يلتمسه المكلف قدر الإمكان » كما 
قدمناه . 

وقوله : وقد اختلفت الآثار فى التوقيت يريد الأعداد . 

وقوله : « هل وقت مالك فى الوضوء » بمعنى : قدر فيه مالك عدذا 
يقتصر عليه ۰ویوقف عنده ولا يزاد عليه فلا عدد يقتصر عليه ويوقف 
لديه» ولا يزاد ولا ينقص منه ۰ فهذا معنى كلامه [ والحمد لله وحده , 


ا نا انا 


)١(‏ في أ : على الاسباغ. 
۲( في ب : الکمال . 
(۳) زيادة من ج . 


AA‏ الجزء الأول 


المسألة الثانية 
سار ۱ 

فجمیع ما يذب على الارض ينقسم [ على ] ٩‏ قسمین ؛ آدمي 
وبهيمي » فالآدمي ینقسم إلى ۱ مسلم وكافر . 

فالسلم : ینقسم إلى مؤمن وفاسق . 

فالژمن سره طاهر على الاطلاق › والفاسق ملتحق بقسم الکافر ؛ 
[فسوره [ ور الكافر 0 نجس على الإطلاق ٠‏ 

وآما [ الکفار ] (۲۲ : فلنجاستهم حسا ومعنی 0 

۰ أما الحس : فلكونهم يباشرون النجس بأيديهم > وبأفواههم من اليتة 
والخمر ولحم الخنزير 3 وأفواههم لم تخل من فضلات ما أكلوه وشربوه 
ثم لا [ يؤمن ] © ممازجة الماء [ الذي ] © شربوا [ منه ] © من مخالطة 
تلك الفضلات مما يرجع فيه إلى الاناء ۰ 

وبهذا الاعتبار ساوينا بين الفاسق والكافر الأصلى ؛ [ والعلة شاملة 
ال ۱ 
وأما نجاستهم معنی؛ فلأن الله تعالی قال : انم امش کون نجس 4 ؛ 


(۱) زيادة من ب . 

(۲) فى ب : وسژره . 

(۳) في | : الکافر . 

(6) في أ : یژمنون من . 

(5) في أ : لتي . 

() فى أ : متها . 

(۷) فى ا : لعلة ماثلة الجنس . 
)۸( عور التوبة الآية (۲۸). 


كتاب الطهارة ۸۹ 


فقد آخبر الشارع [ ق / ۲ ج ] بنجاستهم ذانًا وصفة » وهذا هو مشهور 
الذهب » وهو نص« الدونة » ۰ . 

قال مالك : « ولا يتوضاً بسؤر النصرانی .ولا با أدخل يده فيه » "6 
فعم ولم يفصل . 

وروی ابن القاسم عن مالك في « العتبية » التفصيل بين سؤره وفضله 
> قال : « لا بأس بالوضوء بسوره »وأما بفضله فلا . 

وسحنون رضي الله عنه صل بين من أمن شربه الخمر » فإنه يتوضاً 
بسؤره اختيارا واضطرار » [ ومن ] ( لم يؤمن منه فلا. 
ويتحصل فى المذهب على هذا ثلاثة أقوال فى السؤر » وقول واحد فى 
الفضل : ۱ ۱ ۱ 

آحدها : أنه نجس إطلاقًا » وهو ظاهر قول مالك في « الدونة ». 

والثانی : أنه طاهر إطلاقًا > ونص عليه اللخمی » وهو قول مالك فیما 
E‏ القاسم في « العتبية » (۲۹. ۱ 

والثالث : قول سحنون في « النوادر »۹۲ . 

وسبب الخلاف : إضافة الماء بشيء نجس » ولم يغيره هل يؤثر في ترك 
استعماله » ويطلق عليه اسم النجس أم لا ؟» وقد يتناول الجميع فيرجع 


.)1١5 / ۱ ( الدونة‎ )١( 

(۲) انظر : السابق . 

(۳) في ب : وان . 

(4) البیان والتحصیل ( ١‏ / ۳۳ ) . 

(0) حیث قال : « إذا آمنت أن يشرب النصراني خمرا أو يأكل خنزیرا فلا باس بفضل سوره في 
ضرورة أو غير ضرورة » . النوادر ( ١‏ / ۷۰) . 


اجزء الأول 
إلى قول واحد ؛ فيحمل قول مالك [ في الدونة ] ٠‏ على أنه تيقن 
مباشرته وشربه للخمر » ويحمل قول ابن القاسم على أنه قد تيقن مجانبته 
للخمر » فيرجع الجميع إلى قول سحنون . 

فان توضاً به وصلى » هل يعيد أو لا يعيد ؟ 

فیتخرج الخلاف فيها على الخلاف في الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة 
اليسيرة ولم تغيره . 

وآما البهيمي : فینقسم ا ما لا یصل الی النتّن » والی ما یصل لیه. 

[ فأما [ ما ] 0 لا يصل إلى النتن ] © من جمیع البهائم على اختلاف 
آنواعها : فسوره طاهر - كان الاء قلیلاً أو كثيراً - . 

فأما ما یصل منها إلى النتن : فلا یخلو ما شربته منه من أن یکون 
[الماء] ١‏ قلیلاً أو كثيراً » فان كان کثیرا كالحوض وشبهه : فالاء طاهر لا 
یتنجس بشربها ؛ سواء آکان في آفواهها وقت شربها آذی آم لا ؛ لقوله 
عليه السلام : « لها ما خذت في بطونها ولنا ما بقی شرابا وطهور] » © , 
ولقول عمر رضی الله عنه : يا صاحب الحوض :۱ لا تخبرنا ؛ فانا نرد 
[ق/ ۷ ] على السباع TONE‏ 


۹۰ 


() زيادة من ب . 

(؟) سقط من الأصل . 

(۵) آخرجه ابن ماجة ( ۵۱۹ ) من حديث أبى سعيد الخدري . 
قلت : ضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ( 0194 ) ۰ وضعيف الجامع 
(86 ) » وهو كما قال . 

(5) آخرجه مالك ( 55 ) » والبیهقی فى الكبرى ( ١١١5‏ ) »وعبد الرزاق فى الصنف = 


فان كان قليلاً » مثل آنية الوضوء › وما فوقها قليلاً » شرب منه 
[آما]( ما يصل إلى النتن » فلا يخلو من أن يتيقن فى أفواهها آذی وقت 
الشرب أم لا ؟ ۱ 

فان تيقن الأذى في آفواهها وقت شربها : فانه لا يتوضاً بذلك الاء . 

فان توضأ به رجل وصلی : فهل يعيد أم لا ؟ 

فالذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا يعيد [ أصلاً ] () سواء علم أو لم يعلم - وهو مشهور 
هت 

والثاني : أنه يعيد في الوقت > وسواء علم أو لم یعلم - وهو ظاهر 
قول ابن القاسم في « الدونة » (۲۳. 

والشالث : التفصیل بين أن يتعمد الوضوء به بعد علمه فیعید » أو لا 


ەل . 


ا 


وإذا علم بعد الصلاة : فلا يعيد إلا في الوقت ۰ وهو قول ابن 
حبيب)» وهو ظاهر قول أبي سعيد البراذعي في [ « التهذيب » 2 ] . 
وسبب الخلاف : الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة [ اليسيرة ] ”)» 


٠» ) ۲۵۰( =‏ وابن المنذر فى « الأوسط » 1١0‏ / ۳۱۰ ) . 
قال الشيخ الالباني : ضعيف . المشكاة ( 4۸ ) »وانظر : تمام المنة . 
(۱) سقط من الاصل . 
(۲) فى ج : الصلاة . 
(۳) الدرنة (۱ / ۰). 
(6) النوادر ( ۱ / ۷۳ ) . 
(5) فى ج : الدونة . 
)١(‏ في ١‏ : القليلة . 


ولم تغيره » هل هو طاهر مطهر أو لا طاهر ولا مطهر أو طاهر غير مطهرء 
وهو شذوذ من القول ؟ 

وآما إن لم يرد في أفواهها وقت شربها أذى ۰ فها هنا تفصيل 
وحصیل : 

ابا الهرة فلگ خلت اتن الا ای استسمال وا ا القولة 
عليه السلام : نا هي من الطوافين عليكم والطوافات ) 0 
[فنخرجت](۰۲ بهذا الدلیل من جملة الحيوانات ؛ لعلّة الطواف والملازمة › 
وما فیها من المنفعة [ « للخليقة » ] ”". 5 

آما الکلب : فقد ورد [ ابر ] 68 بفسل الاثاء من ولوغه سحا عموما 
من غير تفصيل بين المأذون وغيره » وبين أواني الماء وآواني الطعام » فبنا 
شمر الیل إلى التفصيل ونتشوف إلى التحصيل . 

أما أوانى الماء : فلا خلاف في وجوب غسلها سبعا حسب ما ورد في 
ار بحل ما دس الاب ون ووو ی فلیزق 
الاء ..»۰۱) . 

فهل یبادر إلى غسله فى الحال أو عند ارادة الاستعمال ؟ قولان » 
وسیب اغلاف : هل عسل الاناه من ولوغ الکلب شيك تعبد آو لنجاسته ۲ 


(۱) آخرجه آبو داود ( 75  )‏ والترمذي ( ٩۲‏ ) » والنسائي ( 18 ) ۰ وابن ۰ ماجة ( ۳١۷‏ ) » 
وأحمد ( ۲۲١۲۲‏ ) » ومالك )٤٤(‏ . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) في أ : فخرجته . 

(۳) في ب : والخليقة . 

(4) في ب : الاثر . 

(5) أخرجه البخاري ( ۱۷۰ ) »ومسلم ( ۲۷۹ ) , واللفظ له . 


کتاب الطهارة ۹۳ 


التعداد ؛ إذ لا ینافی أن یکون الغسل لنجاسة ؛ لأن القدر الذي يحصل فيه 
الإنقاء مطلوب لمعنى 3 والزائد عليه عبادة » كالاستجمار والإقراء ؟ إذ 
الااستبراء يحصل بقرء واحد 4 والباقي من الغلاثة تعبدك > فكذلك أحجار 

وآما آواني الطعام : فهل هي كأواني الاء في لزوم غسل [ ق / ۶ب ] 
الاناء ؟ 

الذهب قولان » وسبب الخلاف 8 العموم هل يخصص بالعادة أم 
لا ؟ 
يخصص بالعادة 00 قال 8 إن آواني الطعام مثل آواني الاء للعموم » وهو 
قوله عليه السلام : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم » ۰ والإضافة دليل 
بالتعريف العهد . 

ومن رأي آن العموم يخصص بالعادة (۰۲۳ فيقول : وجدنا عادة العرب 
التحفظ بأوانى الطعام » ورفعها فى محل الصيانة ؛ إذ لا تستعمل إلا في 


مر نس 
۰ 


وقت مخصوص بخلاف آواني الاء تبتذل في کل ساعة » وصارت معرضة 
لملاقاة الكللاب > وأن تكون مولغة لها > فكان ذلك مقصود الشرع 2 واللّه 
أعلم . 

. وهذا هو مذهب الخمهور » وهو الحق‎ )١( 


۱ E 
. وهذا هو مذهب الحنفية‎ )۳( 


على أربعة أقوال : 
أحدها : أنه طاهر فى الماء والطعام »> وهو ظاهمر قول ابن وهب ۰ 
)1( 


لقوله : « لأنه يرى الكلب كأنه من أهل الدار وليس كغيره من السباع » 
وأي [ مزية 71" على السباع إن قلنا بنجاسة سؤره » ولاسيما وقد وقع في 
بعض روايات المدونة ۲ ( والهرة ] ۲ أيسرهما [ لأنها  ]‏ ما يتخذه 
الناش 2074 والضمير فيهما يعود على الكلب المذكور قبله : 

ولا فرق على هذا القول بين الماء والطعام 1 وتفريق ابن القاسم في 
المدونة بين الماء والطعام ] ۳ استحباب 4 جار على غير قياس 3 وإلا لو 
فكان بالطرح أولى 3 لکن انق القاسم لاحظ المصلحة » واعتبر الحرمة فقال: 
( الماء فى غالب الأحوال لا قدر له ولا قيمة 3 والنفوس مجبولة على 
التسامح [ بها] ۲ وبذلها بغیر عوض ۽ لا ند أذل موجود » وبهذا 
الاعتبار عفا عنه مالك فى قاعدة الربا » وجوز التفاضل فيه على مشهور 
[مذهبه ] إلكة 


فعلى هذا المنهاج أجرى ابن القاسم 1 مذهبه [ 0 التفرقة بين الماء 


. )۷۲ / 1١ ( النوادر‎ )١( 

. ) ٥١/١ ( الدونة‎ )۲( 

(۳) في ب : منزلة له . 

(4) في أ : الهر . 

(0) فى أ : لانهما . 

() المدونة ( ۱ ١‏ ) » والتوادر (۱/ ۷۲ . 
(۷) سقط من أ . 

ABEL‏ و 

() فى ب : الذهب . 

كا اش جرا 


کتاب الطهارة ۹9 


والقول الثاني : أن سره نجس في الاء والطعام » ویطرح الجميع ولا 
یستعمل » وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه ۳ لامر النبي مَل 
اس 1 ۱ 

والشالث : التفصیل بين المأذون في اتخاذه وغیر المأذون » فسور المأذون 
طاهر » وغیره نجس . 

والراببع : التفصیل بين البدوي واحضري . فان كان [ البدوي ] (2: 
فسوره طاهر ؛ لأن اتخاذه له مباح » وان كان [ احضري ] : فسوره 
نجس ؛ لانه خاص في اتخاذه »> وهو قول عبد اللك . 

وسبب الخلاف بين من قال بن‌جاسة سوره عموما [ أو بطهارته 
عموما])ء الامر بغسل الاناء من ولوغه هل هو تعبد أو لنجاسته ؟ 

وسبب الخلاف بين من یفرق بين المأذون وغیره » وبين من أطلقت 
اختلافهم في الألف واللام » هل هما للعهد أو للاستغراق » والقول 
بالتفصیل ين البدوي .والخضرئ لا وجه له إلا أن يقال :1 إن ] ١‏ البدوي 
له [ ضرورة ] 29 إلى اقتنائه . 

وقد وقع لمالك في « الدونة » © لفظان ؛ آحدهما: قوله: [ ولا ] ^ 


. ) ۷۲ / 1١ ( النوادر‎ )١( 
. في ب : بدویا‎ )۲( 
. في ب : حضریا‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )6( 

(۵) زيادة من ب . 

() زيادة من ب . 

0) المدونة ( 1١‏ / ۵ ) . 
(۸) في ب : وما . 


15 الجزء الأول 


آدری ما حقيقته » والثاني : قول ابن القاسم : « وكان يضعفه - يعني 
4 رالات : 


[ واختلف ] ۲۳ المتأخرون في تأویلهما وتنزیلهما على الوقف › فقيل : 
إنه كان یضعف الحديث [ لأنه من آخبار الاحاد ] ۰۳ والقرآن 
يعارضه. والله تعالى يقول : ظ فکلوا مما سکن علیکم 4 5). 

وقيل : أنه كان يضعف [ العدد ] ۲۵ ؛ لأن الأعداد في غسل النجاسة 
غير معتبرة . 

وقيل : إنه كان يضعف [ الوجوب - يعني : وجود الغسل ] ”)- وهو 
تأويل أبى الحسن القابسى [ رضى الله عنه ] ۰6۷ ويدل عليه تخصيصه 
بالای واعظم إراقة الطعام . ۱ 


ولو كان الغسل واجبًا لساوی بين الماء والطعام على [ مذهبه في ] ^ 
«المدونة » » ولا حجة لمن قال : EO‏ او ریق ؟ بقوله : [ وما ] )٩(‏ 
آدری ما حقيقته [ لاحتمال أن يريد بقوله ما آدری ما حقيقته ] ۰۱ أي 
حقيقة معناه » وحكمة الله في هذه [ العبادات ] ۱ أو يكون هذا على 


9 الدرنة (۱/ ۰ . 
() فى ب : فاختلف . 
لما اوه شیر لجان 
(8) سورة الائدة الآية ( 4 ) . 
(۵) فى ب : الاعداد . 
0 فد هو 

. زيادة من ب‎ 0 
EE) 
O) 
wO) 

(۱۱) في أ : العبادة . 


مذهب من دم القياس على خبر الواحد » وهو مذهب جماعة من الفقهاء 
الاصولیین » ومن [ آئمتنا ]200 البخدادیین » وحکوا آنه مذهب مالك + 
ویژید هذا التأويل قوله في « البسوط » : ليس غسل الاناء سبع مرات 
بالأمر اللازم [ والحمد لله وحده ] .)١‏ 


لك الا الا 


. في أ : آئمة‎ )١( 
. زيادة من ج‎ )۲( 


المسألة الثالثة 
في أحكام المياه 
فالماء على وجهين ؛ مطلق ومضاف : 
فالمطلق : هو الذي لم يخالطه شيء من الأشياء > فحكمه : أنه طاهر 
بالكتاب » والسنة » واجماع الأمة . 


والأصل فى الیاه الطهارة [ والتطهير ] 6 قال الله تعالى  :‏ وأَنزلنا 
من السّماء ماء طهورا ي ). 

والطهور : فعول من التطهير » وهو الطاهر المطهر 2 ومنه فوله عليه 
السلام ا ( جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ) 2 أي : مطهرة + الآن 
E E‏ مطهر جر ای ] 1 
فیتیمم به . 

وفى الصحيحين 5 [ أنه ] (*) عاد مريضًا » فقال 1 « لا بس . طهور 
إن شاء الله » 29 . 


يريد أن [ المرض ] ٩‏ مطهّر من الذنوب » ولم يرد أن [ المرض ] ۸ 


01 عط م 

(۲) سورة الفرقان الآية ( 58 ) . 

(۳) آخرجه البخاري ( ۳۲۸ ) »ومسلم ( ۵۲۱ ) . 

(4) سقط من ب . 

(0) سقط من ب . 

(7) أخرجه البخاري ( ۳۲۰ ) » وانفرد به » وليس كما زعم المصنف . 
(۷) في ب : المريض . 

() في ب : المريض . 


کتاب الطهارة ۹۹ 
طاهر . 

وأما الضاف : فعلی وجهین ؛مضاف بشيء طاهر » ومضاف بشیء 
عض 


فأما المضاف بشىء طاهر : لا يخلو من ثلاثة أوجه : مضاف با لا 
نفك عنه غالبا » ومضاف با ينفك عنه غالبًا » ومضاف با ينفك [عنه] () 
في بعض الأزمنة . 

فالجواب عن الوجه الأول ؛وهو المضاف با لا ينفك [ عنه ] 2 غالبا 
لاف یقارع كلاد الجاري على الشب [ والحديد ] ٠”‏ ۰ والزرنیخ يده 
من العادن » أو تغير [ مجری ] ۲ الاء [ بالطحلب ] (“: فلا خلاف أنه 
طاهر مطهر . 

والجواب عن الوجه الثاني : وهو الضاف با ينفك عنه غالبا کالضاف 
بالحبوب والأخباز واحلود وغیر ذلك : فلا تخلو من أحد وجهین : 

ما أن یغیره ذلك أم لا ۰ فان تغیر أحد آوصافه [ فهو عندنا طاهر غير 
مطهر » وان لم یتغیر آحد آوصافه ] ۲7 ولا بعضها : فلا خلاف في 
الذهب أنه طاهر . 


[ و ] ۱ هل یسلبه التطهير آم لا ؟ 


. زيادة ليست بالاصل‎ )١( 
اسقط م ای‎ )9( 
Al 
. فى 1 : غر‎ )4( 

(۵) فی 1 : والطحلب . 
E‏ 
(۷) زيادة من ب . 


5-5 اجزء الأول 
فالذهب على قولين قائمين من « المدونة » (۲: 
مشهور المذهب » وهو ظاهر « المدونة » ”). فى رجل أصابته السماء حتى 


استتقع أنه يتوضاً » وهو مضاف بشيء طاهر + لأنّه ما سال من ثيابه ومر 
على جسده » وهذا على رواية رجل . 

والثانى : أنه طاهر غير مطهر » وهو نص قوله فى « النوادر » » وهو 
ظاهر قول مالك فى کتاب الوضوء من ۲ الدونة ۸ هک حيث قال : « ولا 
مرف ناف[ | انعا شيء من الطعام والشراب » ولا با وقع فيه 
جلد فأقام [ فيه ] 2 أيامًا حتى ابتل » ؛ فظاهر هذا [ ألا ] 7" فرق بين أن 
يتغير [ أو لا يتغير ] ۰۲۷ إلا أنه شذوذ من القول . 

وروی مثله عن [الشيخ] 12 أبي الحسن ] ٠‏ القابسي رضي الله عنه . 

والجواب عن الوجه الثالث : إذا أضيفت بما ينفك عنه في بعض الأزمنة 
دون بعض کالضاف بأوراق الشجر والحشيش » وما في معناه » وهذا (۱۱) 
يتخرج على ثلاثة أقوال [ ق / ۳ ج ] : 


(۱) الدونة ( 1١‏ / 5 ) . 
(۲) الدونة ( ۱ ۲۵ ) . 
(۳) النوادر ( ١‏ / 875 ) . 

. ) 5 / ١ ( الدونة‎ )5( 

(0) في ج : حل . 
(1) سقط من ب . 
0) فى أ : لا . 
(۸) في ب : آم لا . 
)٩(‏ زيادة من ب . 
(۱۰) سقط من ب . 
(۱۱) في أ : وانه . 


کتاب الطهارة ۱۱ 


آحدها : أنه ینم [ التوضؤ ] ( به کالضاف بالحبوب ؛ لان ذلك لا 
يجانس [الماء ] ۳ والاحتفاظ منه ممكن > وهو قول أبى العباس الإبيانى : 

والثاني : أنه لا يمنع [ التوضؤ ] (" كالمضاف [ لا ] *) يلازمه من حمأة 
أو طحلب ؛ لأن التكليف [ بالمحافظة ] ) عن مثل [ ذلك ] ”) مشقة 
[حافة ] ومضرة [ ق / ۸ 1] لاحقة » وهو مذهب العراقيين [ من 
أصحابنا] "2 , 

وا القول ] ۸) الثالث : التفصيل بين زمان الإمكان من الاحتراز منه 3 
فلا يتوضأ به . وبين الزمان الذي لا يمكن الاحتفاظ منه » فيجوز 


(السومة "انه هذا :القول زنط ين شمان مت وه 
3 
غير منصوص 5 


أحدهما : [ أن تتغير الأوصاف أو بعضها 2 والشانی : آلا یتخیر له 
و صف من الأوصاف ] (20. 


. فى ب : الوضوء‎ )١( 
a O) 

(۳) في ب : الوضوء . 
(4) فی ب : با . 

(۶) فی | : للمحافظة . 
(5) في ب : هذا . 
(۷) زيادة من ب . 

(۸) زيادة من ب. 

. فى ب : الوضوء‎ )٩( 
. ت : ما أن یتغیر آم لا‎ 
. في ب : أوصافه‎ )١١( 


الجزءالأول 
تغيرت الأوصاف الثلاثة [ الرائحة ] ۰6 أو اللون » أو الطعم : فلا خلاف 
في مذهب مالك رحمه الله أنه [ ماء ] ")نجس » وأنه ليس بطاهر ولا 
مطهر . 

وان تغيرت الرائحة بانفرادها » فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه نجس » وهو مشهور المذهب . 

والثاني : أنه طاهر ليس بنجس ۰ وهو قول عبد الملك . 

وم ٠‏ ت بایان ا ها کان ر هب خل نف تلك 
الزيادة أم لا ؟ ۱ 

والأحاديث الواردة عن النبى جر مختلفة بالزيادة والنقصان ؛ فمنها ما 
ال ری رسول الله له ستل 
عن بثر بضاعة - وهو بثر تلقى فيه لحوم الكلاب والحيض - فقال 2 : إن 
الماء لا ينجسه شيء ) 64 . 


۱۰ 


وفی حدیث آخر « خلق الله الاء طهورا لا ینحسه شىء إلا ما غير 
لونه » أو طعمه » (*) وفی حدیث آخر 1 « أو رائحته » ۲ 


فلأجل هذا الاختلاف اختلف فى الرائحة » هل هی من الأوصاف 


و 
(۲) سقط من ب . 
(۳) في ب : خرجه . 
0 اعرجه این اوه ( 39 ۵ الى )»وتان ( ۳۱۹ Ra‏ 
من حدیث آبی سعید . ۱ 
RT‏ 
وقال العلامة الألباني : صحيح . إرواء الغلیل ( ٠١‏ ). 
(0) أخرجه ابن ماجة ( ٥۲١‏ ) من حديث أبى أمامة . 
وقال العلامة الالباني : ضعيف . الضعيفة ( 7144 ) . 


كنا هار ج يا 
المعتبرة كاللون [ والطعم ] )آم لا ؟ 

والجواب عن الوجه الثاني : إذا أضيف بشيء نجس ۰ فلم تتغير 
الأوصاف : فلا يخلو ذلك من أن يكون كثيرا مستبحرا أم لا » فان كان 
كير مستبحرا : فلا خلاف في مذهب مالك أن الإضافة لا تؤثر » وأن الماء 
طاهر مطهر . 

[ فان كان الاء قليلاً دون القلتین التی آنية الوضوء مثله : فاحتلف فيه 
اق ا انول ۱ 

آحدها : أنه طاهر مطهر ] () على أصله » وهذا هو مشهور المذهب . 

والشاني : أنه نجس ؛ ومن توضاً به عالا وصلی آعاد بدا » وهو قول 
ابن حبيب - متأول على قول ابن القاسم في الكتاب لأنه قال : « ومن 
توضأ بماء ولغ فيه ما يأكل الجيف > فانه يعيد في الوقت » 7 . والإعادة في 
الوقت لغير التعمد » وهو نقل أبي سعيد : 

والثالث : أنه مكروه » ويستحب تركه مع وجود غيره . 

والرابع : أنه ماء مشكوك في حكمه » هل هو طاهر أو نجس . 

وهذه الأقوال كلها ترجع إلى قولين أصلين : إطلاق الطهارة » وإطلاق 
شین : 

وسبب الخلاف : تعارض الاخبار الواردة في ذلك : 


فمنها : ما [ روی  ]‏ مالك من طریق أبي هريرة أنه قال : قال رسول 


)١(‏ في الأصل : الطعا 
(۲) سقط من ج . 

(۳) الدونة ( ١‏ / 5 ) . 
(6) في ج : خرجه . 


١ 


الججزء الأول 
الله َيه : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في 
وضوئه » فان أحدكم لا يدري أين باتت يده » (. 

وكذلك يفهم من حديث آبي هريرة أن رسول الله ييو قال : « لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه » ". 

ويعارضه حديث أنس بن مالك : أن آعرابیا قام إلى ناحية من المسجد 
فبال فیها » فصاح به الناس ۰ فقال رسول الله 295 : 2( دع وهلا 
او او ا ا ر 
تزرموه)(۲۳) فلما فرغ آمر رسول الله كيل بذنوب من ماء »> قصب على 
پوله » ۲ . 

فظاهره : أن قلیل الاء لا ينجسه قلیل النجاسة ؛ إذ العلوم أن ذلك 
الوضع قد طهر بذلك الذنوب . 

وعلی القول بأنه نجس › ا يه 
فالذهب على قولين : 

آحدهما : أنه يتيمم ویترکه » وهو [ قول ] ابن القاسم . 

والشانی : أنه یجمع بين التیمم واستعماله » [ وبه قال ] ۲* محمد بن 
مسلمة » وعد اللك . 

وعلی القول [ باحمع ] 7" ب بين التیمم والوضوء كيف یجمع بینهما ؟ 


(۱) آخرجه البخاري ( ۱۲۰ ) ۰ ومسلم ( ۲۷۸ ) ۰ ومالك ( ۰ ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( ۲۳۰ ) ۰ ومسلم ( ۲۸۲ ) . 

(۳) أي : لا تقطعوا عليه بوله . 

(8) آخرجه البخاري ( ٩۱۷۹‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۸۶ ) . 

(4) في أ : مذهب . 

(1) فى ب : وهو قول . 

(۷) في ب : بأنه يجمع . 


[ فالذهب ] ۲ على قولين : 

آحدهما : أنه یتوضاً به » ثم يتيمم ویصلی ۰ وبه قال عبد اللك . 

والشاني : أنه یتیمم ويصلي ۰ ثم یتوضاً ويصلي > ویقدم الصلاة 
بالتيمم» وهو قول سحنون › قبل أن تتنجس أعضاؤه بذلك الاء > تم 
یتوضاً بعد ذلك ویصلی به مراعاة لقول من يقول : أنه [ ماء ] ٩”‏ طاهر ؛ 
[فتوقع ] 7" الصلاة على وجه [ مجمع ] *) عليه لعدم الترجيح . 

فان حضرت صلاة آخری : فإنه يعيد التيمم » ثم یصلی . 

فان [ انتقضت ] © طهارته : توضاً با بقى من ذلك الاء أيضًا . 

وهنا فصل آخر [ في الیاه ] : 


رفع الحدث مرة ثانية أم لا ؟ 


۱۰۵ 


فقد اختلف فيه الذهب على قولین قائمين من « الدونة ‏ (۷: 


آحدهما : أنه لا یستعمل أصلاً » ویتیمم من لم يجد سواه » وهو قول 
مالك فى « الختصر » ۰ وفی کتاب ابن القصار . عليه حمل حذاق 
التأخرین قول مالك فى « الکتاب » [ حيث قال  ]‏ : « ولا یتوضاً با قد 


(۱) سقط من أ . 

(۲) سقط من ب . 
() في ب : لتقع . 
(4) في ب : مجتمع . 
(۵) في أ : انقضت . 
(7) سقط من ب . 
(۷) المدونة ( ١‏ / 5 ) . 
(۸) زيادة من ب . 


أ تک بای سر کے ل 1 
توضأ به مرة ولا خير فيه » ۰۲ ون قول ابن القاسم خلاف » ویژیده قوله 
فيمن ذکر وهو في الصلاء أنه لم یسح رأسه »وفی لحيته بلل » فقال :۲ لا 
يجزئه أن يمسحه بذلك البلل » . 

وظاهره سواء كان البلل یسیرا أو کثیرا ؛ لأنه ماء مستعمل . 

ولعبد اللك في غير ١‏ الدونة » : أنه هسح به إذا كان الاء کثیرا » وهو 
القول الثانی فى الذهب : أن الاء الستعمل يستعمل ۰ وهو نص قول ابن 
القاسم في « الدونة » إذا كان الذي توضاً به ولا" طاهر الاعضاء . 

وسبب اخلاف : اختلافهم في هذا الاء هل یطلق عليه اسم الاطلاق آم 
لا ؛ فمن رأى أنه ماء مطلق » وأن [ هذا ] 7" الاسم یتناوله » قال : إنه 

ومن رأى أنه لا يطلق عليه [ هذا ] ©) الاسم » قال : لا يستعمل 
ولاصحابنا التأخرین [ علی ] 6 هذه المسالة 3 توجیهات ]20 اضربت 
عن ذکرها لضعفها ۰ [ والله ولي التوفیق ] (" [والحمد لله وحده ] .٩‏ 


گا ل ذا 


(۱) المدونة ( ٤ / 1١‏ ). 
(۲) الدونة ( ۱ ۱۷ ) . 
(۳) سقط من ب . 
(4) سقط من ب . 
(0) في ب : في . 
(5) في أ : توجيه . 
(۷) سقط من ب . 
(۸) زيادة من ج . 


کتاب الطهارة ۱۰۷ 


المسألة الرابعة 
قیما ينتفض الطهاره 

والطهارة ينقضها ثلاثة اشا 

أحدها : خروج خارج . 

والثانی : دخول داخل . 

والشالث : ما ليس 1 بداخل ولا ] “بخارج »ولکنه سبب لخارج 3 
فالجواب عن الوجه الأول ؛وهو خروج خارج ٠‏ [ فأرة شق ] () عبارة [ عبر 
بها ] 0 متأخرو المذهب في حصر النواقض أن تقول : الخارج امُعتاد [ من 
الَخرَج العتاد ] ١‏ على سبيل الاعتياد : فهو الذي يوجب الوضوء باتفاق 
[من ] ۲ المذهب . 

[ وقولنا ] 60 : الخارج الُعتاد : كالبول » [ والغائط ] 0 والریح 
وما يخرج من الذکر على اختلاف إتواعةه وأسمائه ؛احترازا من غير المعتاد 
کالدود » [ واحصی ] ۰۲۸ والدم من الدبر . 


وقولنا : من الخرج المعتاد > احترازا ما یخرج من الفم من دم أو 


(0) في أ : وأن . 
(۳) في أ : عبرها 
(1) في ب : فقوله . 
(۸) في ب : الحصاة . 


ا تک يبب ی ا ل لماوع الول 
قيء» أو ما يخرج من جرح من دم أو قيح ؛ فان آبا حنيفة اعتبر الخارج 
دون المخرج ۰ والشافعي [ اعتبر ] () المخرج دون الخارج ۰ وتابعه على 
ذلك محمد بن الحكم من أصحابنا . 

وقولنا : على سبيل الاعتياد ؛احترازا ما ليس بمعتاد كالدبر > والدود 
تخرج عارية عن البلّة > والحصا » وسلس البول » والذي » والريح » ودم 
A EGE VES E‏ 
لنا فيه . 

والزائد على القدر المعتاد كالسلس والاستحاضة : لا يخلو إما أن يكون 
دائمًا [ مسترسلاً على سائر الأوقات أو يكون منقطعا يأتى المرة بعد المرة »› 
فان كان دائمًا ] 0 متصلا لا يفتر : فلا خلاف [ في المذهب  ]‏ أن 
الوضوء في حقه لا يجب » لكنه مستحب . 

فإذا بال بول العادة » أو كانت المستحاضة ممن لها التمييز : فيجب 
الوضوء على صاحب السلس » والغسل على المستحاضة [ فان ] ؛» كان 
غير دائم : ففي هذا الوجه يفترق حكم صاحب البول » وصاحب المذي ؛ 
فصاحب البول : لا خلاف أنه يتوضأ لكل صلاة . وهل ذلك على معنى 
الوجوب أو على معنى [ الندب ](6۰؟ 


فبين المتأخحرين [ قولان متأولان ] *) على « المدونة» » والظاهر 


(۱) فى ب : يعتبر . 

000 

E O 

. فى ب : ولو‎ )٤6( 

(۵) في [ : الندوب . وفي ب : الاستحباب . 
() في ب : خلاف على قولین متأولین . 


۱۰۹ 


منهما: أنه على الوجوب. 

وآما صاحب المذي فلا یخلو سلسه [ منه ] () مرة بعد مرة من أن 
یکون ذلك [ من سبه ] »أو [ من سبب ] (© یقدر على رفعه » أو من 
لا يخرج منه الا بالتذکر : فهذا يجب عليه الوضوء باتفاق المذهب ٠‏ ولکن 
هل یغسل جميع الذکر أو رس الاحلیل خاصة ؟ 

فالذهب على قولین .وفی « الدونة ‏ ما يدل على القولین جمیعا ؛ 
لانه قال في موضع : « فانه يغسل ذکره » ) ؛ فظاهره كله . 

وقال في موضع آخر : « يغسل ما به » 6»وظاهره رس القضیب 
[خاصة ] ۲ . 

وهل یفتقر غسله إلى نية آم لا ؟ 
فقال : یحتاج إلى نية ؛ لأن ذلك جنابة الذکر . 


النية . 
فان كان ذلك من سبب يقدر على دفعه بِالتَسرَي والتكاح : فهل يجب 


(۲) فى ب : بسببه . 
(۳) فى ب : بسبپ . 
(و) مدر ( ۱۱ ۱۲ . 
)٥(‏ الدونة ( ۱ ۱۲ ) . 
(1) سقط من ب . 

0) فى ب : يغسل . 
(۸) في ب : يغسل . 


الججزءالأول 
الوضوء ابتداء بهذا الوصف ٠‏ أو لابد من اعتبار التذكر معه ؟ [ فإذا طالت 
وهل يجب بانفراد العزبة وان لم يقارنه التذكر ؟ 


ففى « المدونة » روايتان : 


١٠ 


إحداهما[ قوله ]227 : إن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكر خرج 
منه»(۲۳» فافتضت هذه الرواية : أن الوضصوء لا يجب جرد العزبة » وان 
[ والرواية الاخری ] 9 : فان كان ذلك من طول عزبة أو تذکر فكل 
وصف [ «اعتبر على انفراده» ©» ] (23: فالتذکر بانفراده »والعزية بانفرادها. 
فقد تبين لك ما بين الروايتين من العنی . 
وعلی الرواية باعتبار العزبة على الانفراد » فإن قدر على ازالتها بالشراء 
أو النکاح : فهل يجب عليه الوضوء لكل صلاء أو يؤمر ؟ 
وسبب الخلاف : من ملك أن يَمَلك قبل أن یمَلك هل هو کالالك ؟ 
به علة دائمة » فإنه يؤمر بالوضوء اتفاقًا » فهل ذلك على معنى الندب أو 
)١(‏ اسقط هن ت 
() المدونة ( ۱ / ۱۰ ). 
(5) في ب : والثانية . 
(7) في ب : اعتبر كلا الوصفین على انفراده . 


کتاب الطهارة ۱۱۱ 


قولان قائمان من « الدونة » . 

[ والوجب الثاني ] 0): وهو دخحول داخل کالایلاج في قبل آو دبر » 
فلا حلاف فى مذهب مالك [ فى ] ( أنه ينتقض الوضوء ویوجب الطهارة 
علیهما ؛ کان معه تزال آم لا[ علی احد ال قولین فیمن آکره علی الزنا آله 
يحد لوجود الانتشار واللشاط منه ؛ لأن ذلك ینافی الاکراه فانه يجب عليه 
الغسل على هذا القول لاحتمال أن یصدر ذلك و واختیاره » وأما 
المرأة فقد روى إسماعيل القاضي عن مالك أنها لا غسل عليها » والقياس 
وجوبه عليها كان معها إنزال أم لا ] ©" إذا كان الإيلاج بالاختيار منهما . 

فإن أكرها أو أحدهما هل يفسد ذلك وضوءهما » أو وضوء المكره 
منهما أم لا ؟ 

فهذه المسألة لم أرها في [ المدونة ] ۲ نصا > والذي تقتضيه أصول 
الذهب وفصوله : ألا وضوء على المكره منهما ؛ لأن الکره على مذهب 
مالك رحمه الله لا ينسب إليه فعل . 

[ والجواب عن الوجه الشالث ] © : وهو ما ليس بخارج »و لكنه 
سبب للخارج كالنوم > والقبلة » والمباشرة » والملامسة »وأشباهها . 

فأما النوم : فاختلف المذهب فيه على قولين : 

أحدهما : أنه حدث في نفسه > وهو قول ابن القاسم ” فيما حكاه أبو 
(۱) فى ب : والجواب عن الوجه الثاني . 
(۲) ساقطة من ب . 
(©) ق من ۱ 
(8) فى ب : المذهب . 


() في أ : والموجب الثالث . 
(0) المدونة ( NET ۰۹ / ١‏ 


۱۱ 


اجزء الأول 


والثانی : أنه ليس بحدث [ فى نفسه وهو مشهور الذهب ] ۰1 [ ولغا 
ومين اراك © ۱ 

ولهذا تعتبر حالة النائم » والهيئة التي يخلب بها على الظن أنه يخرج 
ولا يشعر » وهو على أربع مراتب ؛ أقربها إلى انتقاض وضوئه فيها 
[الاضطجاع ] [ ق / ٤‏ ج ]ء ثم السجود والركوع » ثم القيام » ثم 
الاحتباء . 

واختلف في الركوع ٠‏ فقيل : كالقيام » وقيل : كالسجود . 

واختلف في الاستناد ؛ فقيل : كالجلوس ۰ وقيل : كالاضطجاع ؛ 
فإذا نام الرجل مضطجعا > فعليه الوضوء بالاستثقال » ون لم [ ق / ۵ب] 
يطل » وإذا نام ساجدا هل يجب عليه الوضوء بمجرد النوم أو لابد من 
الإطالة ؟. 

في المذهب ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يجب عليه الوضوء إذا نام ساجد) ‏ قليلاً كان نومه أو 
کثیرا - وهو ظاهر « المدونة » © من قوله :وقد يتوضاً أيسر شأنًا ممن فقد 
عقله بجنون أو إغماء أو سكر > وهو الذي ينام ساجدا أو مضطجعا . 

وإلى هذا الترجيح مال بعض مشايخ الأندلسيين . 

والثاني : أنه لابد من اعتبار الوصفين ؛ الإطالة والاستثقال » وهو نص 


. زيادة من ب‎ )١( 

() زيادة من ب . 
(۳) سقط من ب . 

() في أ : الإضجاع . 
(0) المدونة ( 1١‏ / 9) . 


کتاب الطهارة ۱۱۳ 


«المدونة » ۲ . 


والثالث : أنه يجب بالاستثقال » وان لم يطل . 

وقد وقع في بعض روايات « المدونة » بإسقاط الالف في قوله 0 
استثقل وطال ۷ » وفي رواية : « أو طال ذلك » . 

فهذا ما يؤيد هذا القول من « الدونة » . 

وکل ما هو مزیل للعقل حتی لا يشعر الانسان بنفسه : فحکمه حکم 
النوم . 

وسواء كان الزیل بایثار الکلّف ۰ واختیاره کالسکر » أو كان ذلك بغیر 
اختیاره کالاغماء والجنون » فهذا ما لا [ احتلاف ] 7 فيه في الذهب . 

وآما القبلة مع وجود اللّذة والقصد [ إليها ] "» فاختلف فیها في 
الذهب على ثلاثة آقوال : 

أحدها : أن القبلة توجب الوضوء بأي وجه كانت على الفم أو على 
[غير الفم ] *) كانت بطوع أوإكراه على الفاعل والفعول » وهو ظاهر قوله 
في [ آخر  ]‏ باب التيمم من كتاب الوضوء حيث قال : « وان كانا 
رشن كلذ يعدن a‏ متا بهي :إل O‏ مد الم ما نها 
جميعًا » "۰6 ولم يفصل بين أن تكون على الفم [ أو ] (© على غيره . 


.)١١ /1١ (١ ةنودملا)١(‎ 
. في ب : يختلف‎ )۲( 
O 

. فى ب : غيره‎ )٤( 
1 قطن‎ )8( 

© الدونة O‏ 
(۷) في ب : آم . 


الجزء الأول 

الثاني : التفصيل بين [ أن تكون على ] (2 الفم [ أو ] 29 ؛ غيره فان 
كانت على الفم : وجب الوضوء عليهما جمیعا ۰ وان كانت على غير الفم 
: وجب الوضوء على الفاعل » ولا شيء على المفعول به » إلا أن يلتذ › 
وهو نص قوله في كتاب الوضوء » حيث قال : « أرأيت من فبأته امرأته 
علی غیر الفم - علی ظهره آو علی راسه - آتکون هي اللامسة [ دونه 1 
في قول مالك ؟ قال : نعم » .)١‏ 

والقول الثالث : انه لا شىء عليه الا أن یلتذ ۰۲٩‏ وهی رواية ابن وهب 
ع ماك واشهب عن مالك في کتاب ال صیام أن من او 
باشرها وهو صائم : [ أنه ] 0) لا شيء عليه إلا أن يمذى ۰ فيقضي . 

وسبب الخلاف : ما يؤدي إلى الشيء ۰ هل هو كالشيء أم لا ؟ 

[ فالباشرة ] ۰ والملامسة من هذا القبيل » ثم لا يخلو اللمس من 
أربعة أوجه : 

أحدها : أن يقصد [ إلى ] ^ اللذة ووجدها » أو لم يقصد إليها ولم 
يجدها أو قصد » ولم يجد . أو وجد ولم يقصد . 


فالجواب [على] 9 الوجه الأول وهو أن يقصد إلى الالتذاذ فيلتذ ؛ 


١15 


. زيادة من ب‎ )١( 

(۲) في أ: و 

(۳) سقط من ب . 

. ) ۱۳ / 1١ ( المدونة‎ )5( 

)٥(‏ المدونة ( ١۳ / ١‏ )ء وهو أيضا رواية ابن القاسم السابقة » فان تمام كلامه أنه قال :۸ نعم 
إلا أن يلتذ الرجل أو ينعظ ٠»‏ فإن التذ لذلك أو أنعظ فعليه الوضوء » . 

(0) زيادة من ب . 

(۷) في ب : والباشرة . 

(۸) سقط من ب . 

(9) في ب : عن . 


كتاب‌الطهارة سس سس هاا 
وزالا] کت ا فن ورب الوفنوه .+ وود الملامبية آل سمافا 
الله حسا ومعنی . ۱ ۱ 

والجواب عن الوجه الثانی - وهو ألا يقصد بها الالتذاذ ولا یلتذ - : 
فتفترق فیه القبلة والباشرة واللامسة ؛ 

آما المباشرة واللمس : فلا يجب عليه فیهما وضوء ؛ لعدم اللامسة التي 
سماها اللّه بقوله  :‏ أو لامستم النساء 4 ولا وجد معها لذة . 

وأما القبلة : فاختلف فیها على قولین : 

آحدهما : إيجاب الوضوء منها » وهی رواية آشهب عن مالك »وقول 
أصبغ ۰ وهو ظاهر « الدونة » 20 شر بان التيمم › وغل ذلك : آن 
القبلة لا تتفك عن اللذة ۰ الا آن تکون صبية صغيرة قبلها علی سبیل 
الرحمة . 

والثانى : أنه لا يجب الوضوء منها كالملامسة والمباشرة » وهو قول 
ی وا تاو د 6 

وسبب الخلاف : هل الاعتبار بالصور أو الاعتبار بالعاني ؟ 

واخواب عن الوجه الثالث - وهو أن يقصد بها إلى اللذة [فلا](*) 
يلتذ ‏ فالذهب فيه أيضا على قولين : 

أحدهما : وجوب الوضوء » وهي رواية عيسى بن القاسم » وهو ظاهر 
« الدونة » »؛ لوجود الملامسة التي ذكر الله تعالى في كتابه . فإذا ابتغاها 
(۱) في ب : فلا . 
(۲) المدونة ( ١‏ / ۱۳ ) .والتوادر ( ٥۳ ۰۲ / ١‏ )ء والبيان والتحصيل ( ١‏ / ۱۱۵ ) . 
(۳) النوادر ( ١‏ / ۵۲ ) . 


(۵) المدونة ( 1 / ۱۳ ) . 


۱۱۹ 


الجزءالأول 
وطلبها وجب عليه الوضوء - وجدها أم لا لأن الله تعالى 1 لم ](١)يشترط‏ 
فى الملامسة وجود اللذة . 

والقول الثاني : إنه لا وضوء عليه 4 وهو قول أشهب عن مالك 3 
و وحه 1 ذلك [ 0 أن المقصود بالمللامسة وجدان اللذة » فإذا عدمت لم 
يجب الوضوء . 

والجواب عن الوجه الرابع - وهو أن يجد اللذة ولم یقصدها - فهل 
يحبا غلیه الرضوء ۶ فولان قاتمان من النونة 8 


[ وسبب الخلاف ] ١‏ :هل العبرة بوجود العنی أو العبرة بوجود 
الصور. والحمد لله وحده . 


ل نا لا 


(۱) سقط من أ . 

(۲) سقط من ب . 

(۳) المدونة (۱/ ۱۳) . 
(4) سقط من أ . 


المسألة الخامسة 
مسألة الانعاظ ^١‏ 
وإنما أفردناها بالكلام عن باب [ الملامسة ] 7" لما فيها من التفصيل الذي 
لمكن یهلا ]ذا PLES‏ كاذ يفل ذلك A‏ 
[ آحدها ] 200 آن پنعظ ویلتذ فیخرج منه الاء . 
[ والثاني ] ۲٩‏ :أن ینعظ ویلتذ ولا يخرجه منه الاء . 
[ والثالث ] ۲ :أن ینعظ وخرج [ منه ] الماء ولم یلتذ . 
[ والرابع : أن ینعظ ولم یلتذ ولم یخرج منه الاء . 
فالجواب عن الوجه الأول : إذا أنعظ والتذ وخرج منه الاء فلا خلاف 
في وجوب الوضوء . 
والجواب عن الوجه الثاني : إذا أنعظ والتذ ولم يخرج منه الماء هل 
يجب عليه الوضوء أم لا ؟ قولان والمشهور وجوبه . 
والجواب عن الوجه الثالث : إذا أنعظ وخرج منه الماء ولم يلتذ ] © 


(۱) قال ابن منظور : نعظ الذکر تعظا وتَعظا ونعوظا وأنعظ : قام وانتشر ء والانعاظ البق . 
وأنعظت المرأة : شبقت » واشتهت أن تجامع » وانعاظ الرجل : انتشار ذکره » وأنعظ : 
اشتهی الجماع . لسان العرب ( ۷ / 555 ) . 

(۲) فی 1 : الساألة . 

(۳) فى ب : بالانفراد . 

سقط ا 

(6) سقط من أ . 

(0) سقط من أ . 

(۷) سقط من أ . 


۱۱۸ الججزء الأول 
فالذمب على قولين أيضًا »والشهور وجوبه إذ الغالب أن خروج المذي لا 
يكون إلا عن لذة . 

والجواب عن الوجه الرابع : إذا لم يكن إلا مجرد الإنعاظ وانكسر عن 
غير ماء هل يجب الوضوء أم لا ؟ 

قولان قائمان من « الدونة » 20 على اختلاف الروايات [ فيها ] 2 في 
(ثبات الألف فى قوله : إذا التذ أو أنعظ » وفى رواية أخرى : إذا التذ 
وأنعظ وگل ما کر في کتاب الوضوء وکتاب الصیام ۳ والحمد لله 


وحده. 


لكا بل الا 


(١)المدونة‏ ( ۱ / ۱۳ ) . 
(۳) الدونة ( ۱ / ۱۹۷ ) . 


المسألة السادسة 
إذا شك في الحدث وأيقن بالوضوء 

[ فقيل ] ”: الخوض في مقصود المسألة يتعرض لتعاطي البحث عن 
معنى عبارة تلهج بها ألسنة الحذاق . 

وقد تلتبس على من لم [ يتبحر ] 2 في دقائق هذا الفن » ويقولون : 
1ن ] 9 اليقين ل 1[ شرك 1 17 سالک( وروق 0 دلت 
ويجعلونه مراعا » ومأخذا لأحد قولي المذهب في جميع مسائل الشكوك › 
وذلك غير صالح [ لإثبات ] 7( المأخذ ولا مؤيد بدليل سمعي » وإن 
[وافق ] ظاهرها » فإنها عند البحث عن عوارها يتلاشى التمسك بها 
[«وبكع) 0 ] © عنها ملتمسها › فقول.فی. 1 تزتیب: ]6۸ ات 
[وتحریف ٠]‏ الطريقة : اليقين إذا تصور معه شك » فضلاً عن ترك اليقين 
به ؛ إذ هما متنافران متدابران فالاستحالة في نفسها ترجع إلى الجمع بين 
الشيء ونقيضه . 


(1)سقط من ا 

(۲) فى ب : يستبحر . 

(۳) زيادة من ب . 

(5) في أ : يدرك . 

(0) في ب : ويقررون . 

(5) فى ب : لاستبانة . 

(۷) يسان : بکعت الرجل يكنا إذا استقبله جا یکره . التهاية في غریب ديت (۱/ 
۹ 

(۸) فى ب ۰ ج : یقع . 

(9) في أ : تزیف . 


(۱۰) في ب : وشریف . 


اللجزءالأول 

وقول القائل : اليقين أولى من الشك يوهم الترجيح عند الاجتماع › 
وتوهم الاجتماع بين الشك واليقين لا يقابل بالباطل سواء ؛ إذ اليقين 
[تصميم (© ] > والشك تجويز » وذلك [ في ] 7" غاية التضاد » ونهاية 
[التجاسر] 7" بل لا يصح أن يناط المثبوت بالمشكوك » والشريعة مثبوتة فلا 
تناط بهواجس مشكوكة بحقيقة أن الترجيح فرع اعتقاده مصادفة تكون لديها 
مصادمة والمصادمة لا تتحقق فضلاً عن المصادمة با أشرنا إليه . فإذا ثبت 
هذا فليس العنی بقول القائل : لا يترك اليقين للشك . وجود القطع 
والیقین حالة الشك والتخمین . 
ولکن عنی بذلك أن ما سبقت استیفانه والقطع به إذا انقضی بذلك وتصرم 
بطرد الشك . 

ويقيئا غير مستیقنین با استبقیناه قاطعين ببقائه على أن القطع الأول 
بطرد الشك لا يتضمن ارتفاع العلم عما استيقناه أولاً » وهذا في ضرب 
الشال بمثابة المتطهر إذا شك في الحدث فان هذا الشك مسبوق بالقطع 
واليقين» واليقين بحصول الاعضاء مغسولة » لكنه غير موجود حالة الشك 
لو وجد لا يبطل الشك » وهذا مما لا يطرد فيه [ القول ] 29؛ لانه تحرم 
الثقة باليقين لطروء الشك عليه » فقد تعذرت [ الدلالة ] )٩‏ بترك حكم ما 
سبق عند طروء الشك والالتباس » وذلك [ بمثابة ] ۲۷ من طلق الواحدة 
من الأربع غير معينة » فانه لا يساغ له القرب [ بالغشيان ] "» في واحدة 


1۲۰ 


(۱) سقط من أ . 

(۲) هكذا بالاصل . 
(۳) سقط من ب . 

(6) سقط من أ . 

(۵) فى ج : الدلائل . 
سس مه 

(0) في أ : في الغشيان . 


الا بعد بیان المطلقة من الجملة » وان كانت كل واحدة [منهن] 27 قد سبقت 
فيها استيقان النكاح على نعت القطع والتعميم » ولو لم يقع فيها بطلاق . 

وكذلك إذا كان معه إناء فيه ماء طاهر » فإذا اختلط ذلك الماء بآخران 
طاهر ونجس » والذي عنده فيما مضى والقضاء » وقد سبقت فيه استيقان 
الطهارة » وإنما النجاسة طارئة وعارض صالح »ومع ذلك فلا يجوز 
ا ل ا ل ل ل ES‏ 
ذلك أن التمسك بحكم ما سبق في المحل التنويع بحساب قوله اليقين › 
وذلك موضع [ ق / ٠١‏ ] الارشاد ومقام الترداد » بل لا يجوز التمسك 
به في منازل الادلة الا أن یقوم الدلیل » وهذا مما لابد لنا من بیانه » وسیاقه 
على الایجاز ؛والاختصار » والسطویل فیه والاکثار محال علی تن 
الأصول. فليرجع بنا الكلام إلى تحصيل المسألة وتهذيبها EN‏ 

مع ما عليها من الاستکمال في حيز [ الاستدلال ] ۲۳. 

قال مالك (© رحمه الله : فيمن توضأ ثم شك في الحدث ؛ فلم يدر 
أحدث بعد الوضوء أم لا : 

إن كان مستنكحا فلا شيء عليه » وإن كان غير مستنكح فليعد الوضوء 
كالذي يشك في الصلاة » فلم يدر أصلي ثلاثًا أم أربعا » فانه يلغي 
الشك » ويبنى على اليقين . 

فكأن هذا الاستدلال أتى فجأة فى نفسه على ظاهر الصورة ؛ لأنه فى 
ال الك :فى :لوقيو +" وق ال يتن ها القن اف 
بلق بالامنعدلال 1 آن بقل ]77 يفيه الاد » والا لم تتصح الا ن 


(۱) سقط من أ . 

(۲) فى أ : الاشکال . 
(۲) المدونة (۱/ (٤‏ . 
(4) سقط من أ . 


مج ب ا تست زر تن ٠‏ لتر ع الول 
الان + 

وإلى هذا المعنى أشار بعض المتأخرين »وهو ظاهر › إلا أن مقصود 
صاحب الکتاب [ فى الاستدلال ] () بمسألة الصلاة على مسألة الوضوء من 
طريق العنی ۰ لا من جهة الصورة ؛ لأن اليقين فى مسألة الوضوء [ آلا 
تؤدي ] ( إلا بطهارة متيقنة ولا تبرأ ذمته إلا بها » وکذلك مسألة الشاك فى 
الصلاة [ لن ] (۲۳ ذمته معمورة بأربع ركعات مثلاً » فلا تبرأ ذمته إلا 
بالإتيان بأربع ركعات ۰ فيقال له : الغ الشك ۰ وابن على يقينك وائت 
بركعة رابعة » وهذا التشبيه من جهة المعنى » وهو مقصود صاحب 
الكتاب . 

وأما التشبيه من جهة الصورة فتوازی مسألة الشك في [ صلاة ] ©) من 
اليقين » واغسل ذلك [ العضو ] © كما يقال لمن شك أصلى ثلاثا أم 
أربعا: الغ الشك وائت بركعة رابعة . 

فهذا وجه التمثيل من حيث الصورة ف فافهم هذه الدقيقة » فإنها 


ثم لا يخلو من أربعة أوجه : 
إما أن يستيقن بحص ولهما [ جمیعا ] 7 إلا أنه يشك أيهما كان قبل 
صاحبه » أو يشك فيهما جمیعا » أو يتيقن في أحدهما » ويشك في طروء 


. في أ : قياس‎ )١( 
. في أ : لا يكون‎ )0( 
. في أ : الصلاة‎ )5( 


() في ج : الموضع . 
(7) سقط من ا 


كتاب الطهارة 
الآخر عليه » أو يتيقن بأحدهما ويشك في فعل الآخر . ويشك بعد ذلك 
إن كان قبله أو بعده ؛ فهذه أربعة أوجه . 

فأما إن تيقن بهما جميعا »ولم يدر أيهما كان قبل صاحبه فلیتوضاً ‏ 
والوضوء ها هنا واجب ؛ لأنه ليس عنده أمر يتيقنه فیبنی عليه . 

وأما إن تيقن بالحدث وشك في طروء احدث عليه : فهذا يكون 
الوضوء عليه واجبًا ؛ لأنه على أصل الحدث » ولا ينتقل عنه إلا بيقين . 

وأما إن تيقن [ ق / ه ج ] وشك في الحدث ٠»‏ فلا يدري أحدث بعد 
الوضوء أم لا ؛قولان قائمان من « المدونة » () : 


۱۳۳ 


آحدهما : [ أنه يعيد ] ۲۳ الوضوء » وهو نص قوله فى هذه المسألة . 
والشانی : أنه لا وضوء عليه » وهو ظاهر قوله فى « کتاب الأيمان» 
بالطلاق . 
الاعادة ایجابا أو استحبایا ؟ 
وظاهر « المدونة » [ ألا اعادة عليه ] 7( إيجابًا [ باستدلاله بمسألة 
الصلاة ] ©) . ۱ 
وسبب الخلاف : تعارض الاصلین آیهما يقدم على الاخر ؛ وذلك أن 
الصلاة ابته في الذمة » فلا تبرأ إلا بيقين وبطهارة متيقنة ولا يقين هنا مع 
وجود الشك والاصل استصحاب [حالة] © الیقین [وا مد لله وحده] (©2. 
2 2 2 
(۱) الدونة ( ١‏ / ۰۱۳ ۱۶ . 
(۲) في ب : أن الاعادة عليه . 
(۳) سقط من أ . 
(5) في أ : الحالة . 


۷6 ج ا يا اش نیسحت تيرك الأول 


المسألة السابعة 
إذا رأي في ثوبه نجاسة 
وهو في الصلاة» أو في غير الصلاة 

والمصلي مأمور بأن يناجي ربه بقلب طاهر » وثوب طاهر على موضع 
طاهر . ولا خلاف في ذلك . 

وقد ثبت عن رسول الله لاد فى حديث القداد : أنه أمر بغسل المذي 
ا ۱ 

وثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه أمر بغسل الني حيث قال 
لعمر : «(1 توضأ ] 7" واغسل ذكرك [ ثم نم » 2] 9). 

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب طهارة الثوب والجسد 
للصلاة . 

ومن صلی بثوب نجس عامدا قادرا على غسله أو على غيره : فإنه يعيد 
أنذا [ على مشهور الذهعب من حدیت ابن عفر ] ولا حلاف فى 
المذهب في أن المكلف مأمور بغسل [ جميع ] 2 [ النجاسات ]7 كلها 3 
ثوبه قبل الشروع في الصلاة » من أي نوع كانت تلك النجاسة » قليلة أو 


. ) ۲۰۳ ( أخرجه البخاري ( ۱۳۲ ) ۰ (۱۷۱) ۰ (175350)ءومسلم‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري ( ۲۸۱ ) » ومسلم ( ۳۰٠٣‏ ) . 

(:) سقط من أ . 

(0) سقط من أ . 

(5) في ب : النجاسة . 


کتاب الطهارة ۱ 
كثيرة » إلا الدم : فانه یحکم [ لکثیره ] 0) بحکم ساثر النجاسات » 
واختلف في حکم القلیل منه في الغسل على أربعة آقوال : 

آحدها : أنه یعفی عن غسله كما یعفی عن الصلاة به جملة » وهو قول 
الداوودي . 

والشانی : أنه لا یعفی عن ترك غسل شيء منها جملة » وهو قوله في 
کتاب « ابن حبيب » ۰ وهو ظاهر قول مالك فى « المدونة » حیث قال : 
«الدماء كلها تغسل وإن كان دم ذباب » (۲. 

والشالث : التفصيل بين دم ایض وغيره ؛ فدم الحيض : يغسل قليله 
وكثيره » وغيره من الدماء : يتسامح [ عن ] ۲ قليله » وهو إحدى 
الروايتين [ عند  ]‏ ابن الجلاب . 

والرابع : التفصيل بين دم البراغيث [ وغيره فدم البراغيث ] ”) يسامح 
[ عن ] " قليله » وسائر الدماء فلا يسامح بترك غسل قليله » وهو 
[قول] 0 [ مالك ] 9 في « المدونة » »وهو قول ابن شعبان في الزاهي . 

فان رآها [ بثوبه بعد ما تلبس ] ۲ بالصلاة هل ينزعه » ويتمادى [ أو 
يقطع ]۲۱ فهذا محل التفصيل : 


. في ب : لكثرته‎ )١( 
. )۲۱ /۱( المدونة‎ )۲( 


۱۳۵ 


(۳) في ب : في . 

(4) فى أ : عن . 

(ه) ۱ 

(5) فى ب : في . 

0) في ب : قوله . 

(۸) سقط من ب . 

(9) في ب : في ثوبه وهو ملتبس . 
13) سقط من 


اجزء الأول 

آما الدم اليسير من غير دم الحيض : فلا خلاف فى المذهب أنه لا يجب 
إعادة الصلاة منه » وإنما يجوز له النزع في الصلاة أيضًا إن كان مما خف 
نزعه كالعمامة باتفاق [ من ] () المذهب . 

وما يشق نزعه كالقميص على الخلاف في المذهب . فان [ الشيخ ] ° 
آبا امسن القابسي يقول بنزعه » وان كان قميصا ؛ لأنه شغل [في 
الصلاة] ۱ يرجع إلى إصلاح الصلاة ما يخف ولا يعد شغلاً في الصلاة 
كالعمامة والرداء [ واختلف عن مالك في يسير القيح والصديد هل هو 
كالدم » على قولين : فقال مرة : هو كيسير الدم فهما من جنس ما تدعو 
الضرورة إليه » وقال في المبسوط : القيح والصديد كالبول والغائط ويتخرج 
في قليل [البول] ٩‏ وكثيره قولان ] ©. 

واختلف في القدر العفو عنه في الدم » فقيل : مقدار الدرهم » غير 
أن مالكا سشل عن ذلك فقال : لا أجييكم إلى هذه الضلالة ؛ [ فان 
الدراهم تختلف ] ۲٩‏ منها الصغير والكبير . 

وقيل مقدار الخنصر 8 

[ واختلف في اليسير ] 7 والكثير من الدم » والقليل والكثير من 
[سائر] ۲۸ النجاسات : هل يجوز فيه النزع إذا رآه [ وهو ] 9 في الصلاة 


۱۳۹ 


(۱) ساقطة من ب . 

(۲) سقط من أ . 

(۳) سقط من أ . 

(6) في ج : الدم . 

(0) سقط من أ . 

(7) في ب : فالدراهم مختلفة . 
(۷) سقط من أ . 

(۸) سقط من ب . 

() سقط من ب . 


کتاب الطهارة ۱۳۷ 


بقل لدم 5 
فالذهب على [ ثلاثة آقوال قائمة ] ۲۷ من « الدونة » : 


[ آحدها ] ۲٩‏ : أنه لا يجوز [ له ] 9" النزع : وأنه متی رآه وهو في 
الصلاة فلیقطع »وهو نص ۲ الدونة » ١‏ . 

والشانی : أن النزع جائز له فيما یتمکن کالدم الیسیر » وهو ظاهر قوله 
في الدونة » ؛ لانه قال : فان رآه بعد الفراغ من الصلاة » فانه يعيد في 
الوقت ۰ [ والاعادة ] ۵ في الوقت استحبابا » [ فجعل ] )ما مضی 
من صلاته عنزلة ما مضی وقته ۰ وهو قول مالك فى « البسوط » [ الا أنه 
قال : فان لم یقدرعلی النزع قطع . ۱ 

والشالث : أنه یتمادی ويعيد لذا لم يقدر على النزع » وهو قول عبد 
لل 

وسبب الخلاف : تعارض الأحاديث في ذلك : 

وقد روي أن رسول الله و رای في ثوبه دما في الصلاة فانصرف . 

فحمل على أنه دم کثیر » فهذا نع من النزع ؛ إذ لو كان سائعًا لفعله 
[ يه وثبت أن  ]‏ النبي كَل [ نزع نعلیه ] )1 وهو ٩:۱]‏ في الصلاة 


. فى أ : قولین قائمين‎ )١( 
. فى أ : آحدهما‎ )۲( 


(۳) سقط من أ . 

() المدونة ( ١‏ / ۲۳۵۳۲ 
(5) في أ : والصلاة . 

() فى الأصل : فاجعل . 
(۷) سقط من ؟ . 

(۸) سقط من أ . 


(۰) في أ : وبنی . 


اللجزءالأول 
[وبنى ] ١١‏ على ما مضى ٠‏ [ من صلاته ] ۲ ۰ فثبت أن النزع مباح . 

فلتعارض هذه الأحاديث اختلف أصحاب المذهب [ في النزع ] ؛ 
فالمشهور وجوب القطع [ فيما عدا الدم اليسير ؛ لأن الأصل وجوب 
[القطع] فى اليسير و[ الكثير ] ۲0 من سائر النجاسات خصص الدليل 
[من ذلك ] ۲ الدم اليسير » وبقى ما عداه على الأصل . 

والدليل على تخصيص الدم اليسير : اعتبار الضرورة فيما تعم [ به ]۱ 
البلوى » وباللّه التوفيق » والحمد لله وحده . 


الا نا نا 


۱۳۸ 


(۱) سقط من أ . 
() زيادة من ب . 
(۳) سقط من أ . 
)٤(‏ سقط من ب . 
)قطن ياب 
() زيادة من ب . 
(۷) سقط من أ . 


المسألة الثامتة 
[ في الماء ] 2 إذا ماتت ت فيه الدابة 


فلا تخلو [ تلك ] 7" الدابة من أن يكون لها [ دم ] ٩‏ سائل [ أو لیس 
لها دم سائل ] ٩‏ . 

فان كانت ما لها دم کالشاة » والوزغة » والفأرة » وما آشبه ذلك : 
فلا یخلو ذلك الاء من أن تکون له مادة أم لا . 

فان كانت له مادة کالابار : فلا يخلو من أن تتغیر بعض آوصافه أو 


فان تغيرت له بعض الاوصاف أو كلها فإنه [ یرف ] © منه حتی 
ی ی 
العادات» ا 0 عو ا و نان 
ني لاه + فإن تبرت في ذاتها حين غرجت فيظر إلى حالة بر ما 
و الاء ]قوق کانت قلبلة الاء : فإنه ينْرّف ماؤها 
حتى تصفی أو تفرغ . 

وإن كانت كثيرة الماء : قيرف منه الماء حتى تطیب التفس وتسکن 
التفس إلى استعماله ولا تفر عنه » ول منه الشياب إن أصابها » ولا 


() زيادة من ب . 

() زيادة من ب . 

(۳) في أ : نفس . 
(4) فى ب : آم لا . 
(5) في ب : ينزع . 
() في ب : أو كثيرته . 


اللججزءالأول 
يستعمل أيضا في العبادات » ولا في العادات »وهو قوله في « النوادر». 

لا فرق بین البثر القليلة الاء والکشيرة + لان القليلة الاء مادتها 
ضعيفة واليتة قد لت ٩0‏ فیها » واجزاوها مخالطة لاجزاء اماد » ولم 
يكن لها من القوة بحيث تدفع عن نفسها ‏ ولهذا قال : ینزف حتی 
تصفی » والکثيرة الاء بخلافها . 

فان أخرجت حين ماتت ولم تتغير : فيرف منه قدر ما يطيب النفس » 
3 عسل + :ريسي اما فل الت في العادات والعبادات [ عند 
اڭ علی ا 


1۳۰ 


وقد قال مالك في « المدونة » ٩‏ : ولا بأس أن تسقي الماشية منه . 

فان كان الماء راکدا لا مادة له كالمواجل والمصانع التي يكون [ فيها ] *) 
ماء السماء تقع فيه الوزغة » أو الفأرة فتموت فيه : فلا يخلو [ الاء ] ") 
من [ أحد ] ۷ وجهين : 

إما أن تتغير له أحد الأوصاف أم لا . 
كتاب ابن سحنون من أنه ينزع منه حتى يطيب » فان لم [ ق / [i1۱‏ 


. ) ۷۸ ۰۷۷ / ١ ( فى النوادر‎ )١( 
. تزلعت : تشققت وتكسرت‎ )۲( 
E 

. ) ۲۵ / 1١ ( المدونة‎ )٤( 

(0) فى أ : فيه . 
O‏ 

(۷) في أ : إحدى . 


کتاب الطهارة ۱۳۱ 


قولان قائمان من « الدونة » (6۱: 

[ آحدهما : أنه نجس ولا یستعمل وهو قوله فى الدونة ](6۲: فى مراجل 
روه :]ذا ماقت و فنا يقب ولا باس آن E‏ 
الماشية» فعلى هذا يستعمل في جميع العادات كالعجين والطبخ [ولا عبرة 
بتفريق من فرق بين استعمالها في الماشية واستعمالها في العجين 
والطبخ] + لأن ما شربته الاشية مستهلك لا يقع به الانتفاع كالكلب في 
ذاته [ ق / "ب ]. 

أصل ذلك العسل الذائب إذا ماتت فيه الفأرة ؛ إذ ذلك لا تقوم به 
الحجة ؛ لأن الانتفاع به قد حصل على أي وجه أردت ۰ وأدنى حاله أن 
يكون طاهراً غير مطهر . 

والقول الثاني : أنه طاهر » وهو أصل مذهب مالك في الماء القليل إذا 
وقعت فيه النجاسة اليسيرة » ولم تغيره » غير أن مالكًا رحمه الله فرق بين 
حلول النجاسة في الماء [ وبين ] 27 موت الدابة في الماء ؛ فرأى أن الماء لا 
يتنجس بحلول النجاسة فيه إلا بعد حصول وصف آخر ؛ وهو حصول تغير 
أحد الأوصاف . 

ورأى في موت الدابة في الماء أنه نجس من غير اعتبار بتغيير الأوصاف . 

فإذا بحثت عن المعنى الموجب لنجاسة الماء لم يبق بعد السبر والتقسيم 


)١(‏ المدونة ( 1١‏ / ۵ ) حيث قال : وسثل مالك عن مواجل أرض برقة تقع فيه الدابة فتموت 
فيه ؟ قال : لا یتوضاً به » ولا يشرب منه ‏ قال : ولا باس أن تسقى منه الماشية . 

(۲) سقط من :1 . 

(۳) فى أ : شاة . 

5 

(5) سقط من أ . 


إلا زهوق النفس فى الماء خاصة » فانظر هل هو وصف یصلح أن يكون 
مناطًا للحكم » [ وأي ] ۲۷ مناسبة بينهما ؟ [ وهو ] ©(" مما ينبغي للناظر 


لے 3 


فا جواب عن الوجه الثاني - وهي أن تكون تلك الدابة ما ليس لها دم 
سائل من خشاش الأرض وهوامها مثل الزنبور » والعقرب » والخنفساء › 
وما أشبه ذلك إذا ماتت في ماء أو طعام [ هل يؤثر موتها في فساده : أم 
لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من المدونة بعد الاتفاق أنها إذا ماتت في ماء 
أو طعام ] ۲۳ ۰ ولم تنزلع ولا تمزقت فيه أجزاؤها ولا تقطعت أوصالها › 
ولا طال مکثها فيه :أنه طاهر ويؤكل الطعام » كما لا اختلاف فيه إذا تخیر 
الاء وتزلعت فيه وغلب عليه أن له حکم الضاف » ولا یستعمل في تطهيرء 
ول هو س ۳۱ 

فانه یتخرج من [ « الدونة» ] *“ على قولین منصوصین في الذهب 
[علی ما ] (* قدمناه : 

آحدهما : أنه یتتجس »وهو ظاهر قوله في « کتاب الذبائح » . 

والشاني : أنه لا یتنجس ۰ وهو ظاهر قوله في [ آول ] ٠”‏ کتاب 
الوضوء. وینبنی الخلاف على الخلاف فیما ليس له نفس سائلة ؛ هل يفتقر 
إلى الزكاة أم لا ؟ 


. فى أ : وإلى‎ )١( 
ES 
. 1 سقط من‎ )۳( 
. في ب : الكتاب‎ )8( 
. فی ب : كما‎ )5( 
ی‎ 
. سقط من ب‎ )۷( 


وظاهر قوله في [ « كتاب الصيد » و« كتاب ۲ الذبائح » أنها تفتقر 
إلى الزكاة 3 وظاهر قوله في هذا الکتاب آنها لا تفتقر إلى الزكاة »> وإليه 
ذهب القاضی آبو محمد عبد الوهاب : 
و 1 E ES‏ ۲ 5 
ماشيته [ شربت  ]‏ ماء نجسا » وطهارة بولها : على قولين قائمين من 
«المدونة » : 


۱۳۲ 


آحدهما : أنه يؤكل » وأن بول ما شرب من ذلك الاء طاهر » وهو 
ظاهر قول مالك في مسألة غسل النجس في [ کتاب ] 27 الوضوء . 

والثانی : أنه نجس ولا يؤكل » وأن ذلك البول نجس ۰ وهو ظاهر قول 
مالك في کتاب البيوع الفاسدة 24 لانه منع هناك بیع العذرة لیزبل به الزرع 
[ وامتنع من البیع منع أكل ما نبت فيه الزرع أو البقل ] ۲٩‏ وهو نص 
الذهب في غير « الدونة » . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في متقلبات الاعیان » هل ینقلب الحكم 
بانقلابها أم لا ؟ 

وعلی هذا الاصل ينبني الخلاف في عرق السکران » وبول الجلالة من 
الأنعام ولبنها » وبول ماشية شربت ماء نجسًا ولبنها » والحمد لله وحده. 


لك لا لا 


. في ب : إذا سقيت‎ )١( 
. ) ۲۱ / 1١ ( المدونة‎ )۳( 
. ) ۱۰۰ / 4 ( المدونة‎ )5( 


(5) في ب : والنع من البيع معنى لا يحل ما ينبت من زرع وبقل . 


۳٤‏ الججزء الأول 


المسألة التاسعة 
[فیمن]() عجزماؤه قبل أن يفرغ من وضوئه» فقام يطلبه 

فقد قال في « المدونة » (): أنه پيني ما لم يطل > ولا يخلو هذا 
العاجز من ثلاثة أوجه : ما أن يأخذ من الماء ما يكفيه لوضوئه » ثم 
عفنت فارطا علتة ها هرق ز وما عون اول ] 0 اعا من 
لما E‏ وله آن ]یقلت على له أنه العلا جد لاه ما كيه 
لوضوئه ۰ ثم تبين له في أثناء وضوئه أنه أخطأ في اجتهاده » وقد فرغ 
ماؤه. 

[ فاواب عن الوجه الكول ] 169 ق / ٩‏ ج إذا آخذ من الاء ما 
یکفیه قطعًا ۰ ثم غصب أو طرأ عليه ماء يهرقه عليه ۰ فقام لأخذ الماء » 
فهل هو كالناسي ؟ 

فيبنى وإن طال » وهو تأويل بعض المتأخرين على المدونة » وعليه تحمل 
رواية ابن وهب » وابن ابي زمنين . 

أو هو كالعامد ثم لا يبنى - طال أو لم يطل - وهو متأول على المدونة 
أيضا . 


وينبني الخلاف على الخلاف في الموالاة » هل هو فرض أو سنة » أو 
فرض مع الذکر سافط مع الشسیان ؟ 


(۱) في أ : من . 
(0) المدونة ۱ 
E ETD‏ 
E)‏ 


كتاب الطهارة 

والصحيح : أن له أن ييني وان طال + لأنه في حكم الناسي . 

[ والحواب عن الوجه الثانى ] (2: إن تعمد وأخذ ماء لا يكفيه فلا 
يجوز له البناء طال أو لم يطل ؛ لأنه قد تعمد إلى تفريق الطهارة والمتعدي 
لا يكن أن يصل بتعديه إلى ما يريد ۰ وينبغي أن يعاقب بنقيض مقصوده 
[أو لا يجوز له » فالمذهب .على خمسة آقوال : 

آحدها : أنه لا يجوز جملة بناء على أن الموالاة 1 فرض ] ۲ وهو نقل 
التونسي ۰ ونقله ابن رشد عن ابن حبيب آیضا . 

والثاني : أن تفريقه جائز وهو قول ابن عبد الحكم . 

والثالث : أنه يجوز فيما بين مغسول » ومسوح ولا عدون ما .بين 
مغسولين » وهو قول مطرف » وابن الماجشون في الواضحة . 


۱۳۵ 


والرابع : أنه يجوز فیما بين مسوحین وهي رواية علي بن زياد عن 
مالك فى « المجموعة » . 
في التلقين وهو قول ابن القاسم في النوادر ] (*۲. 

[ واحواب عن الوجه الثالث ] ۳: إذا أخذ ما يغلب على ظنه أنه 
وإن طال أو إنما له البناء ما لم يطل ؟ . 


() فى أ : وأما . 

م ا 
الى جنول 
A‏ 

(0) في أ » ج : وأما . 


ل 
الأر 
ا ۱ 
کی ی ی ساسا هرن 
هل وا 
1 
ری[ 0 لله 
للا 0 
أم 
حتهاده ۱ 
لجتهد ۳ جد 
ذر : 
4 
0 
۰ 
| 
۰ .۰ 
۱ و 


۲( ۰ 
حده]( 
و 


۳ 
۳ 
لطا 


. سقط مر أ‎ ١ 
۲ 
< ده من‎ 
00 
ر‎ ) 


المسألة العاشرة 
في غسل الجنب في الماء الدائم وفي الماء الجاري 

فإن كان الماء راكد فلا يخلو من ثلاثة آوجه : 

إما أن يكون كيرا جدا » أو قليلاً جدا » أو متوسطا فان كان الماء كثير 
جدا كالماء المستبحر : فللجنب أن يغتسل فيه قبل أن يغسل ما به من الأذى 
باتفاق . 

فإن كان الماء قليلاً جدا كالقصرية ونحوها » فهل يجوز للجنب 
الاغتسال فيها على الجملة أم لا ؟ 

فعلى قولين قائمين من « المدونة » :2١(‏ 

أحدهما : أنه لا يغتسل فيها جملة » سواء غسل ما به من الاذی أم لا؛ 
لأنه ماء مستعمل . 

والصورة أنه دخل في القصرية » وفيها الاء » فأخحذ يغرف على 
جسده» ويرجع [ إلى القصرية ] 2©7» فهو غسل لم يكن آخره إلا بالماء 
الس 

ولا فرق عند من منع استعماله بين أن يغسل به [ جميع  ]‏ أعضائه أو 
بعضها . وهو قول مالك أول الكتاب . 

والثاني : أنه يجوز الاغتسال فيه إذا غسل الأذى عن نفسه »وهو ظاهر 
قول ابن القاسم في « المدونة » ©) . 
)١(‏ المدونة ( ۱ / ٠١‏ ) . 
(۲) في ب : فيها . 
(۳) سقط من 1 
(:) المدونة ( 1١‏ / ۲۵ ) . 


ا ا ا ا س ات :| لت وال رل 
والقولان متأولان على « الدونة » ؛ فالأول تأويل ابن آبی زید . 
وسبب الخلاف : [ اختلافهم ] ۲۳ في الاء [ الستعمل ] * هل يشبه 

الماء الطلق أم لا ؟ 
فان كان متوسطًا بين القلة والكثرة كالصهريج [ الفسقية  ]‏ فهل يجوز 

للجنب الاغتسال فيها أم لا » وان لم يغسل ما به من الأذى ؟. 
قولان قائمان من « الدونة » : 
أحدهما : أنه لا يجوز [ الاغتسال فيه حتى يغسل ما به من الأذى فى 

الاضطرار »والاختيار وهو ظاهر قول مالك فى الكتاب ] ) . 
والثاني : أنه يجوز مع الاضطرار دون الاختيار » وهى رواية على بن 

زياد عن مالك فى الكتاب ؛ لأن ظاهر « المدونة » يدل على أن على بن 

زياد تكلم على هذه المسألة » وإليه يعود كلامه () , 
وينبنى الخلاف : على الخلاف فى النجاسة اليسيرة إذا خالطت الماء هل 

تسلبه التطهير [ أم لا ] ؟ © . 
فان كان الماء معيئًا »وكان کثیر] فلا خلاف فى الجواز . 
وان كان قليلاً فقولان منصوصان في المدونة : 

(۲) زيادة ليست بالاصل . 

(۳) في أ : الجنسقية .` 

(4) سقط من أ . 

(0) قال علي بن زياد : قيل لالك : فإذا اضطر الجتب ؟ قال : يغتسل فيه ۰ إنما كره ذلك إذا 
وجد منه بدا » فأما إذا اضطر إليه » فلا باس بان يغتسل فيه إذا كان الاء کثیرا يحمل ذلك . 
الدونة ( 1١‏ / ۲۵) . 


(۷) المدونة ( ۱ / ۲۵ ). 


كتاب الطهارة ۹ 


أحدهما : أنه لا يجوز حتى يغسل [ ما به من ] 2( الأذى [ عن 
نفسه](۲) وهو قول مالك فى الكتاب » وظاهره : ألا فرق بين الاضطرار 
والاختيار . ۱ 

والشاني : أنه يجوز الاغتسال فيه »وان لم يغسل ما به من الأذى حالة 
الاضطرار دون الاختیار » وهو قول ابن القاسم في « الدونة » (۳) حيث 
قال : إنما منعه مالك ابتداء ؛ فان اغتسل فيه ۰ فانه [ يجوز له ] 9 إذا كان 
معيئًا [ والحمد لله وحده ] © . 


ل إل را 


. سقط من أ‎ )١( 

(۲) سقط من أ . 

(۳) وهي رواية ابن زياد أيضا المتقدمة . 
(5) في أ : یجزثه . 

. زيادة في ج‎ )٥( 


بے !ارو ول 


المسألة الحادية عشر 
[في] › الصلاة في ثوب الكافر, 
ومن لا يتَوَقَى النجاسة من المسلمين 

فأما الصلاة فى ثوب الكافر : فلا يخلو من أن يكون جدیدا » أو 

فإن كان جدیدا - لم يلبس بعد فقد قال مالك رحمه الله لا ياس 
بالصلاة فيما نسجوه ۰ مع العلم بأنهم يباشرون الأنجاس ۰ ولا يتوقون 
الادناس » وهو يقول في ١‏ العتبية » © : يلون ما نسجوه بالخمر » 
ويحلونه بأيديهم »ویسقون الثياب قبل أن تنسج 

وقال فى « الدونة » ۳ أيضًا : لا یتوضاً بسور النصرانى و[ لا ] ©) 
عا لامكل يله ی ۱ 

ومع ذلك يقول : تجوز الصلاة فيما نسجوه » وقد مضى الصالحون 
على ذلك » فترك النظر على الاقتداء والتسليم للسلف الاضي ٠‏ وإلا 
فالذي يقتضيه الدليل التقلي ا : آنهم وجميع أمتعتهم نجس 4 كما 
آخبر الله تعالى في كتابه العزيز (*) 

وآما [ إن ] ۲۳ كان لبیسا من أمتعتهم > فهل هو كالجديد أم لا ؟. 


(1) مقط ا 

٠٠ / ١ ( والبيان والتحصيل‎ » ) 5١ / ١ ( النوادر‎ )( 

(۳) المدونة ( ۸۱ ۱6) . 

1 

(0) فقال  :‏ إِنَمَا المش کون نجس سورة التوبة الآية ( ۲۸ ] . 
() في ب :ما . 


كتاب الطهارة 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه ليس كالجديد » وأنه لا يصلي المسلم به > ولا الكافر إذا 
أسلم » الا بعد الغسل »وان كان جدیدا بعد أن امتهن باللبس » وهو 
و 

والشاني : أنه كالجديد الذي كما تسج » وأنه يصلي به [ وان لم 
يغسل1١2‏ وهو قول محمد بن عبد الحكم 00 

وسبب الخلاف : الإجماع المنعقد على غير قياس ۰ هل يقاس عليه أم 
لا ؛ لأن قول مالك : « مضى الصالحون على ذلك » ۲ إشارة إلى 
الإجماع . 

وأما الصلاة في ثوب ما لا یتوقی [ النجاسة ] 68 من المسلمين مثل أن 
NETE‏ رق علو اذا بهي 

فلا يخول بائعه من أن يكون معلومًا أو كان مجهولا . 

فان كان [ ق / ۲۱۲ ] معلومًا عند المشتري . وكان علمه فيه 
لاه ]0 :وملكرنة الا 1:0 وتان فير ]00+ وسات الاننه 
فإن ثيابه محمولة على الطهارة ؛الرداء والقمیص › والعمامة . ١‏ 

وأما ما يلبسه في الوسط كالسروال والثزر : فلا يصلي به حتى يغسله؛ 


۱:۱ 


(۲) النوادر ( ۱ / ٩۰‏ ) . 
(۲) المدونة ( ۳۰/۱ . 
(۵) سقط من أ ۳ 


۷ الست ب سے !۲ الب ع الأول 
لذن كت امو لیام الها بحسي هرمن ال 

فان كان البائع من يتهاون بالصلاة » وقلّة الاكتراث بالدین » والشتري 
بذلك عالم : فلا يصلي في ثيابه حتى تسل » ولا فرق بين القميص › 
والعمامة » وللثزر. 

وهذا الذي يقتضيه النظر » غير أن أبا الحسن اللخمى رضى الله عنه قال 
في عمامته : آنها لا تفسل ان علم آئه لا یشرب اللمر . ۱ 

وآما إن جهل حال البائع : فلینظر إلى الأشبّه من یلبس مشل تلك 
الثياب » فان شك في آمره ۰ فالاحتیاط الغسل ؛ إذ هو أفضل . 

فهذا [ ما ] ٩۷‏ حضر عندي في هذه المسألة [والحمد لله وحده ١]‏ . 


لا لا ربا 


. في ا : ما‎ )١( 
. زيادة من ج‎ )۲( 


المسألة الثانية عشر 
في الرعاف 
وهو مأخوذ من قولهم : رَعف ۰ یرعف : بفتح الماضي ۰ وضم 
المستقبل » وهي اللغة الفصيحة » وقيل : [ رعف ] 0 بالضم فيهما 


ك0 


وأصل الاشتقاق في الرعاف : من السبق ؛ لسبق الدم أنفه منه › 
ومنه: رعف فلان الخيل إذا تقدمها » وقيل : مأخوذ من الطهور . 

[ والرعاف ليس بحدث ينقض الطهارة عند مالك رضي الله عنه ] © 
اعتبار لأصل مذهبه في الحصر الذي قدمناه . 

وهو آعني الرعاف - ینقسم فيما یرجم إلى الصلاة على قسمين : 

أحدهما : أن يكون دائما لا ينقطع . 

والثاني : أن يكون غير دائم ينقطع . 
. فان كان دائمًا لا ينقطع : فالحكم فيه أن يصلي صاحبه به الصلاة في 
وقتها على ال حالة التي [ هو ] ( عليها . 
والأصل في ذلك أن عمر رضي الله عنه صلّی حين طحن » وجرحه 


نیت دما ”0 


ی 

(۲) فى ب : والرعاف عنده لیس بحدث . 

(۳) سقط من . 

(8) آخرجه مالك ( ۸۶ ) » والبيهقي في الکبری (۱ / ۳۵۷ ) .والب‌فوي في شرح السنة 
)0 


اجزء الأول 

وان لم يقدر على الركوع والسجود أوما »> وصلى صلاته كلها إياء › 
كما قال سعيد بن المسيب [ رحمه الله ] .)١‏ 

إما لما يخاف من مزيد الرعاف . وإما لا يخشى أن تتلطخ بالدم ثيابه 
على الخلاف . 

وكلا الوجهين يباح له معه الإيماء [ مع ] ) البدل . 

فإن انقطع عنه في بقية من الوقت : فلا إعادة عليه ؛ لأنه صلاها في 
وقتها » كما وجبت عليه . 

والقسم الثاني : [ وهو أن يكون  ]‏ غير دائم [ وينقطع ] 9»: فلا 
يخلو من أن يصيبّه قبل الشروع في الصلاة أو بعد الشّروع فيها » فان أصابه 
قبل الشروع فيها : فإنه يؤخرها ویتظر حتى ينقطع ذلك الم عنه ما لم 
يفت وقت الصلاة الفروضة القائمة للظهر ۰ والقائمة للعصر » وقيل : ما 
لم یحّف قرات الخير ؛وهو أن یتمکن اصفرار الشمس للظهر والعصر ۰ فان 
خشی [ ذلك ] © صلاها على حسب الامکان كما تقدم . 

ولو آصابه ذلك بعد الدخول في الصلاة ۰ فلا یخلو من وجهین : 

آحدهما : أن يكون یسیر] يذهبه الفتل (. 

والثاني : أن يكون کثیر] لا يذهبه الفتل . 

فان كان یسیرا فتله » وتمادى على صلاته ۰ ولا خلاف في ذلك عند 


١.5 


() زيادة من ب . 

(0) فى ب : على . 

5 نی ب: [ذا کان . 
ی 

(4) زيادة من ب . 

(5) ما يفتل بين الإصبعين من الوسخ . 


كتاب الطهارة )ا 
من يقول يبنى في الرعاف . 

وإن كان كثيرا - قاطر أو سائلاً لا يذهبه الفتل - فالنظر يوجب أن يقطع 
[ ويذهب ] 2١‏ فيغسل الدم [ ويبتدأ ] 27 لأن الشأن في الصلاة أن يتصل 
عملها » ولا يتخللها شغل ولا عمل ‏ إلا أنه قد جاء عن جمهور الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم جواز البناء . 

واختلف في المختار المستحب : هل البناء أو القطع » بعد اتفاقهم أن 
البناء من [ قبيل ]۲۲ الجائز » وليست من قبيل الواجب ‏ إلا شيا 
استخرجه ابن حبيب من مسألة الإمام إذا رعف فَاستَخْلّف بالكلام : أن 
صلاته وصلاة من خلفه باطلة ؛ فجعل قطعه [ بالكلام  ]‏ بعد الرعاف 
يطل عليه وعليهم وهذا ‏ لعمرك - استخراج صحيح لازم على أصل 
المذهب : أن الإمام مهما تعمد إلى فعل ما يفسد الصلاة » فقد أفسد على 
نفسه وعلى من خلفه » وهذا على مشهور المذهب : أن صلاة المأموم 
مرتبطة بصلاة إمامه » فإذا كان [ الرعاف لا يخرج  ]‏ الصلي [ من ] © 
صلاته» وأنه باق [ علی] ۷ [حرمتها] ويمنع من الكلام [عمدا] ٩‏ فإذا 
تكلم خرج من الصلاة ومنع من البناء فينبغي أن یکون الامام كذلك فوجه 


(۱) سقط من أ . 

(۲) سقط من أ. 

() في الأصل : قبل . 
(8) في أ : للکلام . 
(۵) سقط من أ . 

(1) بیاض في أ . 
(۷) في ب : في . 
(۸) في ج : حكمها . 


)۹( زيادة من ب . 


۱11 الجزء الأول 


الدلیل من ذلك أنه إذا منع من الکلام فقد وجب عليه أن يبنى حتی إذا 
تكلم ابتداء صار عاصيا له تعالى . 
أو اليناء ؟ 

فابن القاسم يقول : القطع أصوب » ومالك رحمة الله عليه يقول : 
البناء آصوب ۰ وهذا 1 بناء ] 2١9‏ على أصله أن العمل مقدم على القیاس ۱ 

وهل البناء جائز لكل مصل أو إنفا هو جائز للحمام »والمأموم 
[ حاصة](۲) دون الفذ ؟ 

أحدهما : أن البناء جائز [لكل مصل] ۳( ۰ وهو ظاهر الدونة لقوله 7 
«وكل من رعف فى صلاته » ۰۲ و« كل » : من صيغ العموم » على 
القول بأن العموم له صيغة © . 

والثاني : أن الفذ لا يبنى . 


. فى ب : البناء‎ )١( 

89 زياف سيت : 

(۳) في أ : لكل المعلين . 

. ) ۳۸ / ١ ( المدونة‎ )6( 

(6) قال الشيرازي : « للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة » . 
وقال الأشعرية : ليس للعموم صيغة » وما يرد من ألفاظ الجمع .فلا يحمل على العموم ١‏ 
ولا على الخصوص إلا بدليل . 
ومن الناس من قال : إن كان ذلك فى الأخبار ۰ فلا صيغة له » وان كان ذلك في الأمر 
الي .نه عة قل عل ان عر :48 
قلت : الراجح هو الأول » وهو مذهب الجمهور . 


كات الطهار هس تسب د بت دنت ۱۱۷ 
فمن رأى أنه لعنی ؛ وهو إدراك فضيلة الجماعة » قال : لا یبنی الفذ . 
ومن رأى أنه غير معقول العنی ۰ قال : [ إن الفذ یبنی ] ۲. 
والقائلون [ باليناء ] 9 اتفقوا أنه لا يبنى الا على ركن ؛ لأن لفظة 

له تشعر ابق ساس یینی علیه . 
واختلفوا في [ الاحرام ] ”هل هو رکن یبنی عليه آم لا ؟ 
على أربعة أقوال : 
آحدها : أنه يبنى عليه [جملة] ۲4 وهذا القول قائم من «المدونة» 6٩‏ 

وهو قول سحنون . 
والشاني : أنه لا يبنى عليه » بل يستأنف الإحرام والإقامة » وهو قول 

محمد بن عبد الحكم » وهو ظاهر « المدونة » » في مسألة الناعس . 
والثالث : التفصيل بين الجمعة وغيرها ؛ ففي الجمعة يبتدئ » وفي 

غيرها يبنى على إحرامه » وهي رواية ابن وهب عن مالك ٠»‏ وهو ظاهر 

المدونة أيضًا . 
والرابع : [ والتفريق ] 29 بين أن يكون ماما أو فذ ؛ فان كان ماما : 

ابتدأ الإحرام» وإن كان مأموما :بنی على الاحرام» وهذا أضعف الأقوال. 
ويبنى اخلاف : على الخلاف في الإحرام » هل هو ركن أو ليس 


. في ب : يجوز البناء للفذ وغيره‎ )١( 
. في ب: بجواز البناء‎ )۲( 

(۳) في الأصل : الأرجام . 

(6) فى أ : فى جمعة وغيرها . 

(0) المدونة (۱/ ۳۷ . 


() في ب : الته لتفصيا 1 


لصنس سس ل د لسر الأول 
برکن؟ 

وعلی القول بأنه لا يبنى على الاحرام قال : لائه ليس برکن » وإثما 
ينبني على ما یسمی ركنا . 

ولا خلاف في الرکعة إذا تمت بسجدتيها آنها ركن في جميع السائل . 

واختلف في ركعة لم تتم بسجدتیها [ ق / ۷ ج ] هل ينبنى علیها آم 
؟ 

على أربعة آقوال : 

[أحدها] ٩‏ : أنه [ يصح البناء ] ٠"‏ على ما مضی منها [ أيضًا ] © 
كانت الاولی أو الثانية . 

والثانی : أنه لا يجوز [ البناء ] ۲4 على بعض الركعة ‏ كانت الاولی أو 
الثانية ‏ وهوظاهر « الدونة » . 

والثالث : التفصیل بين الرکعة الأولى والشانية ؛ فلا يبنى فى الركعة 
لاولی ۰ وینی في الان علی بعضها عد انعقدت الأولی بسجدتیها + 
وهو ظاهر الدونة ني مسألة الناعس » والزاحم » وهي رواية ابن القاسم 
عن مالك في ١‏ العتبیة » . 

والرابع : أنه إن رعف في الاولی لم یبن ۰ فظاهره : وان تمت 
بسجدتیها » وان رعف في الثانية [ بنی  ]‏ وهو ظاهر « الدونة » في 
مسألة الناعس » وهذا ال ا ۱ 


(۳) زيادة من ب . 


. في ب : أن يبنى‎ )٤( 


وينبني الخلاف : على الخلاف في الركعة التي هي ركن يبنى عليه في 
الصلاة » ويكون به درك مدركا لصلاة الجماعة : هل هو وضع اليدين 
قائمان من « المدونة » ۲. 

واختلف في حكم الرعف إذا خرج ليغسل الم ۰ هل هو باق في 
حكم الامام ؟ 

أحدها : أنه خارج [ من ] () حكمه حتى يرجع إليه ؛ جملة من غير 

والثانی : أنه باق فى حکمه جملة ۱ 


۱:۹ 


والثالث : أنه إن رعف قبل أن یعقد معه ركعة : فهو خارج عن حکمه 
حتی يرجع إليه » وان رعف بعد أن عقد معه ركعة : لم یخرج عن 
حکمه. ۱ 

والرابع : أنه ینظر إلى ما آل إليه الأمر ؛ فان آدرك رکعة من صلاة 
الامام بعد رجوعه إليه : كان في حکمه حال خروجه عنه » وان لم يدرك 
رکعة بعد رجوعه : لم يكن في حکمه حال خروجه . 

وفائدة ذلك وثمرته ما يجب على الامام من سجود السهو في [حین](۲) 
غيبته » أو تعمد إلى [ افساد ] 6 صلاته » أو تكلم هو في [حین] “) 


(۱) المدونة ( ۱ / ۳۷ ) . 
(۲) فى ب : عن . 

(6) اسقط مو ب 

(4) فى ب : فساد . 
(0) في ب : حال . 


اللجزء الأول 


١6 


انصرافه ساهيًا : هل يحمل عنه ذلك الامام أم لا ؟ 
السهو » ويجب عليه ما يجب على الإمام من سجود السهو [ وتفسد ] () 
صلاته [ بفساد صلاة ] 9 الإمام 3 وأنه إن أتم فى موضعه ثم تبين له أنه 
لو رجع لأدرك صلاة إمامه بطلت صلاته . 
فان قلنا : إنه حارج [ عن ] ( حكمه حتى يعود إليه : فلا يحمل عنه 
الا مام السهو ۰ ولا تفسد صلاته بفساد صلاة الإمام 3 ولا يعيد إذا تم في 
موضع غسل الدم عنه .ولا يلزمه السهو [ عنه  ]‏ إذا سهی الامام في 
غيبته عنه . 
وهذا فائدة الخللاف وثمرته ؛ فاذا غلب على ظنه أن الامام قد فرغ من 
صلاته أو علم ذلك بيقين » فبنی فى موضعه : فلا یخلو من أن تکون 
آحدهما : أن صلاته باطلة » [ ويعيدها ] (*) ظهرا أربعًا » وهو مذهب 
« المدونة » ”٠؛‏ وعلل بأن الجمعة لا تكون إلا في [ المسجد ] 7" الجامع 1 
ويتخرج القول الثاني بالجواز من مسألة الإمام إذا صلى بالناس ركعة من 
صلاة الحمعة 8 ثم انفضوا › ولم يبق معه [ إلا ] ( عدد لا تنعقد به 
)١(‏ في أ : بفساد . 
(۲) سقط من أ . 
(6) ساقطة من . 
() في أ : ویعید . 
(9) المدونة (۱/ ۱۱۰ . 
(۷) سقط من أ . 
(۸) زيادة من ب . 


الجمعة » فأتم بهم [ ق / ۱۳ أ] الجمعة . 
اختلت قبل الفراغ منها » وهل ذلك مؤثر أم لا ؟ وإلى هذا ذهب الشيخ 
وسبب الخلاف : الفعل المتعلق بشرط هل [ من ] (7» شرط صحة الحكم 
استدامة ذلك من البداية إلى النهاية » أو من شرطه أن يكون موجودا عند 
البداية ؟ 
فإذا وجب الشروع في العمل لأجله » فقد وجب العمل بمقتضاه من 
غير اعتبار باستصحاب حاله ؛ لأن الفراغ من العمل كالنية في الصلاة ؛ 
سن شرطها [ حضور ] ©(" النية عند الافتتاح [ بالاتفاق ] 4 . 
وان عزبت في أثناء الصلاة [ فهل الحكم ] © الظاهر ببطلان الصلاة 
شهدت البينة  ]‏ على حد أو على حق وثبت عدالتهم » ثم حكم 
ا 
والعدالة شرط في الشاهد » وهل من شرطها استدامته من أول الحكم 


۱۱ 


. في أ : هو‎ )١( 

(0) في ب : فان . 

(۳) في ب : حصول . 
)٤(‏ على الاتفاق . 

(0) سقط من أ . 

(0) في ب : تقدیم وتأخیر . 


۱۲ اجزء الأول 


إلى آخره أم لا ¢ وأخره نفوذه ؟ 
وقد قال في كتاب القطع في السرقة من « المدونة » 27: إن ذلك ليس 
من شرطه » وأنه ينفذ حكم من غير اعتبار بجا ظهر من حال البينة بعد 
انعقاد الحكم . 
وهذا أصل متداع في غير ما موضع » وهذا كله إذا كان [ ذلك ] 9) 
بمعنى الاختيار والإيثار . 
وأما إن [ غلب ] 7( بواد أو سبع ضار.» أو لصوص حالت بينه وبين 
آحدهما : أنه يبنى فى موضعه ویعید ظهرا آربعا 4 وهو قول المغيرة . 
والثانى : أنه يبنى فى موضعه 2 وجزئه ا جمعة > ولا يعيدها . 
وسبب الخلاف : [ ق / ۷ ب ] الغلوب بعذر ظاهر هل یعذر بعذره أم 
لا ؟ 
فان كان في غير [ الجمعة (؟» فغلب على ظنه أن الإمام [ قد ] © 
فرغ فبنى في موضعه ۰ ثم تبين له أنه لو ذهب لأدرك الإمام » فهل تجزئه 
اله عل لن وا دة : 
أحدهما : الجواز . 
(۱) الدونة ( 1١5‏ / 7556 ). 
(۲) سقط من أ. 
(۲) في أ : كان . 


. فى أ : السجد‎ )٤( 
. زيادة من ب‎ )۵( 


كتاب الطهارة ‏ ی 10 

والثانى : [ عدمه الل . 

وله سبب آخر : الراعف هل هو باق في حکم الامام أو هو خارج عنه؟ 

وسبب الخلاف : الجتهد هل یعذر باجتهاده آم لا ؟ 

فصل 

وللبناء فى الرعاف صفات وحالات تختلف باختلاف الخال التی علیها 
خروج الراعف »وذلك أربع صور : 

[ الصورة ] ۱ الأولى : إذا أدرك مع الإمام الركعة الأولى ثم رعف في 
الثانية ثم أدرك الإمام فى الرابعة . 

والثانية : إذا فانته الأولى فصلى معه الثانية والثالثة . ثم رعف في 
الرابعة . ثم وجد الامام قد فرغ [ من الصلاة ] 9©. 

والثالثة : أن تفوته الأأولى » وأدرك الثانية . ثم رعف في الثالثة . ثم 
رجع والإمام في الرابعة . 

والرابعة : أن تفوته الأولى 3 وأدرك الثانية 1 ثم رعف في الثالثة 3 
فرجع فوجد الإمام قد فرغ 1 وعلى هذه الصورة الأربعة تدور أحكام البناء 
والقضاء فى الرعاف . 

فالجواب عن الصورة الأولى : إذا توسطت الفوائت وتَطَرَقت الُدركات: 
هل يتصور فيه البناء 4 والقضاء 4 أو ليست فيه إلا القضاء ؟ 

فمشهور الذهب : أن البناء لا يتصور فيه إلا مجازا » وإنما هو القضاء 
يأتي بركعة بأم القرآن وسورة . ثم يقوم ولا يجلس ؛ لأنها الثة صلاته » 
)١(‏ فى ج : النع . 


اجزء الأول 
[ فیقوم ]۱ ويأتي بركعة بأم القرآن خاصة [ فیجلس ] 7 ویسلم . 

وقد وقع لسحنون ما يدل على أن البناء » والقضاء یتصور في هذه 
المسألة حقيقة » وليس ذلك بصحيح . 

والجواب عن الصورة الثانية : إذا توسطت الُدركات وتَطَرفت الفوائت : 
فلا إشكال في هذه الصورة أن فيها البناء والقضاء . 

واختلف هل يبدأ بالبناء [ أو ] (" بالقضاء ؟ 

على قولين . 

والجواب عن الصورة الثالثة : إذا أدرك الثانية والرابعة » وفاتته الأولى 
والثالثة ؛ [ فالذهب على قولين ] ©): 

آحدهما : أنه يبدأ [ بالقضاء ] © بقضاء الأولى » يقرأ فيها بالحمد 
والسورة » ثم يقوم لأنها ثالثة صلاته . ثم يأتي بالثالثة يقرأ فيها بالحمد 
[وحدها ] 27 ويجلس ويتشهد ویسلم . 

وهذا الجواب صحيح » ولاسيما على مذهب من يقول بتبدتة القضاء 
على البناء ؛ لأن البناء لما نفذ فيها » ووجب قضاء الركعتين » ووجب أن 
يبدأ بقضاء الأولى قبل الثانية . 

وقد وقع لسحنون في « المجموعة » أنه يقضي الثالثة بالحمد وحدها قبل 
الأولى » وذلك مخالف لأصله » بعيد من قوله . 


١6 


. في ب : ثم يقوم‎ )١( 

(۲) في ب : ثم یجلس . 
(۳) فى ب : على . 

(۶) في ب : فالمذهب قولان . 
(0) زيادة من ب . 

(7) في أ : وحده . 


كتاب الطهارة 
والجواب عن الصورة الرابعة : إذا [ فاتته ] ٩‏ الأولى » وأدرك الثانية» 
شم [ رعف ] () في الثالشة » فوجد الإمام قد سلّم : فاختلف في هذه 
المسألة في تبدئة البناء على القضاء على قولين : 
أحدهما : أنه يبدأ بالبناء على القضاء » وهو قول ابن القاسم في كتاب 
ابن المواز 1080 وهو ] )ظاهر قوله في « المدونة » : يأتي بركعة بأم 
القرآن خاصة . ثم يجلس ؛ لأنها ثانية صلاته » إلا آنها ثالثة الامام . 
وافا قلنا یجلس [ لانه يتبع في الافعال حکم ] 0 نفسه [ باتفاق ] © 
من الجميع » وهو معنی قوله في « الدونة » : ما آدرك فهو آول صلاته؛ 
لانه یقضی مثل ما فاته » يريد أنه آول صلاته أنه إن أدرك رکعة آضاف إليها 
أخرى . ثم يجلس » ولهذا يقال : بأن في الأفعال قاض في الاقوال على 
[حسب ] 7 اختلاف عباراتهم في ذلك . 


۱۵ 


ومثل هذا یعتاض على المبتدئ في تنزیله وتمييز بعضه من بعض حتی 
یتوهم أن ذلك اضطراب ۰ فاذا أتى بركعة بأم القرآن خاصة » فانه یجلس 
کما قدمناه . ثم یقوم ويأتي برکعة بأم القرآن خاصة » وهل یجلس أو 
یقوم؟ فابن الواز یقول : إنه یجلس لانه [ آخر صلاة الامام ] ۰۱:۱ وانه 


. في ب : فاتت‎ )١( 

(۲) في أ : رفع . 

. )۲٤۷-۔‎ ۲٤۱١ / ۱ ( النوادر‎ )۳( 

(4) سقط من . 

(۵) الدونة ( ۱ / ۸۷) . 

. في أ : لا یتبع في الافعال إلا حکم‎ )١( 
. فى ب : بالاتفاق‎ )0 

(0) الدرنة (۱/ ۹۷ . 

. 1 سقط من‎ )٩( 

(۱۰) في أ : آخر صلاته . 


اجزء الأول 


۱5۹ 


لا يقوم للقضاء الا من جلوس . 

وابن القاسم وابن حبیب یقولان : لا یجلس ؛ لانها ثالثة بنائه » وهو 
الصحیح ٠‏ ولا یخفی على آحد ضعف قول ابن الواز » ویلزمه على قوله 
باعتبار صلاة الإمام أن يقول إذا أتى برکعة تکون ثانية [ له ] () ألا یجلس؛ 
لانها ثالثة الامام » وذلك خلاف قاعدة الذهب . 

والقول الثاني : أنه يبدأ بالقضاء [ على  ]‏ البناء > وهو مذهب 
سحنون » ومعناه أنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة » فيجلس ثم يقوم ويأتي 
بأم القرآن خاصة . 


وسبب اخلاف : اختلافهم في معنی قوله : ۲ ما أدرك ۱ مع الإمام]7"] 
فهو أول صلاته » ؛ هل أراد بذلك أنه أول صلاته فى الأفعال والأقوال - 
وإليه ذهب سحنون - أو في الأفعال دون الأقوال ‏ وإليه ذهب ابن القاسم - 
وهو تفسير الكتاب [ وإلى الله الهداية إلى طريق الصواب ] 1۲٩‏ والحمد لله 
وحده](*. 


لا لك لب 


. زيادة من ب‎ )١( 
. فی أ : لا‎ )۲( 

ی 
(4) سقط من ب . 
(6) زيادة من ج . 


المسألة الثالثة [عشر] © 
[مسأئة] :" الحيض 
والكلام [ فى هذه المسألة ] ۱ فى [ سبعة ] ۲٩‏ فصول : 
أحدها : معرقة احیض من دم الاستحاضة . 
والثاني : ما يسمى حيضًا هل تسمى حيضة أم لا ؟ 
والثالث : أقل الطهر . 
والرابع : معرفة أكثر الحيض . 
والخامس : [ معرفة ] © أقل الحيض ] . 
والسادس : ما الحكم في الاستظهار . 
[والسابع : معرفة علامة الطهر ] ". 
الاستحاضة : فاعلم أن الدماء التي ترخيها الرحم [ على ] 7 ثلاثة أنواع : 
دم حيضة وحيلة » ودم علة وفساد » ودم نفاس . 


ی 
() في ب : في . 
(9) فى ب : فيه . 
(4) في | : ستة. 
(0) سقط من أ . 
() في ب : تقدیم وتأخیر . 
(0) سقط هن 
(۸) فى أ : فى . 
AO‏ 


المججزء الأول 

فأما دم الحيضة والحيلة : فهو دم الحيض » وهو شيء كتبه الله على 
بنات آدم 3 وجعله حففنًا للاسسانت » وعلما على براءة الأرحام ¢ ومع ذلك 
عقوبة علیهن 4 ونكاية فیهن فیما یرجع العبادات والعادات ۲ 

فأما کونه عقوبة فى العبادات : کونه یژثر فى إسقاط الصلاة عنهن 
جملة 1 ویژثر في صحة الصیام » والنع من فعله فى زمانه حتی یکون 
فعل العبادة في وقتها وفعلها بعد وقتها . 

وان كان الکلف معذورا بالتأخیر » فالعذر الوجب للتأخير إنما سقط 
الوثم چ وجوده خاصة ؟ لن ] فعل ] 2(" العبادة في الوقت » وبعذله متساو 
فى مقدار الثواب ۰ 

إذ لا (شکال أن من نام واسترسل عليه النوم » أو [ غلبه ] © السهو 
حتی مضی [ق /۸ ج] وقت الصلاة بالكلية : أنه یقضی الصلاة ولا یکون 
آجره كأجر من صلاها في وقتها » وهذا لا نزاع فيه . 

وبهذا الاعتبار نص الشارع على نقصان دينهن ¢ وذلك النقصان مرة 
يرجع إلى سبب يخل بالصلاة »وتارة یرجم إلى نقصان الأجر والشواب 

وأما كونه عقوبة في العادات : فكون المرأة في كل شهر في الغالب 
ملطخة بالأقذار » ملوثة بالأوطار » مشوبة بالأنجاس > غريقة في لجة 
الأوساخ والأدناس » كريهة النكهة » والنفس لا یل إليها [ الشهوات] ° 


10۸ 


)١(‏ لقول عائشة رضي الله عنها : « كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة » أخرجه البخاري ( ۳٠١‏ ) » ومسلم ( ۳۳۵ ) . 

(0) فى أ : آفعال . 

E ES 

5 


بل نفورها عنها أشد من نفورها عن اللبؤة 8 
9 


وأي عقوبة ونكاية أشد من ذلك » وهو [ إرثهن ] )من آمنا حواء 
عليها الصلاة والسلام . 


١4 


وهو دم ينحدر من أعماق الجسم إلى قرار الرحم » فيجمعه الرحم 
طول مدة الدهر » ومن ذلك سمى الطهر : قرءء والقرء : الجمع ؛ 
تقول: قرأت الماء فى الحوض » إذا جمعته فيه قال الله تعالى  :‏ فَإِذَا فرأناه 
ائبع فان 4 100 ( فم إن علا يراه ] 9 

على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى تفصيلاً وتحصيلاً في « كتاب 
ال 

وهو دم [ غلیظ ] ۲٩‏ آسود منتن » وبهذه الصفات يتميز عما عداه من 
الدماء . 

وأما دم الاستحاضة : فهو دم علّة وقساد . 

والستحاضة : هی التی لا يرقا دمها بعد مضی أيام حيضتها . 

ولا حکم لهذا الدم [ من ] © طریق الوجوب » ویستحب لها - على 
مذهب مالك - أن تتوضاً لكل صلاء ”) . 


وحکمها حکم [ ق / ٤١‏ أ ] [ الطاهرة ] 97 فى العبادات والعادات 
(۱) في | : ارت . 


(۲) سررة القيامة الآية ( ۱۸ ) . 
(۳) سورة القيامة الاية ( ١9‏ ) . 


(8) فى أ : بیط . 


(7) الدونة ( ۱ / ۱۱ ) . 
(۷) فى أ : الطاهر . 


على مذهب مالك ۰ ما لم تر دما تشك [ فيه ] ٠‏ أنه دم حيض لرائحته 
ولونه » وتكون من لها التمييز » فيكون لها حينئذ حكم الحائض . 

فان كانت [ ممن ] 7" لا تمييز لها : فانها تستصحب هذا الحكم أبدا. 
العتادة : [ فهل تعيد ] 25 الغسل استحبابًا ؟ ففى « المدونة » ».عن مالك 
روایتان : 

إحداهما : آنها لا تعيد الغسل . 

والأخرى : آنها تعيده » وهو الذي استحبه ابن القاسم . 

وسبب الخلاف : مراعاة اختللاف العلماء ؛ فمنهم من يقول : إنها 
تغتسل استحبايًا » وخرج البخاري () أن أم سلمة - زوج النبی ييه - كانت 
تغتسل لكل صلاة . 

فراعى مالك رحمه الله هذا الخلاف مرة فاستحبه » ومرة لم يراعه › 
ورد نظره إلى أصول الشريعة . 

وقال القاضی آبو محمد عبد الوهاب : والنفاس ما كان عقيب الولادة؛ 
(0) في ب : مما . 
(۳) زيادة من ب . 
(8) في أ : فلتعد . 
(0) الدونة ( ١‏ / ۰ ۰ ۵۱ ). . 
() أخرجه البخاري ( ۳۲١‏ ) .ومسلم ( ۳۳ ) من حديث عائشة أن آم حبيبة 


استحيضت. . إلخ . 


كتاب الطهارة 1 


النفاس » وأنه لا حكم له في وجوب الغسل إذا لم يخرج [ الدم ] (© 


[عقيبه] 3 ) 


وهذا الذي قاله خلاف الذهب . إلا إن شهد لا قاله دليل من كلام 
العرب ۰ فيصار إليه » ولا فنصوص الذهب في اعتبار [ الدم ] 9 الذي 
يخرج [ مع ] 7 الولد . 

فان خرج الولد نا من الدم : فهل [ يستحب ] ۵) الغسل عليها أم 
لا ؟ قولان : 

آحدهما : [ مشهور الذهب أنه لا يجب » ولا یستحب » ولالك فى 
«العتبية » ۲ قول ان بأنه يستحب ] ۷ قال : « ولا يأتى من الغسل 
الأخير»» وهذا إذا لم یخرج الدم بعد الوضع . ۱ 

فأما إذا خرج الدم بعد الوضع : فلا خلاف في المذهب في وجوب 
الغسل عليها إذا انقطع الدّم عنها أو مضى لها مد تحمل الزائد على أنه 


دم استحاضة . 
وحکم هذا الدم - الذي هو دم القاس - کحکم دم ایض فیما يحل 
ویحرم . 


والجواب عن الفصل الثاني : ما يسمى حيضًا هل يسمى حيضة أم bè‏ 


(۱) فى ج : الولد . 

(0) سقط ع 

() سقط من ا 

(5) فى أ : فيه . 

E O) 

() البيان والتحصيل ( ١‏ / ۳۹۷ ) »والنوادر ( ١‏ / ۱۳۸ 2 ۱۳۹ ) . 
(۷) في ب : تقديم وتأخير . 


اللججزءالأول 

والحيض في عرف الاستعمال : عبارة عن الدّم الذي يحرم على المرأة 
فعل العبادة مع وجوده . 

والحيضة : عبارة عما يقع به الاعتداد في العدة والاستبراء ؛ فإذا رأت 
المرأة لمعة » أو دفعة من دم الحيض . ثم انقطع من ساعته : فلا تخلو 
رؤيتها ذلك من وجهين : 

أحدهما : أن يكون قبل طهر فاصل . 

والثاني : أن يكون ذلك بعد طر فاصل . 

فان كان رؤيتها قبل طهر فاصل : فلا خلاف في المذهب أن له حكم 
الدم الأول » وأنها حيضة واحدة . 

وان كانت رؤيتها بعد طهر فاصل : هل يكون ذلك حيضة مستقلة » 
ويصح بهذا الاعتداد في الأقراء ؟ 

فالذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : أنه يسمى [ حيضًا ] ٠‏ وحيضة . وهو ظاهر قول ابن 
القاسم في « کتاب إرخاء الستور » ٩‏ ؛ لانه قال في المطلقة : اذا رأت آول 
قطرة [ من دم الحيضة ] 0 الثالثة : فقد حلت للأزواج » وانقضت عدتها 
وبانت من زوجها الأول ۰ وهو تأویل آبي عمران الفاسي على الدونة . 

قال القاضي آبو الولید بن رشد : وهو مذهب ابن القاسم في أن 
ایض لا أقل له » وآن ایض یسمی عنده حيضة » وهو ظاهر قول ابن 
القاسم في كتاب « الاستبراء » غير أنه هناك آحال على سؤال النساء . 


۱ 


(۲) الدونة ( ۵ ۳۲۰ ) . 
(۳) في أ : من الدم في الحيضة . 


والقول الثاني : أن ایض لا يسمى حيضة . وأن الحيضة لا تسمى 
حیضا > إلا لما استمر من الدم واتصل » وهي رواية ابن وهب عن مالك › 
وهو [ ظاهر ] () قول آشهب فى الدونة (4؛لانه قال فى التی رأت آول 
قطرة من الدم [ من ] 7 الحيضة الثالثة : إنه یستحب لها ألا تعجل بالنکاح 
حتى تعلم أن ذلك [ حيضة مستمرة 3 لانها قد تری الدم ساعة أو ساعتین 
ثم ينقطع عنها » فتعلم أن ذلك ليس بحيض ۰ وابن القاسم ] (؟» يقول لا 
يخلو أن تراه بعد طهر فاصل أو قبله . 

فان رأته بعد طهر فاصل » فذلك حيضة انیت وإن رأته قبل طهر 
فاصل ( فالدم الأول مضاف إلى تلك القطرة »ويكون حيضة واحدة . 
يتعلق بأولها أو بآخرها ؟ والحيض مما له أول وآخر . 

والجواب عن الفصل الثالث : فى أقل الطهر . وفائدة [ ذلك ] © 
معرفة عدد الأيام التي تكون بين الدمين [ طهر ] 2 أو يكون الدم الثاني 
حيضا مؤتنفًا » فالخلاف فيه فى المذهب على أربعة أقوال : 


١س‎ 


أحدها : أن أقل الطهر خمسة أيام » وهو قول عبد الملك بن الماجشون» 
وروايته عن مالك . 


وکلما کثر الطهر قل ایض > وکلما قل الطهر کثر ايض [ عنده "۷ 


(۱) سقط من آ . 

(۲) الدونة ( ۰ / ۳۲۲ ) . 
(۳) فى أ: فى . 
ا 

(۵) سقط من أ . 

(5) فى أ : طاهرة . 

(۷) سقط من ! . 


وهو قول ضعيف عند أهل النظر ؛ لما فيه من مخالفة الاثر ؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى أن تحيض المرأة أكثر من نصف [ زمانها ] (2. 
محمد بن أبى زيد على المدونة على ظاهر قول مالك فى كتاب الوضوء › 
وفى « كتاب العدة » . 

و[ قال ]27 في « كتاب الوضوء » في التى رأت الدم خمسة عشر 
نوماه ثم رأت الطهر خمسة أيام . ثم رأت الدم أياما . ثم رأت الطهر 

قال : هذه مستحاضة © > فجعل سبعة أيام فى حيز الیسیر . 

وقال في « كتاب العدة » 99) : لا أرى الأربعة أيام > والخمسة .وما 
قرب طهرا » وأرى أن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من 
[ الطهر] © إلا أيامًا يسيرة ؛الخمسة ونحوها . 

وهذا يبين قول الشيخ أبى محمد بن أبى زيد » ويعضده في أن أقل 
الطهر ثمانية أيام ؛ لأنه [ لم ] ”)ير السبعة في كتاب الوضوء طهر › 
ونص هناك على السبعة أيام » ولم [ يزد ] 7" ولا قال ونحوها » والنحو 
هنا : الزيادة [ على الخمسة ] ^ وكذلك ما قرب » غير أن النحو والشبه 


(۱) فى ب : دهرها . 
A‏ 

(۳) المدونة ( ٩۲ / 1١‏ ) . 
(5) المدونة ( ۵ / 1۲۸ ). 
(5) في أ : الدم . 

(7) سقط من أ. 

0) فى أ : يرد . 
EE‏ 


کتاب الطهارة ۱3۵ 


إذا عطقًا على واحد ۰ فالراد بذلك اثنين » کقوله : الیوم ونحوه » والبرید 
ونحوه ؛ إذ لا يصلح أن يريد التکلم بذلك بعض يوم . 

وان [ عطقا ] ) علی الكملة » فانه لا یحمل على آن الراد به عدد 
العطوف :عليه ۰ ولا آراد الزيادة علیه ما لم یکون عده [ مثل ] 9) عده 
العطوف [عليه] ۲۱ أو [ نصفه ] .۲٩‏ 

وغاية ما قال فيه بعض الاشیاخ : الثلث »وهكذا ذکر القاضي آبو 
الفضل رحمه الله . 

الا أن الذي قاله یحتاج إلى [ عرف لغوي ] © أو عرف شرعی فان 
عري عنهما كان تحکما » فظاهر قوله : الخمسة »> وما [ قرب ] () والذي 
[قرب ] 7" من الخمسة © : اثنان ؛ فتكون سبعة » مثل الذي نص عليه 
في « كتاب الوضوء » ۰ وظاهره أن الثمانية في خير الكثير » وهذا وجه 
استقراء الشيخ رضي الله عنه . 

والقول الثاني : أن أقله عشرة أيام » وهی رواية الأندلسيين عن مالك » 
ورواية أصبغ عن ابن القاسم . ۱ 

[ والرابع ] ۲٩‏ : وهو قول محمد بن مسلمة أن آقله خمسة عشر يومًا » 
وهذا القول [ آظهر ] ٩:‏ في النظر وموافق للأثر ؛ لأن الله تعالی جعل 
)١(‏ فى ج : عطفهما. 
(۲) سقط من أ . 
(۳) سقط من أ . 
)٤(‏ في أ : صفة . 


(4) في أ : نقل اللغوي . 


(۷) فى أ : قارب . 
(۸) بالمدونة (۱/ 0۲) . 
4 سوط من | 
اب 


اللجزءالأول 
عدة الحرائر ذوات الأقراء فى الطلاق : ثلاثة قروء بقوله : ظ وَالْمطَلُقَاتَ 
یتربصن بأنفسهن ثْلاثّة قروء ‏ (2. 

وجعل عدة اليائسة [ من ] ٠”‏ ثلاثة أشهر فقال تعالى : ا واللأئي يسن 
من میس من تسام إن ماه لاق اي َم حن 4 90 فجعل 
بازاء کل شهر قرء » ولا تصح هذه الوازاة والمقابلة إلا على القول بأن 
[آقل )٩]‏ الطهر خمسة عشر يومًا + لأن أكثر ما قيل فى أقل الطهر [ خمسة 
عشر يومًا ] ©.وأكثر ما قيل في أكثر الحيض خمسة عشر يومًا فجاءت 
القسمة على [ الموازاة ] 29 فى قوله جر : « إن إحداكن تمكث نصف 
عمرها أو شطر عمرها لا تصلى » ۲۷ وما عداه من الأقوال لا حظ لها فى 
النظر »ولا ارتباط لها بالاثر » [ والتوفيق بالله ] ^ . 

والجواب عن الفصل الرابع : في أقل الحيض . والذي يتحصل فيه 
ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن دم الحيض لا أقل له » وأن الدفعة واللمعة تسمى حيضاً » 
وهو [ قول 1 5 ابن القاسم 4 وأن المرأة 1 متی 1 ( رات ذلك 4 فإنها 


١55 


. ) ۲۲۸ ( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سقط من ! . 

(۳) سورة الطلاق الآية ٤(‏ ). 

(8) سقط من أ . 

(5) في أ : خمسة آیام . 

(0) فى أ : الموازنة . 

(۷) قال اب الجوري : وهذا لفظ لا اعرفه . التحفیق (۱ / ۲3۳ ) حدیث ( ۳۰۹ ) . 
وقال علي القاري : لا أصل له بهذا اللفظ » ومعناه في الصحیح . الصنوع (51 ) . 
وقال الزيلعي : هذا حدیث لا یعرف . نصب الراية (۱/ ۱۹۲ ) . 

(۸) زيادة من ج . 

() فى ب : مذهب . 


(۱۰) في أ : مهما . 


كتاب الطهارة ینت سس 11 
تدع الصلاة والصيام » ولا يأتيها زوجها إذا رأته بعد طهر فاصل . 

فان انقطع الدم عن ساعتها : اغتسلت وصلت » وحل لزوجها أن 
يطأها . 

فان عاودها الدم بعد ذلك ۰ فإنها تدع الصلاة . وإنما أمرت بالاغتسال 
إذا انقطع عنها ؛ إذ لعله لا يعود إليها » هكذا يكون حكمها حتى تستكمل 
أيامها المعتادة » فتلفق أيام ما تحيض » وتلغى أيام الطهر . 

[ ويجيء ] () من هذا [ وجه ] (© مشكل »وهو : 

إذا انقطع الدم عنها بإثر آمدها » فأمرت بالاغتسال فتصوم وتصلي ؛ 
فيكون لها حكم الطاهر ۰ فان عاودها الدم رجعت إلى حال [ امحائض]۳. 

ووجه الاشکال فيه : [ الحكم في ] “١‏ الصوم الذي صامته في الیوم 
الذي رأت فيه الطهر ۰ إن كان رمضان هل [ یقع ] "2 موقع الاجزاء وتبراً 
منه الذمة ؛ لانه مفعول فى زمان أمرت به بالغسل ۰ وتوجه عليها فعل 
العبادة - وهذا هو ظاهر الذمب - آو نقول : إنها لما عاودها الدم قبل انقضاء 
[ زمان ] 20 و [ ما ] *)یسمی طهر) » وآن حکم [ الحيض ] ( مسترسل 
علیها فیما رأت فيه الدم » وما لم تره كان صومها غير واقع موقع الاجزای 
والدّمة [ به [ ق / ١ ٠١‏ ] معمورة ] ۰۲٩‏ وغاية شأنها آنها لم تكن بذلك 
(0) في أ : فصل . 


(۳) فى ب : الحيض . 
o)‏ نهآ 

(۵) في أ : وقع . 
E SEO‏ 

(۷) سقط من أ . 

(۸) في أ : الحاكم . 
(9) في ب : غير بريئة . 


الجزء الأول 


۱۳۸ 


حائضا مع جریان الدم . 

ومذه مسألة لم آجد فیها نصا في الذهب » والذي یقتضیه النظر [ أن 
الصوم في ذمتها ] ٠‏ متيقن » فلا تبرأ إلا بيقين . 

والقول الثاني : أن الحيض ثلائة أيام في العدة والاستبراء » وما دونها 
يكون ق الوط نزو العياء دوع ان بسقط وجرن نمزم 
الصلاة ويسقط وجوبها » وهو قول محمد بن مسلمة . 

ومعنى قوله : تمنع من [ فعل ] ( الصلاة من غير أن يسقط وجوبه 
إلى وجوب القضاء ؛ إذ لا خلاف أن احائض تقضي الصيام » وإما 
[وقع]؟ الخلاف بين الأصوليين ۰ هل القضاء عليه بالخطاب الأول أو 
الخطاب الجديد 20. 

والقول الثالث : أن أقل الحيض في العدة والاستبراء خمسة آیام وو 
قول عبد الملك بن الماجشون » وزاد أبو إسحاق [ ق / ٩‏ ج ] بلیالیها. 

و[ معنى ]0 قوله : يمنع الصلاة ويسقط وجوبها يعنى أنه لا قضاء 
عليها لقول عائشة رضي الله عنها : « كنا نؤمر بقضاء الصيام » ولا نؤمر 


)١(‏ سقط من أ. 
(۲) سقط من أ . 
(۳) سقط من ب . 
(5) زيادة من ب . 
)٥(‏ اختلف في ذلك على مذهبين : 
أولهما : أن وجوب القضاء ثابت بالخطاب الأول. 
ذهب إلى هذا عامة الحنفية» والمالكية > وكثير من الشافعية » وهو الصحيح . 
انیهما : أن القضاء ثابت بخطاب جديد . 
وإلى هذا ذهب أكثر المتكلمين . 
0) سقط من أ. 


کتاب الطهارة اسم سس 1ت ا 
بقضاء الصلاة » (۲۱. 
وسبب الخلاف : الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء »أو [ بأواخرها ](. 
واخواب عن الفصل الخامس : في أكثر احیض . 
والسادس : في حكم الاستظهار . 


ولا شك ولا خفاء آن ما تراه المرأة من الدم 4 وتمادى بها أن المنع من 
فعل العبادات البدنيّة » والعادات الاستمتاعية ب تصحب مع وجود الم إذا 


تمن لقن EE‏ عضن Ee‏ 
أو انفصل . 

إذا كان [ ذلك ] ۲ الانفصال يحكم له بحكم الاتصال . 

فان تمادى بها الدم أيامًا فلا يخلو حالها من آحد وجهين : 

أن تكون مبتدأة » أو معتادة . 

فان كانت مبتدأة : فالذهب [ في حكمها ] © على قولين : 

أحدهما : آنها تنتظر إلى خمسة عشر يومًا » وهو قول ابن القاسم في 
«المدونة » ۲ في كتاب الوضوء . 


والثاني 3 آنها تفعد أيام لداتها )۷( وهی رواية 1 علي [ ن زياد عن 


. تقدم‎ )١( 

(0) في الأصل : بآخره 

() في أ : اليوم . 

(5) زيادة من ب . 

(0) فى أ : فيها . 

. (o۲ /۱( المدونة‎ )5( 

(۷) أترابها : وهذا أسلوب من أساليبهم في تثبيت الصفة وتمكينها. 
(۸) سقط من أ . 


و .اضر ١‏ رم 
مالك في الكتاب [ المذكور ] (6. 

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في المعتادة » وسيأتي الكلام عليها إن 
شاء الله تعالى . 

وعلى القول أنها تقعد إلى خمسة عشر یوم > هل تستظهر آم لا ؟ 

فالذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها لها عير ی و تبين أنها مستحاضة »وآنا ما بها 
من الدم ع علّة وفساد »وهو قول ابن یآ هن قنور للحت ۷ 

ولحاي اننا تور يزيم ار ER‏ انز 
ا 

والشالث : أنها تستظهر بثلاثة أيام » وهو قول ابن نافع في كتاب ابن 
سحئون . 

وسبب الخلاف : النادر الشاذ :هل يعطى [ له ] ؟)حكم نفسه أو يعطي 
له حكم غالب [ جنسه ] 2 ؛ وذلك أن الغالب فيما يعرف بالتجابر أن 
المرأة لا یتمادی بها الدم أكثر من خمسة عشر يومًا ؛ الا أن تكون 
مستحاضة؛ ولهذا وقع الاتفاق من الجمهور آنها لا تزيد على ذلك القدر لا 
بالاستظهار [ ق / 8 ب ] ولا بغيره . 

فان اده NT‏ أكثر من خمسة عشر يوم 
كان حكمها حكم الأكثر ولا ينظر إلى شذوذها وئذورها . 
اسقط من ب 
قط من 
(۳) النوادر ( ۱ / ۱۳۵ ) . 


(:) سقط من أ . 
(0) فى أ : نفسه . 


ومن يقول : أنها تستظهر بثلاثة أيام » وتقعد ثمانية عشر يوم » قال ٠:‏ 
إن النادر يعطى له حكم نفسه ؛ لأن الاقتصار على خمسة عشر يوما ليس 
بحد » ولا يقضي [ بمنع ] 27 الزيادة عليه . 

يقول : الأصل ألا تجوز الزيادة على ما علم بالت‌جربة في أكثر عوائد 
النسوان إلا أننى وجدت نساء ابن الاجشون يحضن سبعة عشر یوم » ولهذا 
بثلاثة أيام أم لا ؟ 

قولان فى « المدونة» ۲ : خلاف ماله فيها » والثانی : آنها تستظهر ؛ 
وهو قول ابن القاسم في الكتاب 2 وهو قول ابن نافع في غير المدونة 1 

[ ومثار ] 4) الخلاف [ يأتى  ]‏ بيانه فى فصل المعتادة إن شاء الله . 


۱۷۱ 


فإن كانت معتادة ؛ وهي التي لها آیام معلومة لا تکاد تجاوزها الا وقد 
طهرت . 

فإذا تمادى بها الدم على أكثر أيامها المعتادة : فقد اختلف في المذهب 
[في هذه المسألة ] 29 على خمسة أقوال : 

أحدها : أنها تنتظر إلى خمسة عشر یوم » وهل تستظهر عليها أم لا ؟ 

قولان ؛ وقد بيناهما في الوجه الأول . 


. في أ : بمعنى‎ )١( 
. زيادة من ب‎ )۲( 
. )۵۰7/۱( المدونة‎ )۳( 
. فى ب : السار‎ )4( 
از تفت‎ 
. زيادة من ب‎ )7( 


۱۷۲ 


اج زء الأول 
والثانى : أنها تنتظر قدر [ أيامها ] ٠‏ المعتادة »> ولا تستظهر . 
والثالث : أنها تقعد أيامها المعتادة » وتستظهر 2 وهو [ ظاهر ] 29 قول 
أبن القاسم فى كتاب الحج ۳ وقال : المرأة إذا حاضت قبل طواف 
الإفاضة إن كريها يحبس عليها قدر أيامها المعتادة مع ثلاثة أيام الاستظهار . 
فظاهره : أنه إذا مضى هذا [ العذر  ]‏ فلتغتسل » وتطوف » وتصلی ¢ 
والرابع : أنها تقغد أيامها المعتادة . ثم تغتسل 3 ويكون لها حكم 
الطاهر فى العبادات دون العادات ؛ فتصلی وتصوم على معنى الاستحباب» 
ويجتنبها زوجها على معنى [ الاحتياط ] ”)» وهي رواية ابن وهب عن 
مالك فى المدونة 4۲0 حيث قال : وقد كان يقال إن المرأة لا تكون حائضًا 
أكثر من خمسة عشر يوما » ثم نظرت في ذلك فرأيت أن ذلك احتياطا 
[لها](۷ ؛ فتصلی لست عليها أحب إلى من أن 2 الصلاة ۰ وهی 
علیها . 
والقول الخامس : أنها تنتظر أيامها المعتادة . ثم تغتسل ۰ وتصلی ۰ 
وتصوم . 
فان تمادى بها الدم خمسة عشر یوما : علم آنها مستحاضة ‏ وأن ما 
مضى من الصلاة » والصيام ¢ وفع موقع الإجزاء في موضعه 3 ولم يضرها 
(۲) زيادة من ب . 
(۳) المدونة ( ۲ / )۲١۲‏ . 
)٤(‏ سقط من أ . 
(5) في أ : الاحتفاظ . 


(5) المدونة ( ۱ / ۵۰۳ ) . 
(۷) سقط من أ . 


کنات الطهارة تساج بت س 

فان انقطع عنها دون خمسة عشر یوم : علم آنها حيضة [ انتقلت](۱) 
ولا یضرها ما حلت وصامت » وتغتسل عند انقطاعه . 

وسبب الخلاف : بين من قال : تننظر - خمسة عشر یوم وبين من قال : 
تقعد آیامها العتادة : معارضة الغالب للأثر ؛ فالغالب : أن دم الحيض لا 
يجاوز خمسة عشر يومًا الا ذا كانت الحائض مستحاضة ؛ فالغالب عندهم 
آن دم ایض عتد آمره إلى هذا القدر ؛ فوجب بهذا الغالب أن تتنظر إلى 
خمسة عشر يوم . نله مار مالك في « موطئه » ۲ آن امرأة 
كانت تهراق الدماء [ في  ]‏ رسول الله جر فاستفتت لها آم سلمة رسول 
الله ي [ فقال لها رسول الله لل : ] :) « لتنظر إلى عدة الليالي »والأيام 
التي كانت حیسضهن من الشهر قبل آن يعينيها [ الدم ا الذي آصابها؛ 
فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ء فإذا خلفت ذلك فلتغتسل . ثم لتستثفر 
بثوب » ثم لتصلي » . 

والعجب من قال بنسخ قول النبي 9 [ بالعادات » والعادات ] © لا 
یعدد بها الخ » ولا يِقَدّم الحكم بها على أخبار الآحاد بالاتفاق . 

وإنما وقع الخلاف بين الأصوليين في العموم : هل يخصص بالعادات أم 
لا ؟ 
)۲( مالك ( ۱۳۸ ) ۰ وأبو داود ( ۲۷ ).۰ والنسائي ( ۶ ) » واین ماجة ( ۰۱۲۳ 


وأحمد ( ۲۱۱۷۲ ) »والدارمی ( ۷۸۰ ) ۰ وصححه العلامة الالبانی رحمه الله تعالی . 
(۳) فى ب : على . ۱ ۱ 
لط ا 
(۵) سقط من أ . 
(5) في ب : العادة » والعادة . 


۱۷ 


الججزء الأول 
وأما أن يقع النسخ به » فلم يصر إليه أحد من العلماء » فهذا ما 
يحتاج الناظر إلى إمعان [ النظر ١]‏ فيه . 
وأما رواية ابن وهب فهى مبنية على الاحتياط للعبادة ؛ لان العبادة 
تجب عليها على قول من يقول : تقعد أيامها المعتادة » وساقط على قول 
الاستحباب . 
والأصحاب اعتمدوا فی ذلك / اثر ونظرا [ 0„ 
فالاثر ضعيف ٠.‏ والنظر لطيف ۰ وهو قياس الاستظهار على المصرات؛ 
لن الشارع جعل هناك أن الثلائة ما يجعل به التمييز بين اللبن المخزون في 
الضرع › وبين الحلاب المتم على طبع البهيمة وعادتها في غزارة اللبن » 
فكذلك ینبغی اعتبار الثلاثة الأيام فى حق الحائض حتى يحصل لنا به 
التمييز بين دم الحيض و[ دم ] ( الاستحاضة » ويتبين لنا هل ذلك عادة 
وهو قيام الشبه »وهو [ فى نفسه ] *) ضعيف عند الأصوليين . 
فصل 
وقد قدمنا أن دم احیض لا يصح فعل العبادة معه » بل المرأة عاصية 
وهل ذلك في كل عبادة أو [ في ] "2 بعضها دون بعض ؟ 
)١(‏ في الأصل : طاهرا . 
(۲) في ب : على الأثر والناظر . 
(۳) سقط من أ . 


كتاب الطهارة 
ولا حلاف فيما عدا قراءة القرآن من العبادات البدنية أن الحائض لا 
واختلف في قراءة القرآن [ ظاهرا ] ٠‏ على قولين ؛ والمشهور جوازها. 
واختلف فيما إذا كانت حائضا جنبًا : هل يبقى حكم الجنابة [ مع ] © 
الحيض ٠‏ أو الحكم للحيض دون الجنابة . 
وفائدة هذا وثمرته : إذا اغتسلت ناوية لاحداهما [ و ] ۲ ناسية 
للأخرى » وأرادت أن تغتسل لرفع [ الجنابة ] 4 [عن نفسها] © ؛ إذ 
المشهور من مذهب مالك : أن الجنب لا يقرأ القرآن بيد أن أهل المذهب 
اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه لا يقرأ القرآن جملة » وهو الشهور . 
والثاني : أنه [ يقرأ القرآن ] ۱ جملة . 
والثالث : التفصيل بين [ اليسير ] ”" والكثير ؛ فيقرأ اليسير » ولا يقرا 
الكثير » وهذا الخلاف نقله [ الشيخ أبو الحسن  ]‏ اللخمي [ ق / ١ ١١‏ ] 
و [ هو ] ۲٩‏ الصحيح عن مالك أيضًا أنه قال : حرصت [ على ] ٩:(‏ أن 
أجد رخصة للجنب في قراءة القرآن فلم أجدها . ولا باس أن يقرأ اليسير 


۱۷۵ 


. في الأصل : طاهرا‎ )١( 
. في آ : من‎ )۲( 

(۳) زيادة من ب . 

. فى ب : الحدث‎ )٤( 
Te) 

(1) في ب : يقرأه . 
(۷) في أ : القليل . 
(۸) سقط من ب . 

(4) سقط مو كه 
(۱۰) زيادة من ب . 


۱۷۹ اجزء الأول 


منه (۲۱. 

وآما إذا اغتسلت لأحدهما ناسية للآخر » [ هل یجزی عنهما ]؟). 

فان اغتسلت للحیض ناسية للجنابة : [ فذلك  ]‏ یجزی عنهما 
جميعا » ویتخرج في الذهب قول [ ثان ] ۵) بانه لا يجزئ عن الجنابة . 

ويجري الان[ علی اتلاف فیما ] (*) |ذا امد ا لوخي وتعدد 
الموجب > هل النظر إلى احتلاف الُوجب [ أو النظر إلى ] 2 اتفاق 
الموجب؟ 

ولا شك » ولا خفاء أن الجنابة والحيض کل واحد منهما لو انفرد كان 
موجبًا للغسل على صفة واحدة » فينبغي إذا اجتمعا أن ينوب أحدهما 
[عن]2" الآخر [مثله] ۸ البول والغائط . 

وهذا الذي يقتضيه النظر الصحيح . 

فان اغتسلت للجنابة ناسية للحيض : هل يجزئها عن ایض ؟ 

فالذهب على قولين قائمين من المدونة :)٩‏ 

آحدهما : أنه لا يجزئها > وهو ظاهر قوله في المدونة . 

والثاني : أنه يجزئها غسل الجنابة عن غسل الحيض ۰ وهو قول أبي 


(۱) النوادر ( ۱ / ۱۲۶ ) . 
010 روط دی 

(۳) فى ب: فانه . 
n‏ 

(۵) سقظ من 1 : 

(5) في أ: و . 

(۷) في أ : إلى . 
فى وام" : سب 
(9) المدونة ( ۱ ۲۸) . 


۱۷۷ 


الفرج » ومحمد بن الحكم » وهو ظاهر قول ابن القاسم في « الدونة » (۱) 
آیضا في مسألة الشجة إذا كانت في موضع الوضوء ۰ إن غسلها بنية 
[ الوضوء ] (© يجزئ عن غسل الجنابة . 

وقال [ القاضى أبو الحسن  ]‏ بن القصار : إن الأحداث إذا كان 
موجبها وه توا شوت باس سا 

وسبب الخلاف : ما قدمناه » وله مطلع آخر : هل ایض أصل › 
والجنابة في [ حكم  ]‏ التبع » أو کل واحد منهما أصل في نفسه ؛ 
اعتبار] بحالة الانفراد ؟ 

فان آرادت أن تغتسل قبل ارتفاع [ دم ] © احیض لترفع عن نفسها 
حدث الجنابة لتقرأ القرآن : هل یفیدها ذلك [ الغسل ] ” شيئًا ویجزئها أم 
لا ؟ فلا يخلو ذلك من وجهين : 

آحدهما : أن يطرأ الحيض على الجنابة . 

والثاني : أن تطرأ الجنابة على ایض . 

فأما طروء الحيض على الجنابة : فهل يجزئها أن تغتسل وتقرأ القرآن » 
ويزول عنها [ حدث ] 7" الجنابة ؟ 

فالمذهب على قولين : 


(0 المدونة (۱ / 0۲۸ . 
(۲) سقط من أ . 

(4) في ب : حيز . 
(7) سقط من أ. 


ما م باك اسع الأو 

آحدهما : آنها تغتسل وتقرأ القرآن » وهو ظاهر « المدونة » 6+ حيث 
قال : لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها إن أحبت . 

فظاهر قوله : « إن أحبت » [ أنها إن أحبت ] ۲ أن تغتسل اغتسلت . 

والثانى : أنها لا تقرأ القرآن » وان اغتسلت » وأن غسلها لا ينوب عنها 
Ee‏ 

وسبب الخلاف : طروء الحيض على الجنابة : هل يهدم أمرها ويزيل 
حکمها أم لا ؟ 

فمن رأى أن ایض لا يزيل حكم الجنابة » يقول : لها أن تغتسل 
للجنابة لتقرأ القرآن على [ القول ] ۲ المشهور أن الحائض تقراً القرآن؛ لأنها 


مس با 


مفرطة بتأخیر الاغتسال . 

وان لم تقرط أيضًا » فان حکم الجنابة مرب علیها قبل دخول الحيض 
علیها . ثم لا سلطانة له في [ (سقاط ] 60 الحكم ار بالشرع . 

أصل ذلك الصلاة التى زال وقتها و[ قد ] () تقرر قضاؤها في الذمة 1 
فان طروء لحيس لا برش في 1 اسقاطها ] 0 

ومن رأى أن ایض بهدم أمر الجنابة ويزيل حکمها » فيقول : نها 
حائض. فيجوز لها أن تقرأ القرآن » وإن لم تغتسل . 


(۱) الدونة /1١(‏ 179). 
(۲) سقط من أ . 
(۳) زيادة من ج . 
)٤(‏ سقط من أ . 
(۵) سقط من ب . 
(7) زيادة من ب . 
(۷) في ب : سقوطها . 


اطا ا A‏ 
والقول بأنها لا تقرأ القرآن وان اغتسلت : قول ثالث [ فى المسألة ] () 
حكاه القاضي أبو بكر بن العربي » وهو قول لا وجه له » ولا دليل عليه » 
إلا إذا اعتبرنا حكم الحائض على الجملة ؛ فقد قيل في أحد الأقوال فيها : 
أنها لا تقرأ القرآن » غير أنه أورده في محل التحصيل في الحائض الجنب . 

وهذا مما يحتاج إلى التأمل والوقوف عليه . 

واا الجنابة على الحيض » كالحائض تحتلم ۰ أو تتلذذ 
[بملامسة]) زوجها » أو من [ جماعه إياها ] 0) في موضع يجوز له : 

وهذا لا خلاف فيه في المذهب نصا أن الحكم للحيض [ ق / ١٠ج‏ ] 
وأن الحنابة الطارئة لا حكم لها ؛ لأن مانع الجنابة صادف محلا مشغولة 
بمانع هو [ أقوى ] * منه . 

والدليل على أنه أقوى منه في القطع : اتفاقهم في الجنب أنه مخاطب 
بالعبادة مع بقاء [ جدته ] ۰۲٩‏ واختلافهم في الحائض هل هي مخاطبة 
بالصلاة والصيام في زمان حيضها أم لا . 

و[ لا ]29 يتعد دخول الخلاف فيها بالمعنى أيضًا » حتى يقال : إن 
حكم الجنابة قائم » وأن [ الحيض يمنع من قراءة القرآن لأجلها ] ۰۷ وأنها 
تفتقر إلى إحضارها في الذكر عند اغتسالها من حيضتها على ما قدمناه . 

[والجواب عن الفصل السابع : في معرفة علامة الطهر . 


. زيادة من ب‎ )١( 

(۲) في ب : من ملامسة . 

(۳) في ب جماع . 

(6) فى أ : أقرب . 

(۵) فى | : جادته . 

(9) عط من ا 

(۷) في ب : الحائض لم تمنع قراءة القرآن لاجلها . 


ا ا ولزن 

وللطهر علامتان : الجفوف والقصة البيضاء . واختلف في المذهب 
أيهما أنقى وأبر للرحم على ستة أقوال : 

أحدها : أن القصة البيضاء أبرأ فلا تغتسل بالجفوف حتى تراها إلا أن 
يطول وهو قول ابن القاسم . 

والثانى : أن الجفوف أبرأ فلا تغتسل إذا رأت القصة حتى ترى الجفوف 
هرن کت با ود و ا 

والثالث : أنها تبرأ متى رأت أحدهما طهرت وهو قول ابن حبيب . 

والرابع : التفصيل بين المبتدئة والعتادة . فالمبتدئة لا تطهر إلا باحفوف 
ثم تعمل بعد ذلك على ما ظهر من أمرها » وهذا القول حكاء ابن حبيب 
عن ابن القاسم ومطرف . 

والخامس : أنها إن كانت ممن ترى القصة فلا تطهر بالحفوف » وان 
كانت من ترى الجفوف ۰ فإنها تطهر بالقصة . 

والسادس : بعكس ذلك » والقولان حكاهما اللخمى والحفيد فى 
الذهب » والحمد لله وحده ] (. ۱ ۱ 


لالا نا 


. سقط من آ‎ )١( 


المسألة الرابعة عشر 


في الحامل : هل تحيض أم لا ؟ 

[ فقد ] ۱ اختلف فيما تراه الحامل من الم 2 هل هو دم ع عل وفّسّاد 
أو دم [ صحة ] ("وجبلة أو أنها تحیض ؟ 

فذهب مالك ۲ رحمه الله إلى أنها تعيض » وهو أحد أقاويل 
الشافنعي» وذهب أبو حنيفة إلى آنها لا تحيض . وبه قال أحمد والثوري 
[وهذا ظاهر قول ابن القاسم في كتاب ) محمد » في المعتدة تعتبد بثلاث 
حيض ثم ظهر بها حمل حيث قال : لو علم أن الأول حيض مستقیم 
لرجمتها » فنفى عن الحامل الحيض] 19 . 

وسبب الخلاف : تعذر الوقوف على ذلك بالتجربة » [ واختلاف ] 0) 
الأمرين » فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض ٠.‏ وذلك إذا 
كانت قوة المرأة وافرة » والجنين [ ضعيف ] 2)0. 

ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل [ دم ET‏ 
ومرضه التابع لمرضها ۰ وضعفها [ في الأكثر  ]‏ فيكون دم علّة وفساد . 


)١(‏ في أ: و 

(۲) فى ج : حيضة . 
(۳) المدونة ( 1/ 4ه) . 
(4) سقط من 1 . 

. في ج : واختلاط‎ )٥( 
في أ : صغير‎ )1( 

(۷) سقط من أ . 

(۸) سقط من أ . 


وإ سس لح الهزء الأول 

فهذا مثار الخلاف بين العلماء . 

ومذهب من يقول : أن الحامل تحيض » ضعيف جدا ؛ لأنه يكر على 
الل ا ات ایض دلیل على براءة الرحم في 
غالب الأمر ۰ وتحصل به النقية بذلك » وتتزوج المطلقة إذا حاضت ثلاث 
كروت © يناس لاس [ الوط ها ات رات هه 

فإذا قلنا أن الحامل تحیض ٠»‏ فذلك یهدم تلك القاعدة » ویسقط الثقية 
بحصول براءة الأرحام بالحيض » وهذا معضل ۰ والكلام في هذه المسألة 
في موضعين : 

[ آحدهما : الحامل إذا ولدت ولد » وبقی في بطنها آخر ۱ 

والثاني : إذا حاضت هل حالها حال الحامل أم حال النفساء . 

فالجواب عن الموضع الأول] ۲0 : الحامل إذا ولدت ولد » وبقی 
في بطنها آخر » هل [ حکم‌ها حکم  ]‏ اشامل . أو [ حال ] © 
النفساء ؟ 

[ فالذهب [ فیها ] © على قولین منصوصين في « الدونة » ۲: 

آحدهما : أن حالها حال النفساء »ولزوجها علیها الرجعة ما لم ینقطع 
الدم عنها ۰ أو يمضى [ علیها ] ٩‏ زمان لا تکون نفساء إلى ذلك الامد 


(۱) سقط من أ . 

(۲) سقط من أ. 

(۳) فى ج : حکمها حکم . 
(4) في ب : حکم . 

(۵) سقط من أ . 

. ) ۵۶ / 1١ ( الدونة‎ )5( 

(۷) زيادة من ب . 


[کشهرین ] ٩‏ على قول » أو الرجوع إلى عادة [ النساء ] ۲ في الغالب 
[على قول ] ۲۳ . 

والثاني : أن حالها حال الحامل ؛ تری الدم على حملها على 
[الاختلاف] (؛» في ذلك على ما سيأتي بيانه عقیب هذا إن شاء الله . 

ولا خلاف آنها إذا جلست [ بعد وضع ] 9 الأول أقصى ما يمسك 
[النفساء] 29 النفاس على [ حسب ] 7(" اختلاف قول مالك ثم ولدت . 

الثاني : أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك . 

واختلف إذا ولدت الثانى قبل استيفاء [ أكثر ] ۲۲ ما يجلس النساء » 
هل تبتدئ له أَمَد [ التّفاس ] ۲٩‏ أو تبنى على ما مضى ؟ 

فالذهب على قولين قائمين من « المدونة » ٩۱۰۱‏ : 

آحدهما : أنها تستأنف » وهو الأظهر » وإليه ذهب أبو إسحاق . 

والثانى : أنها تبنى على ما مضى [ من الأول ] ۰۲۱ وإليه ذهب 
ايع ابو مجو ارا رت را لعو 


(۱) سقط من أ . 

(۲) فى أ : النسوان . 
(۳) سقط من أ . 
)٤6(‏ فی ب : الخلاف . 
8 ۱[ 
(7) سقط من أ » ب . 
(۷) فى أ : حساب . 
ف 

(4) فى ج : النساء . 
(۰) المدونة (۱/ (€٤‏ . 
(۱۱) في أ : للاول . 


٤‏ اللجزءالأول 

وسبب الخلاف :1 کون الحامل ] ۲ تجاذبها وصفان » أيهما يغلب . 

والجواب عن الموضع الثاني : في الحامل إذا حاضت هل حكمها حكم 
امحائل أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين منصوصين في « المدونة » ° : 

أحدهما : أن حكمها حكم الحائل » وهو قول آشهب . 

والثاني : أن حكمها حكم الحامل الحائض؛ لأن الحيض عند ابن القاسم 
ينقسمن إلى : حوامل و[ إلى ] ۲ حوائل . 

فالحوائل : قد تقدم الكلام [ على حالهن ] ۲٩‏ .1 والكلام ها هنا ] *) 
فى الحوامل »1 والحامل ] 2©9إذا حاضت [ هل ] " يكون لها حكم 
نفسهاء فعلى قول آشهب - الذي يقول : أنها كالحائل تحيض - هل تستظهر 
على عادتها أم لا ؟ 

[ فاحتلف فيه ] "۲ على ثلاثة أقوال » كلها قائمة من « المدونة » 29: 

أحدها : أنها تستظهر »وهو ظاهر قوله في الكتاب حيث قال :« هي 
کغیرها من النساء » . ۱ ۱ 


(۱) سقط من أ . 

(۲) الدونة ( 1١‏ / ۵ ) . 
(۳) زيادة من ب . 

(4) في ب : علیهن . 
)٥(‏ فى ب: وأما . 

0 سقط مب 

(۷) سقط من أ . 

(۸) فى ب : فالذهب . 
)٩(‏ المدونة ( 01/۱ . 


كتاب الطهارة اب لاسب ۱/۲۵۲ 
والثانى : آنها لا تستظهر » وهو [ ظاهر ] (2 قوله فى الكتاب أيضا فى 
آخر [ الباب ] ٩‏ : « تقعد حيضة واحدة » . 
قال سحنون فى غير المدونة : معناه عدد أيامها المعتادة » وظاهره بغیر 
استظهار . 
والثالث : التفصیل بين أن تستریب أو لا . 
فان استرابت فلا تستظهر » وان لم تسترب فلتستظهر . 
وهذا یتخرج على الرواية الصحيحة في الکتاب الا أن تکون 
[استرابت] ( من حيضتها شيئًا من آول ما حملت هی على حیضتها ۰۲٩‏ 
معناه أن احمل لم يؤثر في زيادة الدم » ولا نقصانه » بل عادتها مستمرة 
علی [ عادتها ] ۲۵ قبل احمل . 
[ فهذا [ هو ] ٩‏ الذي ] ©" يقول [ فيه ] ۲۲ آشهب : آنها تستظهر . 
واختلف الاشیاخ هل یخالفه ابن القاسم في هذا الوجه آم لا ؟ 
فذهب آبو عبد الله التونسي إلى أن ابن القاسم لا یخالف آشهب في 
ذلك [ وذهب التون‌سي إلى أنه ] *) خلاف لقول ابن القاسم » وآنها لا 
تستظهر عند ابن القاسم 3 وهو الصحيح 0 لن الناس اختلفوا فیما تراه 
(۱) سقط من أ . 
(۲) في أ : الكتاب . 
(۳) في الأصل : استبرأت » والتصويب من المدونة . 
(4) المدونة ( ١‏ / ۵۶ ) . 
(5) في ب : ما كان . 
() سقط من أ . 
(۷) في ب : فهذا التي . 
(۸) في أ : فيها . 
(9) سقط من أ . 


45 سس ل ل سح ی الأول 
الحامل : هل هو حيض آم لا ؟ وكان أمر الاستظهار في الحيض الذي لا 
شك فيه : مختلف فيه ؛ ففي الحامل أضعف ۰ فلا تستظهر . 

وأما الرواية : إلا أن تكون [ استرابت ] )من حيضتها [ شيئًا ] 9) 
من أول ما حملت » فقالوا : إنها رواية فاسدة ؛ لأنها عكس النظر وضد 
الصواب . 

وهو كلام متناقض في نفسه » وعلى قول ابن القاسم الذي يقول : إن 
حكمها حكم الحامل تحيض . 

والحامل عنده منفردة بحكمها › وحكمها في الحيض »وحکم الجائل 
متغايران ؛ فقد اختلف المذهب في حكمها على أربعة أقوال © : 

أحدها :أنها إن رأت ذلك في شهرين تركت الصلاة خمسة عشر يوم 
ونحوها . 

وان رأت ذلك في ثلاثة آشهر ۰ فكذلك أيضًا . 

وهو قول ابن اللباد . 

والثاني : أنها [ إن  ]‏ رأته في ثلاثة أشهر تركت [ ق / ۱۷ أ ] 
الصلاة خمسة عشر يومًا ونحوها . 

فإن رأته في أربعة آشهر تركت الصلاة عشرين يوم . 

وهذا قول ابن القاسم في الكتاب . 

والثالث : أنها تضاعف الأيام تجلس في أول [ شهور الحمل  ]‏ أيامها 
(۱) في الأصل : استبرأت » والتصويب من المدونة . 
(۲) سقط من 1 . 
(۳) المدونة ( )٥٤ / 1١‏ . 


(:) فى ب : إذا . 
(0) فى : شهورها . 


كتاب الطهارة ام سس بارا 
وتستظهر ۰ وفي الثاني : تثتى أيامها » وفي الثالث : تتلثها » وفي الرابع: 
بام د ها الى دل سق اه 

وهذا كأنه یری الم ما م یات صار كأنه شيء أحبس ۰ فإذا اندفع 
حكم [ له ] 0 بالقدر الذي كان يجب أن يأتي به في كل شهر ؛ لأنه دم 
أحتبس ثم خرج » وهو قول [ ابن وهب ]27 . 

القول الرابع : أن تترك الصلاة الأيام التي كانت تحيض قبل الحمل من 
أول ما بلغت . وهذا القول حكاه ابن لبابة من رواية أصبغ عن مالك . 

واختلف في السنة الأشهر : هل حكمها حكم الثلاثة الأشهر [ أم 


¢ (O[Y 

على قولين : 

أحدهما : أن حكمها حكم الثلاثة الأشهر » وهو قول أبي القاسم [ بن 
شبلون ] *2. 


والثاني : أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها . 

وسبب الخلاف : بين قول ابن القاسم وأشهب في أصل المسألة : النادر 
هل يعطي له حكم نفسه » أو يعطي له [ حكم ] 20 غالب جنسه [فأشهب 
يقول : يعطي له حكم غالب جنسه ] ©. 


. في ب : بالاستظهار‎ )١( 
. في آ : لها‎ )0( 

(۳) فى ج : ابن حبيب . 
aD‏ 

(5) فى ج : ابن شعبان . 
ا 

(۷) سقط من 2 ب . 


۱۸۸ الجزءالأول 


وابن القاسم [ یقول : يعطي له ] ۲ حکم نفسه ۱ 
وآما اختلافهم في [ التفرقة ] ( بين أول الحمل وآخره » وکونها 
تضاعف العدد : إنما هو استحسان جار على غير قياس [ تم کتاب الوضوء 


بحمد الله [ 0 


لا الا الب 


(۱) في ب : آعطاه . 
(0) في أ : التفریق . 
() زيادة من ب . 


۰ 


۲ 
لي 
2 
۳2 


ول 


کتاب الصلاة الأول ۱۹۱ 


[بسم اله الرحمن الرحیم» صلی ال علی محمد وآله وسلم ]۱ 
کتاب الصلاة الأول 
تحصیل مشکلات هذا الکتاب » وجملتها : آربع عشرة مسألة . 
المسألة الاولی 
في معنی لفظ الصلاة 
والصلاة لها عرفان ؛ لغوي »وشرعي . 
[ وهي في « وضع » ۲ اللغة ] ۲ على وجوه » منها : 
الدعاء : لقوله تعالی  :‏ وصل علیهم ان صلاتك سکن لهم 4 ). 
ومنها : الاستغفار والرحمة : 
والصلاة من الله : الرحمة » ومن الملائكة : الاستغفار » ومن 
الادمین: [ الدعاء ] ۲۵ . 
وقیل : [ إن الصلاة ] ٠”‏ مأخوذة من قولك :1 اصلت  ]‏ العود : 
إذا قومته . 


وقیل : إن الصلاة مأخوذة من الصلوین + وهما عرقان ينحنيان عند 


(۱) زيادة من ب . 

(۲) في أ: موضع . 

(۳) فى ب : فاللغوي . 
(4):سورة التوية الأ ( 1۰۳) . 
(5) في أ : الركوع والسجود . 
(1) سقط من أ . 

(۷) في ج : أصليت . 


الجزء الأول 


۱۹۳ 
وقیل : إن الصلاة مأخوذة من الصلة ؛ لانها تصل بين العبد وخالقه . 
وقیل : إن الصلاة مشتقة من الصلی من الخيل ؛ لأن النبی لا آول 

من صلی مع جبریل [ عليه السلام ] ٩‏ فکان تابعا » وکان کل من بعده 
ل 


وهي في مو ضع الشرع واقعة على : دعاء مخصوص في أوقات 
محدودهة تقترن بها آفعال مشروعه ؟؛ من رکوع > وسجود » وقيام »> وقعود» 
وهي من معالم الإسلام 2 وعماد الدين وهي من فروض الأعيان 2 وهي 
الصلوات الخمس . 

أوجبها اللّه تعالى على عباده > وذكر فرضها في غير ما [ آية ] 0 من 
كتابه العزيز : 

فقال تعالى : ا وأَقيموا الصّلاة وآثوا الزكاة وأطيعوا الرسُولَ 4 . 

وقال جل ذكره : » فَإن تَابُواوقَامُواالصّلاة ور رک فا یلم 4 . 

وقال سبحانه : فان تابوا وأقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 4( . 

و چم 

وقال عليه السلام : « بني الإسلام على خمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان . وحج بيت الله [ الحرام] © 
من استطاع إليه سبیلاً ! 00[ ق / ٩ب‏ ] . 


(۱) زيادة من ب . 

(0) في آ : موضع . 

(۳) سورة النور الآية ( ۵7 ) . 

. ) ۵ ( سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(0) سورة التوبة الآية ( ١١‏ ) . 

(1) سقط من ب . 

(۷) أخرجه البخاري ( ۸ ) » ومسلم ( ۱١‏ ) من حديث عبد الله بن عمر . 


كتاب الضلاة الأول ٣‏ 


فمن جحد وجوبها : فهو كافر حلال الدم » ويستتاب » فإن تاب والا 
تل ۰ وكان قتله کفرا » ولا یصلّی عليه » ولا يدفن في مقابر المسلمين » 
ولا يرثه ورثته المسلمون »وماله فيء لجميع المسلمين . 

فان أقر بوجوبها وامتنع من فعلها » وقال : هي فريضة علي غير أني 
لا أصلي : فإنه يستتاب بأنه يؤخر حتى يخرج وقتها » والمراعى ها هنا 
وقت الاضطرار »وغروب الشمس للظهر والعصر » وطلوع الفجر [ق /۱۱ 
ج ] للمغرب والعشاء » هذا هو مشهور ‏ الذهب - وذهب محمد بن 
[فویزمنداد ] ٩‏ إلى أن الوقت فى ذلك : القامة في الظهر » والقامتان 
للعصر - وهو شذوذ من القول - . 

فان مضى الوقت ولم يصل فانه یقتل » وله حد من دود ؛ 
یصلی عليه 2 ويرثه ورّته المسلمون . 

هذا مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما. 

وشذ ابن حبیب عن اللتماعة + فقال : انه یقتل کفرا ۰ واستدل علی 
ذلك بظواهر [ لا تقوم بها ] 29 حجة . 

وهي تجب باربعة شروط متفق علیها » وشرط خامس مختلف فيه : 
هل هو شرط [ من شروط ] 7" وجوب الصلاة أو شرط في صحة فعلها . 

فأما الأربعة التفق علیها [ فهي ] ۲٩‏ : البلوغ والعقل ۰ ودخول 
الوقت» وارتفاع دم الحيض والنفاس . 


. في ب : مسلمة‎ )١( 
. في أ : لا تکون‎ )( 
. في ب : في‎ )۳( 
. سقط من ب‎ )٤( 


وا ساس سمح آلهزء الأول 

أما البلوغ والعقل : فالدليل على اعتبارهما : الحديث الذي خرجه 
الصحاح في إسقاط الحرج [ عنهما بقوله عليه السلام ] “ : « رفع القلم 
عن ثلاشة» ۲ ۰ فذکر الجنون حتی یفیق ۰ والصبي حتی 
[ ( حتلم» ]0 . 

ورفع القلم - ها هنا - عبارة عن رفع المأثم . 
من وجوب الصلاة » وصحة فعلها ؛ بل الاجماع منعقد على ذلك . 
استحالة إيقاع الفعل الخاطب به شرعا ۰ أو غير مخاطبة » ولفا وقع 
القضاء بخطاب جدید ؛ فهذا على الخلاف (. 

وأما الشرط الخامس الختلف فيه : هل هو شرط في الوجوب أو شرط 
فى الصحة › فالا سلام . 
الشريعة أم لا ؟ 

فمن قال : إنهم مخاطبون بالفروع ”": عد ذلك الشرط من شروط 


. سقط من ب‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ( ٤۳۹۸‏ ) » والنسائى ( ۳۳۲ ) . وابن ماجة ( ۲۰۶۱ ) »وآحمد 
۳۱۷۲ والدازمن ۲۳۹۲ ) من تفیش عائشة رضى الله عنها . 
وصححه الشيخ الألباني : الإرواء ( ۲۹۷) . ١‏ 

(۳) في الاصل : یحتمل . 

(4) فى أ : یحتمل . 

(5) تقدم بیان هذا في القول الثاني من الجواب عن الفصل الرابع من السألة الثالثة عشر. 

ا 

(۷) وهو مذهب مالك » وهو ظاهر مذهب الشافعى »وهو رواية عن الإمام أحمد »› واختاره 
كثير من المالكية » والشافعية » والحنابلة » ا أهل الحديث ره الحنفية 
كالكارخي > والجصاص ٠‏ وهو مذهب أكثر المعتزلة » وهو الصحيح . 


کتاب الصلاة الأول ۱ ۱۹۰ 


الوجوب 4 لانه وجب عليه أن یسلم ليصلي ويودي الفرضص 4 کما وجب 
عليه إذا دخل الوقت أن یتوضاً ليؤدي الفرض . 

ومن قال : إنهم غير مخاطبین (2: [ عد ذلك الشرط من شروط ] 0 
الصحة 2 فكان لا يجب عليهم أن يسلموا ليصلوا 4 وإنما عليهم الاسلام 
على الجملة . 

وفائدة ذلك وثمرته : هل يعاقبون في الآخرة عقاب من ترك [ الأمرين 
جميعًا ] 0 أم لا ؟. 

فمن رأى أنهم مخاطبون [ بفروع الشريعة ] *6: قال [ إنهم ]0 
يعاقبون عقاب من ترك الإيمان وفروعه . 


ومن رأى أنهم غير مخاطبين : قال : إنهم يعاقبون عقاب من ترك 
الإيمان خاصة . 
ولا خلاف بين العلماء أنهم مخاطبون بالإيمان. 


وهذا يحرك سلسلة علم [ الكلام ] 29 ولنثني العنان [ إلى ] 9 ما نحن 
سبيله » [ والحمد لله وحده ] © . 


الا لا ادا 


)١(‏ وهو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه » وهو قول للإمام الشافعي » وهو مذهب ابن خويز 
منداد من المالكية » وهو اخحتيار أبى حامد الإسفرايينى من الشافعية » وهو مذهب كثير من 
الحنفية » وثم هناك مذاهب أُخخَرْ .انظر : غير مأمور في الهذب في علم أصول الفقه المقارن 
(55/0” :55" ) للدكتور عبد الكريم النملة » وهناك رسالة مستقلة بهذه.المسألة من 
تصنيف الدكتور عبد الكريم النملة 1 

() فى ب : عدة من شرائط . 

(۳) في أ : الأوامر . 

(4) زيادة من ب . 

(4) سقط من ب . 

() فى أ : الكتاب . 

(۷) فى أ : على . 

رياد ۲ 


و ب ل > تست ۰ تزع الأول 


المسألة الثانية 


وهو الشرط الرابع » ونعني بتسمية هذه الشروط : بشروط الوجوب 
وجوب الاداء » والا فالامة عامرة حين وجد [ شرط ] ) التکلیف الذي 
هو : العقل . 

والأوقات : عبارة عن طلوع الشمس وغرويها ۰ ودوران الفلك 
وحركاته : 


إلا آنها فى الشريعة : عبارة عن حدود مخصوصة فى أثناء النهار وأثناء 
الليل » ويطالب العبد بإيقاع العبادة ‏ التى هى الصلاة - عند حصولها ؛ 


آ ی 


فشان ذلك للد عنما عن E a‏ فلن الک AE‏ 
والسعي في آسبابها والأخذ في [ أهبتها  ]‏ التي لا تصح إلا بها . 

ولا خلاف بين الأمة أن الصلاة لا يجوز فعلها قبل الوقت . إلا خلاف 
شاذ ؛روي عن ابن عباس » وما روى أيضًا عن بعض العلماء في 
[ ]7 اة 

وذلك في ثلاث صلوات : الظهر » والمغرب » [ وصلاة ٠]‏ الصبح . 

فهذه [ الثلاث صلوات ] © التي انعقد الإجماع فيها آنها لا [تقدم] © 


. سقط من ب‎ )١( 
. فى ج : هيئتها‎ )۲( 
. سقط من ب‎ )۳( 
. سقط من ب‎ ):4( 
. في ب : الثلاثة‎ )5( 
في ب : تقدمن.‎ )( 


كتاب الصلاة الأول 


على [ وقتها ] ( بوجه ولا سبب . 


وما [ عداها من الصلوات ] () ي يصح تقديمها عن وقتها : ؛ وذلك في 
العصر والعشاء الاخرة على القول بالاشتراك › وسيأتي الكلام عليه إن شاء 


۳ 


الله . 


۱۹۷ 


ور و a‏ ۰ ۶ |« مه (۳) ۰ f‏ 2 
فإذا ثبت ذلك » فالاوقات تنقسم [ على ] خمسة اقسام : 
ورخصة . ووقت تضييق وضرورة ] (4) ووفت سنة أحذت حظًّا من 


الفضيلة . 


فأما وقت الإباحة والتوسعة : فهو أن يصلى الصلاة فى أول وقتها . 
الي هو من ول وقت الاباحة إلى آخر العامة لنظهر . ۱ 

وآماوقت عذر ورخصة : فهو أن يصلي الظهر في آخر وقتها 
المستحب » أو يعجل العصر في آول وفت الظهر المستحب الذي هو وقت 
الح ی ی الما كور ای ات ی 
N‏ 

E‏ اقيق أن لعن اكه ی إلى تروت 
9 
(۲) سقط من ب . 


(5) ساقطة من الأصل . 


اللجزء الأول 
وأما وقت سنة أخذت حظًا من الفضيلة : [ فهو أن يجمع  ]‏ بين 


ر ر وس 


الصلاتين بعرفة ومزدلفة . 

فهذا بيانها على الجملة »ونحن نتكلم على تفصيلها . وتحصيلها 
وتنزيلها على أصولها بعون الله » وهو خير معين . 

فأول [ ذلك ] () صلاة الظهر : 

فتسمية الظهر : مأخوذ من الظهيرة » وهي شدة الحر » وأكثر ما يكون 
[ عند ] (۲ الزوال . 

فل سيف ذلك الأنها اة 8 سیر .كانه رفت 
ظهور زوال الشمس عن [ حال ] ”2 وقوفها في کید السّماء . 

فل ميت بل لان ا ام اا ۲ )رای 
وأبينها . 

وتسمی آیضا : الهجيرة ‏ وقد جاء اسمها في الحديث ۷ بذلك 
[مأخوذ] ۸) من الهاجرة ؛ وهي شدة الحر . 

توشیمی + الاولن SO‏ ها ری ادي ارن اه دی 


۱۹۸ 


. في ب : فالجمع‎ )١( 

(0) فى أ: وقت . 

ED 

۱ 

() زيادة من ب . 

(7) سقط من أ . 

(0) وهو ما آخرجه الب‌خاري ( ۵۲۲ ) من حديث سيار بن سلامة قال : دحلت آنا وأبى على 
أبي برزة الاسلمي ۰ فقال له أبي : كيف كان رسول الله بي بصلي المكتوبة ؟ فقال : كان 
يصلي الهجیر التي تدعونها الاولی حين تدهن الشمس . 

اسقط ود یی 

(9) فى ب : وسميت . 


كتاب الصلاة الأول _ ۹4 
صلاها جبريل عليه السلام بالنبي عليه السلام . 

[ فأول ] () وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء » وآخرها 
الستحب أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. 

وأما صلاة العصر : 

[ فقيل إنها تُسَمى العشاء + فقيل ] ”: سميت بذلك ؛ لأنها في آخر 
طرفي النهار » والعرب تسمى كل طرف من النهار عصرا . 

وق سحت ذلك لعاخیرها : 

وأول وقتها : إذا صار ظل كل شيء مثله [ بعد ظل الزوال ] 0. 

وآخر وقتها الستحب : أن يصير ظل کل شيء مثلیه . 

وآخر وقت الظهر والعصر . الختار : إلى الاصفرار . 

وآخر وقتها للضرورة : إلى غروب الشمس . 

فعلى هذا یکون للظهر والعصر ثلائة آوقات » وهو الذي تضمنته 
ترجمة مالك فى « الوطاً » فى رواية يحيى بن يحيى حیث قال : وقت 
O e e a‏ فتاه 

وإذا أثبتنا لكل صلاة ثلاثة أوقات : جاء من ذلك خمسة عشر وقتا؛ 
[وهو ظاهر ترجمته ومقتضاها ]© وهو مشهور المذهب في الظهر › 
والعصرء والغرب » والعشاء ۰ والصبح . ۱ 


(۱) سقط من أ. 
(۲) سقط من ب . 
(۳) سقط من ب . 
)٤(‏ في ب: کالعشرة . 
(0) سقط من أ . 


الججزء الأرل 

وعلى ما تقتضيه رواية ابن بكير في ترجمة موطئه : بباب أوقات 
الصلاة» يؤذن بأن الظهر » والعصر » والمغرب »والعشاء » والصبح ليس 
لها الا وقتان ؛ لآن.قوله : [ آوقات ] (2 : يدل على التقليل ؛ لانه من 
أبنية القلة فیما دون العشرة . 

والمغرب : ليس لها إلا وقت واحد على هذا یتنزل . 

وآما على رواية ابن القاسم عن مالك في موطئه : فترجمته وقت 
الصلاة ؛ فهی محتملة للمعنیین جمیعا ؛ لأن الوقت مصدر › والصدر 
[یصلح ] (" للقلیل والکثیر [ ویقع عليه ] ۱ . 

واختلف العلماء في الظهر والعصر : هل بینهما اشترالك؟ 

[ فمشهور مذهب مالك أن بینهما اشتراکا ] ۰۲4 وبه قال آبو حنيفة » 


۳۰۰ 


وظاهر قول [ ابن حبیب ] “ نفی الاشتراك ۰ وبه صرح القاضي آبو بكر 
ابن العربی - آعنی نفی الاشتراك - فقال : تالّه ما بينهما اشتراك ولقد 
ومن 0 فيه آقلام العلماء ۱ 

فيحمل ما روى في الحديث من صلاة جبريل بالنبي عليه السلام الظهر 
في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر بالأمس على [ أن معنى 
قوله ] 7" صلى بمعنى [ فرنح  ]‏ .وبه قال الشافعي : وهذا الذي قاله 


)۱( فی ب : أوقات الصلاة . 


ل تدم ار الا 
() في الاصل : فرع . 


كتاب الصلاة الأول ۲۰١‏ 


ظاهر في المعنى لولا ما ثبت من جمع رسول الله َو [ بين ] ٠‏ الظهر › 
والعصر » والغرب ‏ [ والعشاء ] ۳ في غزوته إلى تبوك . 

و ات ةن وق | تابن فا لاعفا 

وقد اتفقنا مع القاضي [ آبي بكر بن العربي آدام الله کرامته ] ° - 
ونفع الله به - أنه يجوز تقديم العصر › والعشاء [ الاخرة ] ۲4 عن وقتها 
إلى [ أول ] *) وقت الظهر أو المغرب تارة للمسافر إذا ارتحل من المنهل عند 
الزوال [ أو ] 297 عند الغروب ٠‏ أو للمريض إذا خشى أن یغلب على عقله 
مع الاتفاق من الكل أنه لا يجوز له أن يقدم الظهر عن الزوال » وما ذلك 
إلا لوجود الاشتراك وصحته . 

م ی ل ا بين المغرب 


والعصر› ولا بين العشاء والصبح ؛ فصح القول المختار بهذا اا وعلى 
القول بالاة شرك : هل يكو الاشتراك في أل ديقة من لوال »بر 
الاشتراك فی آخر الغروب 4 أو د يختص الظهر [ بمقدار ] 7 أربع ركعات 


[للحاضر ] 0 وركعتين للمسافر عند الزوال لم يشاركها كها فيه العصر › 
[فكذلك یختص العصر بهذا القدار و في آخر الوقت لم تشاركها فيه 


. زيادة من ب‎ )١( 

(۲) سقط من أ . 

(۳) سقط من أ . 

. سقط من ب‎ )٤( 

(5) سقط من أ . 

(5) في أ : و 

(۷) زيادة ليست بالأصل . 
(۸) سقط من أ . 

(9) سقط من أ . 

(۰) في الاصل : للحائض . 


۳۰۲ 
الظهر ](). 

وفائدة هذا وشمرته : إذا قدم العصر على الظهر بمعنى آوجب ذلك 
كالحائض تطهر وقد بقی من النهار قدر ما تصلي فيه آربع رکعات على 
غالب ظنها ‏ فصلّت العصر ثم بقی لها من الوقت قدر ما تصلي فيه ركعة 
آخری » فإنها تصلی الظهر » [ فان ] ۲ قلنا بالاشتراك فى أول الزوال : 
فلا تعید العصر . وان كانت قد صلتها فى وقت ال ظهر + أن ذلك القدر 
نكن ارتا رف ارف سار الط رشق همه بای 
الترتيب خاصة » حتی إذا طرأ ما يسقط حکم الترتیب : سقط حکم 
الاستحقاق + فصارت صلاة العصر قد أديت في وقتها بالاختصاص . 


الججزء الأول 


وان قلنا : كل واحدة من الصلاتين تختص بقدار أربع ركعات للحاضر 
از کت للا > فاد م أن هة الع فم فالتا بل کی 
صلتها]٩)‏ آخر وقت الظهر . ۱ ۲ ۱ 

واختلف القائلون بالاشتراك : هل الظهر مشاركة للعصر فى ابتداء 
القامة الثانية » أو العصر مشاركة للظهر في آخر القامة الأولى » أم لا ۴ 

على قولين » والذي اختاره مشايخ أهل المذهب : أن العصر هي 
المشاركة للظهر فى آخر القامة الأولى » واستدلوا على صحة هذا القول 
بإمامة جبريل بابي إلا أنه صلى به في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى 
فيه العصر بالأمس » حتى لو أن رجلين ابتدءا الصلاة في تلك الساعة ؛ 
أحدهما : يصلي الظهر ۰ والآخر : يصلي العصر : لكان كل واحد منهما 


(۲) فى ب : فإذا . 
EN‏ 


كتاب الصلاة الأرل ۰۳ 


مؤديًا للصلاة في أول وقتها . فهذا حقيقة الاشتراك . 
تان ]00 رصلاة اتیب + :ون [ :]ضا اعد[ ی 
اعم افا نالف لذن الاق للا يتصرف + 
وقيل : سميت بذلك ؛ لأن نَجِما يسمي الشاهد يَطْلع عند وقتها. 
اقا :لها + ارام زمه ول شرع » 
. وقد جاء في الحديث الصحيح ( النهي عن تسميتها عشاء . 
وأول وقتها : [ عند ] *) غروب الشمس . 
والراد بالغروب : غروب عينها وقرصها لا ذهاب الضوء . 
ولا خلاف بين العلماء أيضنًا أن تقديمها [ في ] ۲0 أول وقتها في حق 
واختلف هل یمتّد وقتها حتى يكون لها وقت [ الاختيار ] 2 أم لا ؟ 
فالمذهب على قولين ؛ والمشهور : أن لها وقت الاختيار » وهو ظاهر 
قول مالك في « الموطأ » © و« المدونة » 20. 
(۲) في الاصل : تصلي. 
(۳) وهو ما رواه عبد الله بن مغفل الزني أن النبي ول قال : « لا يغلبنكم الاعراب على اسم 
صلاتکم الغرب قال الاعراب وتقول هي العشاء » . 
أخرجه البخاري ( ٩۳۸‏ ) باب : من کره أن يقال للمغرب العشاء . 
(7) في أ : الخيار . 


)¥( في کتاب وقوت الصلاة . 
(۸) المدونة ( ۱ / ۳ ) . 


۲*4 الجزء الأول 

قال مالك : الشفق : الحمرة التي تكون في المغرب » فإذا ذهبت 
ا حمرة ل 4 وخرجت من وقت المغرب 4 فجعل وقتها 
يمتد إلى مغيب الشفق . 


وأما ما يؤخذ من ظاهر « المدونة » في غير ما موضع [ من ذلك ] () 
قوله في [ « كتاب ] ۲ الوضوء » : من خرج من قرية يريد قرية أخرى › 
وهو غير مسافر » وهو فيما بين القريتين على غير وضوء » قال : فان طمع 
بإدراك الماء قبل مغيب الشفق » وإلا تيمم وصلی ‏ فأمر له بطلب الماء إلى 
مغيب الشفق ۰ وهو آخر الوقت . 

ومن ذلك قوله فى « كتاب الجنائز » : إن الجنازة لا يصلى عليها بعد 
الاصفرار > ویتظر بها إن غروب الشمس ۰ فإذا غربت الشمس :بدؤوا با 
آحبوا من صلاة الغرب والجنازة . 

فهذا الظاهر یکاد أن يكون نصا في امتداد وقتها . 

وکذلك أيضًا قوله في کتاب الحج : فیما |ذا طاف بعد العصر يؤخر 
[ركعتي  ]‏ الطواف [ إلى ] 1604 غروب الشمس ۰ فإذا غربت الشمس 
فهو مخیر إن شاء بدأ بالغرب » وان شاء بركعتي الطواف ]6 . 

وفي الدونة ظواهر كثيرة غير ما ذکرناه اضرینا عن ذکرها لتسلط التأویل 
علیها واحتمالها ؛ [ فاقتصرنا ] © على نقل الظواهر التي في معنی النص . 
(۱) سقط من ب . 

(۲) سقط من ب . 
( فی ركمتين , 
(4) في ا : أو . 


(25 في الاصل : أو 
() سقط من أ . 


(۷) في الاصل : اختصرنا 


کتاب الصلاة الأول ۲۰۵ 


وقیل : إن وقتها وقت واحد غير ممتد » وحده الفراغ منها » وهذا 
قول آبی محمد عبد الوماب فى « التلقین » ۰ وهو قول منصوص في 

ولا يجوز تأخیرها عن آول وقتها إلا لعذر [ مثل الجمع لعذر ] ۱ 
السفر ‏ أو الطر . أو الرض . 

چ 5 5 3 ولاس ۰ 

وفي المذهب قول ثالث : أنها لا تخر عن وقتها [ لا ] " لعذر ولا 
لغيره ؛ ولأنه إن كان عذر يوجب الجمع » فان العشاء تقدم إلى الغرب 
[ويكون الجمع ] ۲ في أول وقتها . 
وفائدة قولنا : إن لها وقت الاختيار : أنه يجوز تأخيرها إلى مغيب الشفق 
اختیارا من غير عذر . 

وأما صلاة العشاء : 

والعشاء : بکسر العین عدود » [ وهو ] ) آول وقت الظلام » وهو 
اسمها فى القرآن (*۲.وجاء اسمها فى الحديث : « لو يعلمون ما فى العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حبو] » 2©0. 

وجاء النهى [ ایض ] © عن ت تسميتها عتمة ۰ و سمت ذلك :هن 
)١(‏ سقط من أ. 
() في الأصل : إلا . 
(۲) في أ : وتكون . 
(0) سورة النور الآية ( 08 ) . 
() أخرجه البخاري (۵۹۰ ) »ومسلم ( ٤۳۷‏ ) . 


(۸) تقدم . 


۲۰٦‏ الججزء الأرل 
عتمة الليل 0 وهو ثلثه . 
وأصلها تأخيرها 0 يقال ۳ عتم القوم إذا صاروا حینگل ¢ والعتمة 
الإبطاء ؛ فهذا نقل القاضى أبى الفضل رحمه الله والعهدة عليه . 
وأول وقتها المستحب : مغيب الشفق . 
واختلف فى الشفق ‏ ما هو ؟ 
فقال مالك : وهو احمرة »وقال أبو حنيفة : البياض 3 وهذا أحد 
وسبب الخلاف : هل الحكم یتعلق بأوائل الاسماء أو 1 بآواخرها](۱)؟ 
إليه [ للجماعة ] 9)؟ 
فقيل : هي كالظهر في جواز التأخير » وقيل : هي آکد من الظهر في 
التأخير ؛ لقوله [ عليه السلام ] ١:20‏ ما أظن أحذا ينتظرها غي ركم » .)١‏ 
وأما آخر وقتها : فاختلف فيه المذهب على قولين : 
أحدهما : [ إلى ] © ثلث الليل . 
والثانى : [ إلى ] 29 نصف الليل . 
(۱) في ب : بآخرها . 
(۷) في ‏ : الجماعة . 
(۳) في ب : صلی الله عليه وسلم . 
(4) آخرجه البخاري ( ۵6۱ ) » ومسلم ۱۳۸۱ ) . 
(0) سقط من ب . 
() سقط من ب . 
(۷) في أ : أنه لا يبلغ . 


کتاب الصلاة الأول ۳۰۷ 


اللیل » وهو ظاهر قول مالك فى « الدونة » فى آول کتاب الصلاة 
[«الأول)2(0 ] 7 


سئل مالك عن أهل [ الحرس  ]‏ فى الرباط يؤخرون العشاء إلى ثلث 


الليل ؟ 
فأنکر ذلك انکارا شدیدا ؛ فال : قد صلی الناس هدعا [ وعرف ] ) 
وقت الصلاة . 


وسبب الخلاف : تعارض الاثار وتجاذب الاعتبار ؛ فمن ذلك إمامة 
جبریل [ عليه السلام  ]‏ للنبي و أنه صلی في الیوم الأول في ثلث 
الليل » ویعارضه ما خرجه البخاري من طریق آنس بن مالك : أنه آخر 
صلاة العشاء إلى ثلث [ ق / ١ ١9‏ ] اللیل . 


وروی أيضًا من حديث أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري أن رسول الله 
وی قال : « لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل )20 . 
وحدیت عا رضي الله عنها أن رسول الله 5 [ أعتم ليلة بالعشاء 
وذلك قبل أن يفشو الاسلام ۰ فلم يخرج ] ٩‏ حتی ناداه عمر : الصلاة ؛ 
نام [ النساء ] ۲۵ والصبيان » فخرج فقال : «ا ینتظرها [ آحد ]من 


(۱) الدونة ( ۱ / 5ه ) . 

(۲) سقط من ب . 

() في الأصل : الحرص . 

(6) فى ج : وعرفوا . 

EEE 

(5) أخرجه الترمذي ( 1١۷‏ ) » وابن ماجة ( 14١‏ ) » وأحمد( ۷۳٠٦٤‏ ) . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۷) ساقطة من الاصل . 

(۸) فى ب : الئاس . 

ES 


۳۰۸ 


الجزء الأول 


آهل الأرض غيركم » » قال : ولا [ يصلي يومئذ ] 27 إلا بالمدينة ء 
وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثُلث الليل 9©. 

ولهذا أنكر مالك القصد بتأخيرها إلى ثلث الليل ؛ لأن ذلك ليس بعادة 
القوم على الدوام . 

فمن رجح حديث أنس بن مالك قال : تؤخر عن ثلث الليل إلى 
نصفه» ومن رجح حديث إمامة جبريل بالنبي ا قال : لا تؤخر عن ثلث 
لل إلى نصفه . 

ویژید هذا الترجيح : قول عمر رضي الله عنه فان آخرت فالی شطر 
الليل »ولا تكن من الغافلین (۰۳ فالتأخیر إلى شطر اللیل . 

ومعنی قوله : فان آخرت فالی شطر اللیل :یعنی آخحرت لضرورة مانعة 
[ للصلاة ] “١‏ في الوقت التقدم » فصل ما بينك وبين شطر الليل » ولا 
تكن من الغافلین باعماد التأخیر إلى شطر اللیل » فتکون من الغافلین . 

وقیل : إن معنی قوله بتأخیرها عن نصف الليل . 

وهذا التأويل حکی عن آبي [ عمران ] 9 الاشبيلي رحمه الله والتأویل 
الآخحر : [ يؤيد ] ۲ ترجیح من رجح حدیث آبي هريرة» وأبي سعید 
الخدري رضي الله عنهما . 

وأما آخر وقتها [ الاضطراري ] ( : فهو طلوع الفجر . 


(۲) أخرجه البخاري ( ۵44 ) . 
(۳) أخرجه مالك فى الموطأ ( ۸ ). 
(8) في ب : من الصلاة : 

(6) في أ : عمرو . 

(0) فى أ : يريد . 

(۷) في الاصل : الاضطرار . 


كاب الضلاة الأول تست ی بت ۷/۸ 


والمشاركة بين المغرب والعشاء كما هي بين الظهر والعصر 2 وهل يقع 
الاختصاص لأحدهما ببعض الوقت أم لا ؟ 

فالخلاف الذي قدمناه يجري في الجميع . 

وأما صلاة الصبح : 

فإنها سميت بذلك [ لأنها ] من أول النهار » وهو للصبح 
والصباح . 

وقيل : من الحمرة التي فيه عند ظهورها » [ وبها سمي الصبح ] (©. 

وقال اتن فارس: 2 فان ان [ باه ]0 الرجه إن سس 
بحمرته والصبح : الحمرة . 

[ وتسمی ] ٩‏ أيضا : صلاة الفجر ؛وهو الضیاء العترض في الافق 
من نور الشمس آول النهار ؛ویسمی بذلك لتفجره وانتشاره . 

والفجر فجران ؛ الأول منهما : [ أبيض ] (*) مستدیر مستطیل [صاعد 
إلى ] © الأفق » وهو [ الفجر ] " الکاذب [ وهو الشبه بذنب السرحان » 
وسمي بذلك لوقته » والسرحان : الذئب » فهذا لا حکم له في الصوم 
والصلاة ]2 . ۱ 


(۲) في أ : صاحبة . 
(5) في أ: وسمی . 


[ والثانی [ ۱۷ الأبیض الساطع 0 وهو الصادق و[هو ] ۳( المستطيل - 
آي: التسشر - وهو الذاهب في الافق [ عرضا  ]‏ حتی يعم الافق » 
وتعقبه الحمرة » وهذا هو الفجر الذي یتعلق به حکم الصلاة عند جمیع 
الأمة » وحکم الصوم عندنا »وعند أكثر الفقهاء : 

على قولين : 

أحدهما : أنه يمتد إلى [ الإسفار ] © الأعلى » وهو قول مالك فى 
«الملختصر » ۰ وهو ظاهر قوله في « المدونة » ۲۳. 

والثاني : أن وقته يمتد إلى طلوع الشمس ۰ وهو قول ابن حبيب (. 

[ فمن ] ^ قال : إن وقت الختار إلى الاسفرار جعل للصبح وقتا 

ومن قال إلى الطلوع : لم ير له وقنًا للاضطرار . 

وسبب الخلاف : معارضة الأخبار ؛ [ فمنها ] ۲٩‏ حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : قال رسول الله و : «وقت الصبح من طلوع 
الفجر ما لم تطلع الشمس » (:۲۱. 

. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) سقط من 1. 

(۳) في أ : عارضا . 

(5) في أ : الإصفرار . 

(5) في أ : الاسفرار . 

(۷) النوادر ( ٠١۳ / ١‏ ) . 
(9) في أ : منها . 

(۱۰) آخرجه مسلم ( ۱۱۲ ) . 


كتاب الصلاة الأول "51١‏ 


وهذا حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم . 

را ا ایا سا 
جاء رجل إلى رسول الله يل فسأله عن وقت صلاة الصیح . . اممدیث» . 

فقال : «مایین هذين وقت » . 

ومنها : حدیث ابن عباس [رضي الله عنه ] ۲ قال : قال رسول الله 
يك : « أمني جبریل عليه السلام عند البیت » فصلی بي الظهر حين زالت 
الشمس ..» الحديث 1 إلى أن ] © قال : « وصلی بي الفجر فأسفر » . 

وحدیث ابن عباس » وحدیث عطاء يؤذنان بأن الصبح [ لها ] » وقت 
الاضطرار . 

وحدیث عبد الله بن عمرو بن العاص يؤذن بنفیه ؛ لأن وقت الاختيار 
يمتد إلى طلوع الشمس أو قربه ؛ لأنه قال في [ حديث ] 7( أبي هريرة : 
«ثم صلى الصبح من الغد ثم انصرف . وقائل يقول طلعت الشمس ‏ . 

واختلف [ أيضا ] ( هل التغليس بالصبح أفضل [ أو ] © الإسفار [به 
أفضل ] © ؟ 

فذهب مالك والشافعي إلى أن التغليس بالصبح أفضل » وذهب أبو 


. آخرجه مالك ( ” ) مرسلاً‎ )١( 

( سقط ات خن 

(۳) آخرجه آبو داود ( ۳۹۳  )‏ والترمذي ( ۱8۹ ) . 
)٤(‏ سقط من ب . 

(5) في ب : له . 

(7) في ب : الحديث من طريق . 

(۷) زيادة من ب . 

(۸) في الأصل : و 

(9) سقط من ب . 


۹۲ الججزء الأول 


حنيفة إلى أن الإسفار [ به  ]‏ أفضل . 

وسبب الخلاف : معارضة الأخبار ؛ منها حديث عائشة 5 الله عنها 
أنها قالت : [ إن ] () كان رسول الله چا ليصلي الصبح › 500 النساء 
متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس (۳. 

وقولها زن کان یشعر بالتکرار »ولا ينطاق مثل هذا اللشظ الا على ما 
تکرر وقوعه کثیرا . 

وعارضه آبو حنيفة بقوله 1 آسفروا بالفجر » فانه أعظم للأجر » وفي 
رواية : « آخروا » ۰ وأما قوله ] 0 یا حين سئل : أي الأعمال أفضل ؟ 
فقال : « الصلاة لأول وقتها » ۰ . 

فذهب الفقهاء في هذه الأخبار مذهب الترجيح . 

والإسفار : هو الكشف والبيان » فكأن الصبح كشف عن [ خبر ] © 
النهار بالضياء » وذلك الضياء من مقدمات طلوع الشمس . 

ولذلك يكون عند طلوع الفجر بیان ساطع ۰ ثم تليها المحمرة » ثم 
يملؤها البياض الكلي الذي يليه طلوع الشمس ؛ فيسمى ذلك الإسفار . 

وه سمي السفر قر + لاله بسفر عبتن الاق ال رغال تعن طهر 
الأخلاق الکامنة [ ق / ۰ ب ] فیهم لا افيه من الشقة وضیق الظعن حتی 
تری من كان موسوم بحسن الصحبة » وجمیل العاشرة في الحضر ظهر منه 


(۱) زيادة من ب . 

(۳) آخرجه البخاري ( ۵۵۳ ) » ومسلم ( ۱8۵ ) . 

(6) سقط من أ . 

(5) آخرجه البخاري ( ۷۰۹٦‏ ) » ومسلم ( ۸۵ ) من حديث ابن مسعود . 


كتاب الصلاةالأول لس واو 
الأخلاق الذميمة » والأنفاس الوخيمة في السفر . 

ولهذا قال عمر [ بن الخطاب ] (2 رضى الله عنه للذي عدل الشاهد : 
هل سافرت معه ؟ ۱ 

ولا خلاف [ عندنا  ]‏ فى الذهب أنه لا يجوز[ ق / ۱۳ ج ] 
تخیر الف عن وقها انار إلى وقت الاضطرار الا عدن + لقوله 1 علیه 
السلام ] ۲۳ : « تلك صلاة النافقین ..» الحديث . 

إلى قوله : « لا یذکر الله فيها إلا قلیلاً » . 

إلا أنه إذا صلاها في تلك الساعة » أو آدرك منها ركعة قبل الغروب ثم 
صلى ما بقى بعد الغروب : فلا خلاف عندنا في الذهب أنه مأثوم » [ ولا 
استحالة في ذلك ] (؛ لأنه صار بقوله عليه السلام : « من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس . فقد أدرك العصر »() مؤديًا . 

وفائدة الإدراك : أن يكون مؤديًا لا قاضيًا . ويكون مأثومًا بسبب 
التضییع [ والتفريط ] 20[ فشبهه النبي 9 فيه بالمنافقين » والذي قدمناه 
كله في آوقات الاستحباب والاختیار ] ۲۸ . 

فأما [ أوقات ]2 الاضطرار :1 فهي لخمسة ] (۰. 


. سقط من أ‎ )١( 

(۲) سقط من ب . 

(۳) في ب : صلی الله عليه وسلم . 

(5) أخرجه مسلم ( ۱۲۲ ) من حديث أنس . 

(6) سقط من ب . 

() أخرجه البخاري ( ۵۵4 ) » ومسلم ( ٠١8‏ ) من حديث أبي هريرة . 
(۷) فى أ : الاختيار . 

E) 

. في آ : وقت‎ )٩( 

(۰) في ب : آوقات الاضطرار خمسة . 


1٤‏ الججزء الأول 


1 ۱ قيض أن تطين ]0 

والصبي : يحتلم ۰ والكافر : يسلم » والجنون : يفيق ٠»‏ والمسافر : 
یخرج أو يقدم . 

ومن أصحابنا من [ يعد ] ( النائم » وذلك خط ؛ لأن النائم حاله لا 
يختلف فى صلاته سواء صلاها فى الوقت أو بعده بخلاف المسافر ؛ فان 
صفات صلاته مختلفة باختلاف حالاته » وبخلاف الحائض آیضنا ؛ لأن 
الحائض مخاطبة با أدركت [ وقته ] ١‏ من الصلوات . ش 


والنائم مخاطب بها في كل زمان أداء وقضاء والناسي كذلك أيضًا . 

وأما الحائض : [ فيعتبر ] ۵) فيها حالة [ الطهر ] 2 » وحالة احیض ؛ 
فان حاضت في النهار » وقد بقى فيه [ قدر ] 9 ما تصلى فيه ركعة إلى 
أربع [ ركعات ] © ولم تصل العصر : فانها لا قضاء عليها [ في 
العصر]٩‏ ؛ لأنها حاضت في [ وقتها ] (20. 

وان حاضت بقدار خمس رکعات : فلا قضاء علبها للظهر ولا 
للعصر؛ لانها حاضت فى وقتيهما » وسقط عنها الخطاب بأدائهما ؛ فاذا 
سقط 4قطاب بالاداء سقط القضاء [ یه ] 0 4 بدلیل قول عاتشة [ رميق 


. فى أ : الحائض‎ )١( 

()اتى ی الطاعن شین از اشاس تون د 

(۳) فى ب : عد . 

(6) في أ : وقتها . 

(5) في ب : فانه یعتبر . 

(5) في أ : الظهور . 

(۷) سقط من ب . 

(۸) سقط من ب . (9) في ب : للعصر . 
(۱۰) فی ب : وقته . 

ا 


كتاب الصلاة الأول 1° 


الله عنها  ]‏ كنا نؤمر بقضاء [ الصيام ] ۲0 ۰ ولا نؤمر بقضاء الصلاة ©. 
كانت مسافرة : لاعتبر ركعتين ركعتين ‏ كما يأت فى بابه إن شاء الله . 

وهكذا إذا حاضت فى الليل » وقد بقى من الليل قدر ما تصلى فى 
خمس ركعات 2 ولم تصل المغرب والعشاء . 

ولا خلاف فى المذهب فى سقوطها [ عنها ] )١‏ ؛ لأن الركعة الخامسة 
هي من صلاة المغرب . 

فان العشاء ساقطة عنها » وتقضی المغرب بالاتفاق . 

وان حاضت ۰ وقد بقى من اللیل قدر آربع رکعات فالذهب علی 
قولین : 

آحدهما : أن المغرب والعشاء ساقطة عنها . وهو قول ابن القاسم ؛ 
لأن الثلاث رکعات للمغرب » وبقیت رکعة للعشاء » فقد حاضت فى 
وقتیهما جمیعا . 

والثانى : أنه لا يسقط [ عنها ] © إلا العشاء  u‏ وعليها قضاء المغرب» 
وهو قول عبد الملك ٤‏ لأن أربع ركعات وقت للعشاء »> ووقت المغرب قد 
خرج ؛ فوجب عليها قضاؤها . 

وسبب الخلاف : [ أواخر ] 29 الاوقات > هل هي لأوائل الصلوات أم 
() سقط من ب . 
(0) في ب : الصوم . 
(۳) تقدم . 
)٤(‏ سقط من ب . 
(0) سقط من ب . 
(0) في أ : أوائل . 


۳۹ اللجزءالأول 


لژواخرها ؟ 

فمن جعل آواخر الأوقات لأواخر الصلوات : قال تقضي الغرب » 
وهو الذي يقتضيه النظر والاثر . 

ومن جعلها لاوائل الصلوات : قال یسقط الغرب والعشاء ؛ لانها 
حاضت في وقتیهما . 

وهذا إذا كانت حاضرة . 

ولو کانت مسافرة فحاضت لثلاث رکعات يقن من اللیل ۰ فانها 
تتخرج على الخلاف الذي قدمناه ؛ فعلی قول عبد اللك : سقط عنها 
الغرب والعشاء ؛ لأنها [ ق / ۲۰ أ] إذا صلّت العشاء رکعتین بقیت ركعة 
للمغرب . 

وعلی قول ابن القاسم : تقضي الغرب ؛ لانها لو ابتدأت بالغرب لم 
يبق [ للعشاء ] () شىء ۰ فصار الوقت » وان فضلت منه رکعة [کله 
للعشاء [ وبقي  ]‏ حکم الركعة . 

والی هذا العنی آشار التونسی رحمه الله ] © واختلف إذا بقی [ من 
النهار قدر ] ۲٩‏ ركعة » ولم تصل العصر ۰ فقامت فلت ركعة » فغربت 
الشمس ۰ ثم حاضت في الركعة الثانية هل تقضي العصر آم لا ؟ 

[ فالذهب ] © على قولین : 

آحدهما : أن علیها قضاء [ العصر ] ”) ؛ لأنها حاضت بعد خروج 
(۱) سقط من أ. 
(۲) في ج : وألغى . 
(6) سقط اب 
(4) في آ : منها . 
(8)اسقطاكن انه 
(5) في أ : المغرب . 


كتاب الصلاة الأول 
وقتها . 

والثانى : أنه لا قضاء عليها ؛ لأنها [ إذا أدركت منها ] "“ ركعة كانت 
كالدركة لجميعها ؛ لقول [ النبى ] ”© ية : « من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » (. 


وقد اتفق المذهب أنه ليس بقاض » وان صلى بقيتها بعد [ غروب 


۳۷ 


الغ ] © , 
وسبب الخلاف: هل العبرة [ بالعبر والمعانى ]6200© أو العبرة بالصور 
والمباني ؟ 


فمن رأى أن [الاعتبار بالعبر والمعانى]  ”‏ قال : لا [قضاء] عليها ‏ ؛ 
لمكي بادا کت فح لمجا ول شرت کی سا ان فد قال 
الغروب؛ فكأنه صلى الجميع قبل الغروب لكون الشارع سماه مدركا +ولان 
الصلاة لما كان آخره مرتّبطا بأولها » وأولها مرتّبطًا بآخرها : صار حكمها 
لكا ع ای د AST ES‏ 

ومن اعتبر [ الصور والباني ] ٩‏ قال : زتها تقضي ؛ لانها حاضت في 
زمان اللیل بعد ادبار النهار » ووقت صلاة النهار غاية امتدادها الی غروب 


(۱) في ب : بإدراك . 

(۲) سقط من ب . 

(۳) تقدم . 

(6) في ب : خروج وقتها . 

(۵) في ب ‏ ج : بالعاني . 
(7) فى ب ‏ ج : العبرة بالعنی . 
a‏ 

(۸) سقط من ب . 

(9) في ب : الصورة والمبنى . 


ازء الأول 


الشمس ۰ وکون الشارع جعل الذي آدرك رکعة قبل الغروب مدرك میع 
الصلاة » فان صلی بقيتها بعد الغروب لا يجعل جزهءا من اللیل وقتا 
للعصر أصلا » وافا ذلك تفضل من الله عز وجل ونعمة ولطف بعباده 


ورحمه . 

ولو 1 حاضت ] () لثلاث ركعات من الليل » ولم تصل الغرب 
والعشاء لم تقضهما ؛ لأنها حاضت في وقتهما ؛ولان الرکعتین للعشاء › 
وبقی للمغرب ركعة . 

ولو حاضت بعد أن صلت ركعة بسجدتیها من الغرب :لم تقض الا 
الغرب ؛ لاأنها حاضت »ولم يبق في اللیل الا قدر [رکعتین ] (۲۲. 

ولو حاضت وقد بقى [ من النهار ] ۱ قدر رکعة ناسية للظهر » وقد 
صلت العصر :قال : لا تقضي الظهر ؛ لانها حاضت في وقتها » وبه قال 


1 


ابن القاسم ‏ ومطرف وأصبّغ . وقال [ عبد اللك ] *۲: تقضي الظهر 


۳۸ 


[ وهذا ] 0 یتخرج على [ الاختلاف ] ۲0 في الاشتراك هل يقع بين 
الظهر والعصر آم لا ؟ 

وكذلك إذا صلّت العصر »وتسیت الظهر ثم حاضت لمقدار أربع 
ركعات: 
)١(‏ في أ : سافرت . 
(0) في أ : ركعة . 
(8) في ب : ابن الماجشون . 


(5) في ب : الخلاف . 


کتاب الصلاة الأول ۳۹ 


فقيل : تقضي [ الظهر 20 ؛ لأن هذه الأربع رکعات إنما هي وقت 
للعصر » وقد خرج وقت الظهر فعليها قضاؤها . 

وقيل : لا تقضى الظهر ؛ لأن هذا الوقت وقتها » والعصر لما 1 صلتها 
وهي ناسية للظهر ۰ فکانها صلتها فى وقتها ]0001 وهذا ميدن علی مذا 
الاصل > وبالله التوفیق . ۱ ۱ 

وآما احائض تطهر » والصبي يحتلم » والکافر یسلم : [ فهل ] © 
یعتبر ما يبقى في النهار أو [ في ] ٩‏ اللیل . 

ولا خلاف في الحائض أن العتبر ما بقی بعد فراغها من الغسل 
هی خی ترا فالا اتن ی ایا ای )مان رک 
إلى أربع » فإنها تصلي العصر . 

وإن كان إلى خمس : فإنها تصلي الظهر والعصر ؛ لأنها طهرت في 
وقتيهما [ جمیعا ] ”) . 

وينبغي أن يكون الصبي يحتلم » والمغمى عليه يفيق كذلك ؛ لأن 
المعتبر ما بقى بعد الفراغ من الغسل . 

واختلف في النصراني يسّلم : هل هو كالحائض أم لا ؟ 

على قولين : 

أحدهما : أنهما سواء » وأن المعتبر في الجميع وقت الفراغ من الوضوء 


(۱) سقط من أ . 

(۲) في أ : صلاها وهو ناس للظهر » فکأنه صلاها في وقته . 
(۳) فى أ : فانه . 

)اسقط یز 

(0) سقط من أ . 

(0) زيادة من ب . 


Y۰‏ اللجزءالأول 


أا ایا 

والشاني : أن الكافر پسلم ۰ والْعْمى عليه يفيق : أن المعتبر ما بقى 
[في](" النهار - بعد الإفاقة والإسلام » وهو قول عبد الملك [ بن الماجشون 
ET‏ 

وسبب الخلاف : الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟ . 

فمن رأى أنهم مخاطبون بالفروع يقول : إن المعتبر ما بقى من النهار 
بعد الإسلام ؛ لأنه معد في ترك الصلاة » ولكونه قادرا على رفع المانع 
[ وزواله ] 9» » الذي هو الكفر . 

ومن رأى آنهم غير مخاطبين [ يقول ] 2 : هو [ كالحائض ] " , 
وهو معذور في تركها . 

وأما المغمى عليه : فالذي يقتضيه النظر أن يكون كالحائض ٠»‏ والصبي ؛ 
لانه مغلوب ومعذور ؛ فان بقى [ في ] ( النهار قدر ركعة إلى أربع : 

وان بقى قدر خمس ركعات فأكثر : لزمه الظهر » والعصر في حق 


الجميع . 


(۱) سقط من ب . 

(۲) في ب : من . 

. تقدم الجواب على هذا‎ )٤( 
. سقط من ب‎ )5( 

(1) في ب : قال . 

(۷) في أ : كالحيض . 


بيد أن عبد اللك فرق بين الإغماء [ الكثير » والإغماء القليل ] ١ء‏ 
فقال : إن كان الإغماء يتصل بالمرض قبله أو بعده » فهذا [ الذي ] ٩‏ لا 
يقضى الصلاة . 


[ فأما ]" الذي يغمى عليه [ آمدا ] *)یسیرا من الفجر إلى طلوع 
الشمس وهو صحیح : فهذا الذي يقضي الصلاة 5 

وهذا الذي ذهب إليه عبد اللك مخالف لاثر ابن عمر رضی الله عنه أنه 
آغمی عليه » ولم يقض الصلاة »> ولم يذكر أنه اتصل بالرض لا قبل ولا 
بعد . 

فإذا قلنا أن المعتبر ما بقى بعد الفراغ فى الحائض على الاتفاق » وفى 
النصراني [ يسلم ] 2 على الخلاف . 

فان [ توانوا ] © في الغسل ۰ أو الوضوء أو فرطوا فيه حتى غربت 
الشمس أو طلعت : [ فانهم يقضون كلهم ] " . 

واختلف [ فيهم  ]‏ إذا [ أحدثوا ] ") وعلموا قبل الصلاة أن الماء 

أحدها : أن العتبر ما بقى من النهار بعد الطهارة أو الوضوء الأول 4 


. فى أ : والرض‎ )١( 

سس ا 

(۳) في ب : وآما . 

(4) فى ج : زمانًا . 

(0) في ب : إذا اسلم . 

(5) فى ب : توانی . 

(۷) في أ : فإنها تقضي آبدا » وكذلك سائر أصحابها . 
(۸) سقط من ب . 

() في أ : حدثوا . 


۳۳۲ الججزء الأول 


وهي رواية ابن سحنون [ عن  ]‏ أبيه » مساواة بين الاء النجس والحدث ؛ 
لأن الاء لا تجزئ به الصلاة إن خرج الوقت . 

والقول الثاني : أنه لا شيء علیها في القیاس في نجاسة الاء واحدث › 
وهي رواية [ أبي ] 7 زيد بن أبي اوت ابن القاسم . 

والشالث : التفصيل بين الحدث والماء النجس ؛ فيقضوا فى الحدث ما 
وجب عليهم قبل الحدث . ۱ 

وأما الماء النجس : فيعملوا على ما بقى بعد الغسل والوضوء في المرة 
الثانية » وهو قول ابن القاسم في « الستخرجة ) . 

وسبب الخلاف : هل يغلب علیها شاثبة التفريط ۰ فتعید آبدا » أو 
تکون معذورة ۰ فیعتبر من حين فرغت من الغسل الثاني ؟ 

وأما الحدث : إن یغلب عليه أو یتعمده ۰ فإنه يعيد آبدا . 

فان غلب عليه الحدث : فالذي يقتضيه النظر أن يعيد آبدا » وان كان 
ابن القاسم في رواية أبي زيد عنه يقول : القياس ألا شيء [ عليه ] ۲ بل 
القياس والّه أعلم أن الحدث يعيد منه آبذا ؛ لأنه حين توضاً وجبت 
[ عليه] ۲4 الصلاة ؛ لأنه أدرك وقتها » ثم إن أحدث بعد ذلك صار كغيره 
من لم يتقدم له عذر » وربك أعلم . 

ولو قدرت بعد طهرها خمس ركعات › فنا لت ال فف 
الشمس : فلتصل العصر . 


. في أ: و‎ )١( 
. في الأصل : ابن أبي‎ )( 
. سقط من أ‎ )۳( 


كتاب الصلاة الأول ۲۳ 


ولو قدرت أربعًا فصلت العصر ۰ ثم بقى من النهار [ قدر ركعة 
فلتصل الظهر فقط » إلا أن يبقى من النهار بعدها ركعة فأكثر : فلتعد 
العصر » وهذا قول مالك فى ١‏ المجموعة » ا0 2 إنها على 
ا اتقو کاس ولاف( 

وهذا یتخرج على الخلاف في الاشتراك » وقد[ ق / ۱4 ج ] 
قدمناه . 

وفي المسألة قول ثالث بالتفصیل بين أن تعلم قبل أن تسم من العصر 
أنه يبقى ركعة آم لا ؟ 

فان عَلمّت أعادت العصر ۰ وان لم تعلم لم تعد العصر . 

وسبب الاف : من ذکر صلاة فی صلاة هل [ بعید ] ۵) التی هو فیها 
أم لا ؟ ۱ ۱ ۱ 

فإذا طهرت الحائض ۰ وقد بقى من الليل قدر خمس ركعات [ فلا] ۲0 
خلاف في آنها تصلي الصلاتين جمیعا المغرب والعشاء ؛ لأن الأربع ركعات 
أل وق ههار كه لسوت ف وان ف[ لت © فا نت 
ركعات للمغرب » وبقى للعشاء [ركعة ] (. 


وإن بقى بعد طهرها قدر ما تصلى فيه ركعة إلى ثلاث ركعات : فإنها 


(۱) في أ : بقية . 

() فى أ : فقيل . 
0 

. ) ۲۷۳ : ۲۷۱ / ١ ( النوادر‎ )٤( 
. فی ب : تبطل‎ )5( 

0) نی 1 : لا. 

0 ستطا من [: 

(۸) في أ : ركعتان . 


۸ تن سس : ۳ ات رخ الأول 

تصلي العشاء ۰ وتسقط الغرب ؛ لأنها لم تدرك من وقتها شيئًا . 
فان طهرت وقد بقى من اللیل قدر ما تصلی فيه آربع رکعات » فهل 
آحدهما : آنها تصلی الصلاتین 1 جمیعا الغرب والعشاء ] ۲۷ وهو قول 

ابن القاسم ۳+ لانا إذا جعلنا الثلاث رکعات للمغرب بقیت ركعة للعشاء. 
والثاني : آنها تصلي العشاء وتسقط المغرب » وهو قول عبد الملك (. 
وسبب الخلاف : هل أواخر الأوقات لأواخر الصلوات أو لأوائلها 1 
وحكم الصبي [ يحتلم ] ٩‏ وَاُهْمَى عليه يفيق » والكافر یلم كحكم 
وأما المسافر يخرج أو يقدم ؛ فان خرج وقد بقى من النهار قدر [ ركعة 

أو رکعتین 4 ولم يصل الظهر والعصر » فإنه يصلي الظهر حضرية والعصر 

سفرية » ولو بقی من النهار قدر ] »2 ثلاث رکعات : فانه یصلی الصلاتین 

سفریتین ؛ لأنه سافر في وقتيهما جمیعا . 

سفرية » ولا يعيد العصر الا أن یبقی من النهار [ قدر ] ۲ رکعة فلیعدها 

سفرية» وکذلك في صلاتي اللیل في الدخول والخروج [ و ] 7(" في نسیان 

(۲) النوادر ( ۱ / ۲۷۱ ) ۰ والبیان والتحصیل (۱ / ۱۰۵ ) . 

. ) ۲۷۱ / ١ ( النوادر‎ )۳( 

شآ 

() سقط من أ . 

(۷) سقط من أ . 


کتاب الصلاة الأول ئسي 7188 

ولو خرج لمقدار ركعة ناسیا للظهر مصلیا للعصر : 

[ فالذهب ] () علی قولین : 

آحدهما : أن الوقت للفائتة ویعید الظهر [ ق / ۲١‏ أ ] دون العصر » 
وإلى هذا رجح ابن القاسم » وقاله أصبغ وجماعة من آصحاب مالك (. 

الشانی : أنه يصلى الصلاتین ؛ الظهر حضرية » والعصر سفرية » وهو 
قول ابن عبد الحكم . 

وأما إن قدم وقد بقى من النهار قدر ركعة إلى أربع : فإنه يصلي الظهر 
سفرية » والعصر حضرية . 

ولو بقى في النهار قدر خمس رکعات : فإنه يصلي الظهر والعصر 

ولو [ قدم ] 7" وقد بقى من النهار قدر ركعة ناسیا للظهر : فهو على 
الخلاف الذي قدمناه في الخروج . 

فهذا بيان أوقات الاضطرار » وتفسير أحوال ذوي الأعذار » وقد طولنا 
التفسير فى هذا الفصل حتى خرجنا فيه عن حد [ هذا ] ) الكتاب ؛ لانه 
يا بم رون له اج 1 ماع واه ]14 واعتملات ذه مار 
التقل من [ كتاب ] ۲۱« النوادر ٩‏ » وغیره من الأمهات الصحاح ‏ 
و[الحمد لله وحده ] (۷). 


() سقط من أ. 

(۲) النوادر ( ۰۲۷۲/۱ ۲۷۳ ). 
(۳) فى ا : دحل . 

: زيادة من ب‎ )٤( 

(6) زيادة من ج . 

(7) فى الاصل : الکتاب . 
راو من رت ۰ 


وا س ا .د ات الأول 


المسألة الثالثة 
في الإحرام في الصلاة والنية فيها 
وهذه الترجمة تشتمل علی خمسة اسئلة منها : 
تكبيرة الاحرام : هل [ يتعين ] (© لها لفظ أم لا ؟ 
ومنها : النية > وهل من شرطها أن تکون مقارنة للفظ التکبیر آم لا ؟ 
ومنها : تكبيرة الإحرام هل هي فرض آم لا ؟ 
ومنها : رفع اليدين [ مع ] ۳ الاحرام » هل هو مشروع آم لا ؟. 
ومنها : الحكم فيمن نسی تکبيرة الاحرام من فَذَ 1 أو امام ] 7" أو 
ا ۱ ۱ 
فالجواب عن السؤال الأول : [وهي] ٩‏ تكبيرة الإحرام» هل [تیعین](*) 
لها لفظ [ آم 1(" لا يتعين ولا ينقل عن معناه » وقد قال النبي 5 : 
« مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم » © . 


. فى أ : يعين‎ )١( 

و 

(8) اسقط م 1 .: 

(6) فى ب : وهو . 

(8) نی + یق : 

(۷) أخرجه أبو داود (  ) 5١‏ والترمذي ( ۳ ) ». وابن ماجة ( ۲۷۵ ) . وأحمد ( ۰۱۰۰۹ 
( ۱۰۷۰ ) » والدارمى ( 7۸۷ ) من حديث على . 
قال الترمذي : هذا أصح حديث في هذا الباب وأحسن . 
وصححه الالباني رحمه الله في الارواء ( ۱ ۰.۳۰ 


کتاب الصلاة الأول ۳۳۷ 


فذهب مالك رحمه الله الی آن لفظ التکبیر [ سن () لا پشفیر 
بالزيادة ولا بالمعنى » ووافقه الشافعي في أن ذلك منحصر في جنس 
التكبين: | و 
والله الأكبر . 
وذهب آبو حنيفة رضي الله عنه [ إلى ] ۲٩‏ أن ذلك يتعدى إلى كل لفظ في 
معناه ما يتضمن عظمة الله وتعظيمه مثل الله الأعظم ۰ والله الأجل. 

وسبب الخلاف : هل التَعبّد بالالفاظ أو التعبد بالعاني ؟ 

فمن رأى أن التعبّد بالألفاظ قال : لا يتغير عن وضعه الذي نص عليه 
رسول الله كَل . 

[ ومن راق آن الفعّد يالى هو القصود + ولاسیما آنها اسم من 
الالفاظ ] © قال : يجوز الاحرام بکل لفظ یتضمن عظمة الله . 

وأما [ اختلاف ] 29 مالك والشافعي رضي الله عنهما فانه يرجع إلى 
الشاحة في اللفظ ۰ والعنی متقارب . 

وأيضا فقد قالوا : إن الوصف بأكبر آبلغ من کبیر والاکبر . 

والجواب عن السؤال الثاني : النية هل من شرطها أن تكون مقارنة 
اک ] 27 آو یجوز تقد ها [ علیه ]© بزمان سیر د آن العلماء 


. في أ : متعین‎ )١( 
. في أ : أكبر‎ )۳( 


(8) فى الاصل : إلا . 

() في ب: خلط وتقدیم وتأخير. 
() في ب : الاختلاف بين . 
(۷) سقط من أ . 

(8) في أ : عليها . 


الججزءالأول 
اتفقوا أنه لا يجوز تقديمها بزمان كثير » ولا أن يتقدمها عن لفظ التكبير [ 
ان و 

فذهب القاضي [ أبو محمد ] 7( عبد الوهاب إلى أنه لا يجوز تقديم 
[الشيخ ] 47 آبي محمد بن ابي زيد في « رسالته 6 20 [ جن قال ]01 
والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة ۰ وذهب القاضي أبو الوليد بن 
رشد رضى الله عنه إلى أنه يجوز تقديمها على اللفظ بزمان يسير قياسًا على 
الوضوء [ والغسل ] 7" »ولا خلاف [ عندنا ] ۲۸ في [ جواز ] 29 تقديم 
النية على الوضوء .والغسل [ بيسير ]۰۲۱ وان عرفت فيما بينه وبين 
التلیس بالوضوء أو الغسل . 
أو الحمام » وبينه وبين هذا الوضع مسافة فعرفت [ له ] ۱ النية فى أثناء 
المسافة . 

وقياسًا على الصيام » فالمتفق عليه عند القائلين بأنه يفتقر إلى النية أنه 


۳۳/۸ 


لبط عق 

(0) في أ : أو . 

(۳) زيادة من ب . 

(5) زيادة من ب . 

(5) الرسالة مع تحرر المقالة ( ۱۱۶ ) . 
(5) سقط من أ . 

(0) سقط من ب. 

(۸) فى أ : عنده . 
فاه مم1 : 

(۱۰) فى ب : بزمان يسير . 
ا 


کتاب الصلاة الأول ۳۳۹ 


یجزئه التبييت أول ليلة ؛ إما في آول الليلة الاولی على مشسهور مذهب 
الف وس لذ وا رن دن نونعي لقب فس ی ان 
عله . ۱ ۱ ۱ 

ولا لم يكف لالك نص في السألة »ولا لأحد من آصحابه التقدمین : 
ذل ذلك على أنه لين من فروض اللا 4 إذ لو كان من قروضها لتكلموا 
عليه [ ولأودعوه ] ۲۶ في كتبهم » ولا أغفلوا [ عن ] 7 ذكره » ولا وسع 
أحد جهله » ولا أجازوا إمامة من جهله كما لا يجيزوا إمامة من جهل 
[آن]۳۱ القبلة » [ والباشرة  ]‏ تنقضان الوضوء » وغير ذلك مما اعتنوا 
بذكره ؛ فدل ذلك والحالة هذه أن من قام إلى الصلاة » ولم [ يجدد ] ٩‏ 
النية عند الاحرام [ ناسيًا ] ۲0 أن صلاته جائزة ؛ لأن النية [ الأولى ۲ 
متضمنة مع التكبير لقرب ما بينهما . 

ولو [ قیل ] © فيمن خرج من بيته قاصدًا بنيته إلى المسجد [ ليصلي 
فيه ] ۲٩‏ ظهر يومه فعدمت له النية عند الإحرام [ ناسيًا ] ۱۱ أن صلاته 


جائزة لكان أقرب إلى الصواب 2 لكننى ما رأيت من تكلم عليه , 


. فى أ: وأودعوا‎ )١( 
هن‎ 
قطان‎ ( 
)اسقط مین‎ 
. فى ب : یجرد‎ )٥( 
. فى أ : قياسا‎ )5( 
سقط من‎ )09( 
. فى ! : قال‎ )۸( 
o 
O 


ا تب ا ب يب الم الأول 

وسبب الخلاف : ما قارب الشيء هل يعطى له حكمه أم لا ؟ 

وهذا أصل مداع في [ أكثر ] ٠‏ الشريعة . 

والجواب عن السؤال الثالث : [ في ] ( تكبيرة الإحرام » هل هي من 
فرائض الصلاة » أو من ستنها ؟ 

[ فقد ] ۲ اختلف فيه العلماء ؛ فذهب محمد بن شهاب الزهري 
والأوزاعي [ إلى ] 9) أنها سنة . 

واختلف عن سعيد بن المسيب » هل مذهبه كمذهب [ هذين  ]‏ في 
نها سنة آم لا ؟ ۱ 

فظاهر قول مالك في « الدونة » »و« الموطأ » أنها سنة [ وذهب 
مالك إلى أنها فريضة من فرائض الصلاة » وهو مشهور مذهبه » وظاهر 
رواية ابن وهب عنه أنها سنة ] © على [ مذهبه ] 29؛ لانه قال فى 
لکتاب - آعني سعید بن السیب - و الرجل تکبيرة الرکوع |ذا نسی 
تکبيرة الاحرام ؛ بناء [ منه ] ۲٩‏ على آنها سنة ؛ لانه روی عن مالك أن 
الأموم إذا نسی تکبيرة الاحرام وتکبيرة الرکوع : أنه [ یجزی ]۲:۱ عنه 
إحرام الامام ؛ فهذا دلیل على آنها سنة ؛ لأن الفرض لا یحمله الامام عن 


(۱) سقط من ب . 
TO‏ 

(۳) فى أ : وقد . 
9 

(6) فى ب : هؤلاء . 
OE NSD‏ 
(۷) سقط من أ. 

(۸) فى ب : مذهب سعيد . 
ا من بت 

(۱۰) في ‏ : یجزثه . 


کتاب الصلاة الأول ۲۳۱ 


الأموم کال رکعة والسجدة . 

فعلی القول بأنها فريضة على کل مصل : فان كبر الامام » وتسي من 
كان خا اند یک تفا يكار هن ناوید اوه < 

أحدها: أن يكبّر للركوع ۰ وينوي بذلك تكبيرة الاحرام » أو كبر 
للرکوع »ولم ينو بذلك تكبيرة الاحرام ۰ أو لم يكر لا للركوع ولا 
للافتتاح . 

فان كبر للركوع [ ونوى  ]‏ بذلك تكبيرة الاحرام : فإنه [ يجزئه ] ٩‏ 
باتفاق المذهب . 

واختلف هل من شرط تكبيرة الركوع التي ينوي بها تكبيرة الإحرام أن 
يكبّرها في حالة القيام أم لا ؟ 

على قولين : 0 

أحدهما :أنها لا تجزئه حتى يكبرها في حالة القيام » ومهما كبر في 
حالة الانحطاط لم تجزئه » وهو قول [ ابن القاسم  ]‏ وتأوله بعض 
[المتأخرين ] *) على « المدونة » . 

والثانى : أنها تجرئه وإن كبر فى حالة الانحطاط ؛ لأنه لا ينوي بتكبيرة 
الرکوع تکپيرة الاحرام الا روا کر فسي حال الانحطاط ؛ لان و كبر وهو 
قائم لكان ذلك تكبيرة الاحرام نية وصفة ولا يقال لها تكبيرة الرکوع ؛ لأن 
من شرط تكبيرة [ الخنفض  ]‏ والرفم أن تكون في آثناء الفعل ۰ ولا تدم 


(۱) في أ : ينوي . 

() في أ : یجزی . 
(۳) في ج : ابن الواز . 
(6) في ج : الشیوخ . 
(5) في أ : الرکوع . 


۳۳۲ 


اج زء الأول 
یه ولا تور وال بهذا اول ذهب آبق الؤلية الماك رشن 
ظاهر « الدونة » » بل الذي فى « الدونة » ( یکاد أن يكون نصا ؛ لانه 
قال : « ولا ينبغي أن يبتدئ صلاته بالرکوع »وذلك یجزی [ من خلف 
۳( 

الامام ] 0 . 

فظاهر هذا أنه يجوز [ للمأموم  ]‏ أن یبتدی صلاته بالرکوع . 

وأما إن كبر للرکوع ۰ ولم ينو بذلك تكبيرة [ الاحرام ] 29: فلا يخلو 
[ من ] © أن یکون قادرا على أن يرفع ويكبّر ویدرك الامام في الرکوع [ آم 
OS‏ ۱ 

فإن كان قادرا هل يرفع أم لا ؟ قولان : ۰ 

أحدهما : أنه یرقع ويكبر [ ثم يركع ] ( ويدرك الإمام » وهو قول 

والثاني : أنه لا یرفع ؛ لأنه لو رَقَع لكانت خامسة » وهو قول ابن 
القاسم . 

وعلى القول بأنه [ يرفع  ]‏ فهل یقطم بسلام أم لا ؟ قولان : 


. ) 1٤ /1١ ( المدونة‎ )١( 
. في ب : للمأموم‎ )۲( 
. في أ : للإمام‎ )۲( 
. في أ : الافتتاح‎ )4( 
سقط من أ.‎ )0( 

(7) سقط من أ . 

(۷) سقط من أ . 

(۸) في أ: یرجم . 


کتاب الصلاة الأول ۱۳۳ 


والشاني : أنه لا يفتقر إلى سلام » ویکبر ویرفع ثم 1 یعود إلى ] () 
الرکوع ۰ وتجزثه صلاته ؛ لانه إن کان الق عند الله 1 سبحانه ] © : ان 
الامام لا يحملها عنه » فهو في غير صلاة فلا یحتاج إلى تسلیم » ون كان 
الحق عنده : إنه في صلاة » وان كان الامام یحملها . 

وان رة فع إذا رفع يبطل ما هو فيه فلا یحتاج إلى تسلیم آیضا ولا تکون 


خامسة . 


وسبب الخلاف : [ اختلافهم في  ]‏ الركعة بماذا تنعقد ؟ 

هل بوضع اليدين على الركبتين آم [ بالرقع ] © منها ؟ 

فمن رأى أن الركعة تنعقد بوضع اليدين على الركبتين قال : [ إنه ] «) 

لا يرقع ؛ لأن الرکعة فاتّت له » وجواز الرفع له من باب القضاء [ في 

حكم ] © الإمام » مع اختلاف ركعة القضاء [ والركعة التي فيها الإمام » 
ذلك لا يجوز » ومن رأى أن الركعة لا تنعقد إلا برفع الرأس » قال : إنه 
برقم » ویکبر » ویدرك الامام ] 0 في الرکوع . 

ویکون [ حکمه ] ٩‏ حکم من دحل في الصلاة » وأدرك الامام راكعاء ' 
فإنه [ق / ۱۵ج] يحرم ویدخل مع الامام » ویعتّد بتلك الركعة . 


. فى أ : یعید‎ )١( 

9 في ب : تعالی . 

(۳) سقط من ب. 

(8) في ج : برفع الرأس منها . 
(0) سقط من ب . 

() فى ب : أخلف . 

(۷) سقط من ۲ 

(۸) سقط من أ . 


الججزء الأول 
واختلافهم في كونه يقطع بسلام أو بغير سلام على هذا الأصل ينبني . 
فإن لم یقدر على أن یرفع ويدرك الإمام : هل يقطع أو يتمادى مع 
الإمام ويعيد ؟ 
فالمذهب على قولين : 
أحدهما : أنه يَقطع ويكبّر » ویّدخل مع الإمام » ويكون الآن داخلاً 
في الصلاة . 


۳۳ 


والثاني : أنه یتمادی ويعيد ۰ وهو قول مالك في « الدونة » . 
3 5 وس سمس 
وینبنی الخلاف : على الخلاف فى [ خلاف غير ] 29 الذهب هل يراعى 
آو لا یراعی ؟ ولاسیما ما فیه وصف زافد یراد التي لأجلة کمسالتا الان ؛ 
فإنها صلاة الحماعة والأجر فيه [ يزداد ] ۲ على صلاة الفذ حسب ما 
روى في الخبر ۳ ولأنها صلاة جائزة على قول » فعسى أن يتمادى مع 
الإمام » ویتحصل له أجر الجماعة » ولعلا [ ق / ۲۲ ١‏ ] يبطل عمله » 
ی ا ره وو ام 
والله تعالی یقول ۱ ۵ ولا تبطلوا أعمالكم 4 29 , ثم يعيده على ما یقتضیه 
ومن رأى آنها صلاة لا تبراً بها الذمة » ولا تقع [ عنده ] © موقع 
الاجزاء » وآن فْضل الجماعة یقدر على استدراکه بأن یقطم ویحرم ویدخل 
8 واء و و 
)١(‏ سقط من أ . 
() في ج : يربو . 
(۳) وهو ما روى عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبى ية قال: « صلاة الجميع تزيد على 
صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة » أخرجه البخاري ( 158 ) . 
)٤(‏ سورة محمد الآية ( ۳۳ ) . 


(۵) فى أ : عنه . 
) سقط من ب . 


كتاب الصلاة الأول 
مدركا ۰ قال : يقطع » وهو الذي يقتضيه النظر . 

وعلى القول بأنه يقطع : هل يقطع بسلام أو بكلام ؟ 

قولان : وقد قدمناهما وبیناهما . وهذا [ كله ] () في الركعة الأولى» 
وآما إن فاتته الأولى » وأدرك الإمام في الثانية : فإن كبر للركوع » ولم ينو 
بذلك تكبيرة الإحرام : فعلى القولين المتقدمين . 

فان كبر للركوع » وتوی بذلك تكبيرة الإحرام : فهل تجزئه كالركعة 
الأولى ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : الجواز » مساواة بين الأولى والثانية » وهى رواية على بن 
زياد عن مالك 7. ۱ 


والثاني : أنه يقطع على کل حال ۰ فرقًا بين الاولی والثانية » وهو قول 


ابن حبیب ۳ . 


۳۳۵ 


ولا یخفی على لبیب بعد قول ابن حبیب . 

وان دخل مع الامام في الاولی ۰ فنسى تكبيرة الاحرام » وتكبيرة 
الرکوع » وکبر للرکوع في الشانية » ولم ينو بها تکبيرة الاحرام : فقال 
مالك في « موطئه  »‏ : إنه یقطع . 

والفرق [ عنده  ]‏ بين هذه وبين الأولى : تباعد ما بين النية » 


(۱) سقط من أ . 

() الدونة ( ١‏ / ۲۳ )ء والنوادر ( ١‏ / ۳۶۶ ) . 

(۳) النوادر ( ١‏ / 55" ) » والبيان والتحصيل ( ؟ / ۱۸۷ ) . 
(5) الموطأ » كتاب النداء للصلاة . 

(0) في ج : عندنا . 


۲۳۹ الججزءالأول 


والتکبیرة » والّه أعلم . 
03 5 ی ۳ 5 7 3 
وأما إن لم يكبر للركوع . ولا للافتتاح : فهل يقطع أو يتمادى أو 


ثلاثة أقوال في المذهب : 

أحدها ال ل ل فك 
الصلاة» وهو قوله في « المدونة » . 

والثاني : أنه يتمادى مع الإمام وتجزئه > وهي رواية ابن وهب عن 
مالك . [ وقد قدمناه ونص عليه اللخمي آیضا ] 2©9. 

والشالث : [ ذكره أبو الحسن ] ”" أنه مخیّر » إن شاء فطع ويحرم » 
ویدخل مع الامام » وان شاء تمادى [ مع الإمام ] ۲4 وهو قول أبو 
مصعب . 

وسبب الخلاف : ما قدمناه [ في ] 0 تكبيرة الإحرام : هل هي فرض 
أو سنة » والقول بالتخیر لا وجه له . 

فإن شك في التكبير هل كبر أم لا : فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل 
الركوع أو بعده » ولم يكن كبر للركوع » وقد كبر للرکوع . 

فان طرأ عليه الشّك قبل الركوع أو بعده » ولم يكن كبر للرکوع » فهل 
يتمادى أو يقطع ؟ قولان : 

أحدهما : أنه يقطع . 
)١(‏ المدونة ( 1 / ٦۳‏ ) . 
)مقط موت 
E‏ 


(8) 2 
(5) في أ : من 


كتاب الصلاة‌الأول الس )ب / 991 

والثانى : أنه يتمادى . 

وعلى القول بأنه يقطع : هل بسلام أو بغير سلام ؟ قولان : 

وفي « واضحة  »‏ ابن حبيب : بغير سلام . 

[ فمن ] ( قال : [ إن القطع  ]‏ بسلام لاحتمال أن يكون كبر . 

[ ومن ] 9) قال : بغير سلام لاحتمال أن يكون لم يكبر . 

فهذا وجه قول [ من قال ] © أنه يتمادى ويعيد اأحنياطظا للعيادة > فان 
أيقن أنه كبر فلا يخلو من [ ثلاثة أوجه ] () : 

[ أحدها : أن يكبر بعد تكبيرة الإمام ] ©. 

والثاني : أن يحرم بل إمامه . 

إن كير بد کرد الام فلا لاد ا ی 


yT 
. وأما إن كبر قبل إمامه : فإنه يقطّع ویکبر بعد الإمام‎ 
:©0 وهل يكون القطع بسلام ؟ قولان‎ 


. ) ۳۶۷ : ۳۵ / ١ ( النوادر‎ )١( 

() في ب : فوجه من 

(۳) سقط من ب . 

(8) في ب: ووجه من . 

. في أ : مالك ومن یقول‎ )٥( 

(0) في أ : وجهین . 

(۷) سقط من أ . 

(۸) آخرجه البخاري ( ۱۸۹ ) » ومسلم ( 4١5‏ ) . 
() الدونة ( 1٤ ۰ 1۳ / ١‏ ) . 


لا بت از الأول 
آحدهما : بفیر سلام » وهو قول مالك . 
والثاني : أنه یقطع بسلام » وهو قول سحنون . 
فلو صلی لنفسه بذلك الاحرام : فهل تجزئه صلاته آم لا ؟ . 
[ فالذمب ] 2١‏ على قولین : 
آحدهما : آنها لا تجزئه ۰ وهو قول مالك » وسحنون في کتاب ابنه. 
والشانی : آنها تجزئه » وهو قول سحنون أينضًا ؛ لانه عفد على تفسه 
اصلاة بالاحرام »فلم تم حکم الاحرام ۱ 
وسبب الخلاف : هل النظر إلى حالة وقوع الاحرام » أو النظر إلى ما 


[ فمن ] ۲ نظر إلى حالة الوقوع قال لا يجوز له أن يصلي بذلك 
الإحرام وحده ؛ لانه وقع موقع الفساد لمسابقة الا مام ۲ 


ومن نظز إلى ما آل إليه حكمه من كونه صلى وحده » وأنه خارج عن 
حكم الإمام » وأن إحرامه كان لصلاته وحده » وقال : [ إن ] 7 صلاته 
بذلك الإحرام جائزة . 

وأما إن كبر الإمام والمأموم معا من غير أن یسبق أحدهما الآخر ۰ فهل 


صر صر صر 


یتساویا [ ویتسابقا ] ٩‏ لان الأموم لا [ تخلو حالته ] )٩‏ مع الامام في 
الاحرا 1 والسلام ] () من هذه الأوجه الثلاثة لا رابع لها 0 أن یسبق 


. زيادة من ب‎ )١( 

(0) في أ: ومن 

(۳) سقط من ب . 

. سقط من ب‎ )٤( 

(5) في ب : يخلو حاله . 
(7) سقط من ب . 


کتاب الصلاة الأول ۲۳۹ 


الامام » وقد تکلمنا عليه . 
فالسایق : أن یسبق الامام »وقد تكلمنا . 

والملاحق : أن یسبقه الامام »وقد تقدم أيضا . 

[ والساوي ] ( : “زفق ان أن یکبر مع الإمام من غير أن يسبق 
آحدهما الآخر . 

واختلف الذهب في ذلك على ثلاثة آقوال : 

آحدها: أنه يعيد الصلاة » وهو قول مالك فى « الجموعة » وبه قال 
92 : 

والثاني : أنه يعيد التكبير » فان لم يفعل أجزأته صلاته » وهو قول ابن 
القاسم . 

والثالث : التفصيل بين أن يسبقه الإمام بشيء من حروف التكبير : 
فيجزئه [ أو  ]‏ لا يسبقه بشیء ولو بحرف واحد : فلا يجزئه »وهو قول 
ابن عبد الحكم . ۱ 

وسبب الخلاف : اختلافهم فيما يفهم من قوله [ 5 ] © : « إنما 
جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه » فإذا كبر فكبروا» 0 الحديث . 

فهل مراده يله معَاقبة الإمام في أفعاله وآقواله حتى لا يسبق ولا يتأخر 
عنه بتکبیر » وأن يكون فعل المأموم » وقوله عقيب فعله وقوله » ولاسيما 


. في الأصل : المساوق‎ )١( 
في أ: و‎ )0( 

(۳) في ب : aE‏ : 
(6) تقدم . 


الججزء الأول 
أن موضوعية الفاء عند العرب للتعقيب » فتكون صلاته [ مطابقة ]0 
وعلی هذا العنی فاسدة . ۲ 

أو مراد النبي ي [ بذلك ] (" اتباع الامام واعتقاد [ الاقتداء ] © به 
واستشعار النية يانه فى حکمه وآن آفعاله مثوطة بافعاله » وصلاته مرتبطة 
بصلاته حتی لا يجور [ له ] *) أن يتقدم عليه بشيء من أفعال الصلاة 
وآقوالها » حتی أن المأموم یعتقد أن مطابقة الامام في سائر [ الارکان ] ) 
آولی وآجدر بالاقتداء » ولم یتعرض النبي ييه بموضوعية الفاء ۰ فتکون 
صلاة المأموم على هذا جائزة صحيحة » وبالله التوفیق . 

وهذا كله في حکم الأموم . 

وأما[ حکم ] © الامام والفَّذ [ إذا نسیا تکبيرة الاحرام أو شکا 
فکیف] إذا نسیها الامام وکبر من كان خلفه : فحکمهما يجري على 
التفصیل الذي [ فصلناه  ]‏ في حکم الأموم . 

فان كبر للرکوع » وقَصد بذلك تكبيرة الافتتاح هل تجزئهما آم لا ۴ 

على ثلاثة آقوال في الذهب : 

آحدها : [ آنها ] © لا تجزئهما » وهو قول مالك وظاهره : [آنه](۱) 


4° 


. فى أ : من طائفة‎ )١( 

ag SY 

(۳) فى ب : الابتداء . 

(4) سقط مه ؟ . 

(۵) فى ب : صلاته . 

3 مقط وم 

(0) سقط من أ . 

(۸) فى ب : قدمناه . (9) فى أ : أنه . 
(۸۰ المدونة (۱/ 58 ) . ١‏ 


کتاب الصلاة الأول ۳۱:۱ 


لا فرق جالع والس ان 

[ والثاني : أن صلاتهما جائزة جملة » وهو قول آبي الفرج الالکي في 
« احاوي » . 

والقول الثالث : التفصیل بين العمد والنسیان ] ٩‏ . 
قبل السلام » وان [ ترکا ]0 التكبير [ عمدا ] ۲۵ : بطلت [صلاتهما] 
وبه قال ابن شعبان في « الزاهي » . 

وسبب الخلاف : [ قراءة ] © أم القرآن هل هي فرض في كل ركعة › 
أو فى [ جملة ] © الصلاة ؟ 

فمن رأى آنها فرض في کل ركعة [ يقول ] ):إنها لا تجزنه لترك قراءة 
أم القرآن فى تلك الركعة . 

ومن رأى أنها فرض في جملة الصنلاة ۰ وأنه إن قرا في بعضها . فقد 
أدى وظيفة الفرض » وتكون [ قراءتها ] ۱۰۱ فى بقية الصلاة سنة : قال 
بالإجزاء . 


(۱) سقط من ] . 

(۲) فى أ : كان ناسا . 

ی "متلق وبيج وه 
(6) فى أ : ترك . 

E 1ك‎ O) 

() فى أ : صلاته . 

(0) مط ع 1 

(۸) في أ : جل . 

(9) فى ب : قال . 

(۱۰) في 1 : قراءته . 


۲: 


ومن فرق في المد وتان فقول المسهاوةدتالسن كارك الفرض 
[ويعيد الصلاة ] 27 ۰ وذلك أن القيام من فرائض الصلاة » إلا أنه غ عرد 
لعينه » وإنما هو مراد لغيره . 

و ماك ا ا يا ل 
E‏ القرآن على القول بأنها واجبة في كل ركعة 

وعلی موم مقدار ما يوقع فيه تكبيرة ة الإحرام خاصة ؛ لأن الإمام 
" یحمل عنه قراءة أم القرآن على القول بان تکبيرة الاحرام [ فرض ] © , 
وهی المشهور © 

[ وأما إذا ] 29 شك الامام في إحرامه : فالذهب [ فيه ] "> على 
قولين : 

أحدهما : أنه يتمادى على صلاته » فإذا فرغ سألهم > فان أخبروه أنه 
کبر أجزأتهم صلاتهم 2 وان أخبروه أنه لم يكبر وشکوا کشکه : فإنه يعيد 
بهم الصلاة »وهو قول سحنون 0. 


والثاني : أنه يقطّع [ متى ] *) ما ذكر ولا یتمادی . 
والاصح أنه يَقطّع متّی علم » و [ على ] 2١‏ القول بالتّمادي فانه يسال 


(۱) سقط من أ . 

(۲) سقط من أ . 

(۳) في ب : ويقرأ . 
(4) في ب : فريضة . 
(©) المدونة ( ١‏ / ۲( . 
() فى ب : إن 

0 سقط من 1 

(۸) المدونة ( ١‏ / 1۶ ) . 
(9) سقط من أ . 
(۱۰) سقط من ب . 


کتاب الصلاة الأول ۳1۳ 


القوم إذا فرغ [ استحسانًا ] (. 

وهکذا الك ]ذا شك فی الاحرام : قیل : یتمادی ویعید ۰ وقیل : 

وأما إذا كبر الآموم تکبيرة الا حرام 4 ونسيها الإمام 9 فإن علم القوم أنه 
لم يكبر [ فان ] (" صلاتهم باطلة » ويعيد بهم صلاته » وإن لم يعلّموا 
فصلاتهم جائزة على مشهور المذهب في الإمام إذا صلى بالناس [ وهو ] © 
جنب ناسا نابته . 

والجواب عن السؤال الخامس : وهو رفع اليدين عند تکبيرة الاحرام . 

وكان هذا السؤال من حقه فى الترتيب أن يكون رابعًا » وهو الذي وقع 
عليه الرتيب فى آول القسم ۰ إلا أن التسيان آخره حتى آخر عن محلّه » 
راط فى لاف مین 

وعدا الوا حي اق فلاله فصول : 

ومنها : في كيفية الرفع . 

فالجواب عن الفصل الأول : في الرفع هل هو مشروع أم لا ؟ . 

وعلى القول بأنه مشروع » هل هو مشروع في كل خفض ورفع 
أم لا ؟ 

فالذهب على ثلاثة أقوال ؛كلها قائمة من « المدونة »: 
)١(‏ في أ : استحبابًا . 


145" الجزء الأول 


أحدها :ق / ١١‏ ب ] أنه رقع في كل مَفْضٍ ورفع 1 ق / 75 1 ] 
وهي رواية ابن وهب ۰ وآشهب عن مالك ۰ وهو مذهب الشافعي » وهو 
قول ابن وهب في ١‏ کتاب الجنائز ») من ۱ المدونة » (۲۱. 

والثاني : أن الرفع غير مَشروع لا في اول » ولا في آخر » وهو ظاهر 
قول ابن القاسم في « كتاب الصلاة الأول » من « المدونة » ( على ما تأوله 
لاشیاخ علیه » وهو تن قوله في يحض روایات « الدونة 4 في وکات 
اج الأول » © : وکان رفع الیاین عند مالك ضعیف ۰ فقيل له : في 
تكبيرة الاحرام » قال : نعم . وفي تكبيرة الاحرام 

وصرح به الشيخ أبو إسحاق بن شعبان عن ابن القاسم في [ق / 
7ج] ۱ مختصره ¢ . 

وأما ما تول عليه [ من المدونة من قوله ] 49 : في « کستاب الصلاة 
الأول » : فقد قال : : وقد رژي مالك رأفعا يديه حين عَرَمٌ عليه الإمام , 
فجعل بطونهما مما يلي الارض ۰ وظهورهما مما يلي وجهه ٠‏ فقال ابن 
القاسم : إن كان الرفع فهكذا مشل ما صنّع مالك . > فقوله : « إن كان » 
يشعر باه غير مشروع عنده . 

[ وقال ] ٩‏ في موضع آخر : وكان رفع الیدین عند مالك ضعيفا إلا 
في تكبيرة الاحرام 


فقيل : إن قوله : « في تكبيرة الإحرام ( : ليس من كلام ابن القاسم» 


. ) ١الك‎ / ١ ( المدونة‎ )١( 
. ) ٦۸ / 1١ ( المدونة‎ )۲( 
. ) ۳۹۸ / ۲ ( المدونة‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )5( 

(5) في ب : وقوله . 


كتاب الصلاة الأول f‏ 


وإنما هو من کلام سحئون . 

وقد خر بذلك ابن وضاح عن سحنون : أن ذلك من قوله لا من قول 
ابن القاسم . 

و [ القول ] () الثالث : أنه پرفمهما في التكبيرة الأولى » ثم لا 
در نها بعل ذلك > وهو القول المنصوص عن مالك في « الدونة » ) » 
وهو مشهور المذهب . 

وسبب الخلاف : اختلاف الآثار [وتجاذب الاعتبار ] ( فمنها ما رواه 
عاصم بن کیب عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه كان 
برقع يديه في أول [ افتتاح ] ٩‏ الصلاة 5 ثم لایشود » ۰۲9 وهنا 
[ حديث ] 29 صحیح موقوف عن علي رضي الله عنه . 

ومنها : ما آرسله مالك عن سلیمان بن يسار أن [ النبي ۲ 5 : 
« كان يرفع يديه في الصلاة ۷ ۲ . 

ومنها : ما [ آخرجه] 16٩‏ مالك ] (۱۰) as‏ 


e‏ ر مه 


ے٥‏ رس ص و 
افتتح الصلاة رفع يديه حذو منکبیه » واذا رقع رأسه من الركوع EE‏ دون 


(۱) زيادة من ب . 

. ) 1۸ / ١ ( المدونة‎ )۲( 

(۳) فى أ : وتجاذيها . 

و 

(5) قال ابن القيم : أحاديث النع من رفع لمحف ال 0 اراي را 
على رسول الله و لا يصح منها شيء . نقد المنقول ( ۱۲۸ ) . 

0) سقط من أ . 

(۷) فى ب : رسول الله . 

(۸) آخرجه مالك ( ۱۹۷ 6 وابن آي شية فی ال (۱ / (To «F€‏ . 

١ ۱ . في ب : خرجه‎ )٩( 

(۱۰) سقط من ب . 


الجزء الأول 


۳:۹ 


ذلك » (). 

فمن رجح حديث علي رضي الله عنه قال : إن الرفع مشروع في 
التكيرة الأولى خاصة 

ومن رجح حديث ابن عمر : قال [ يرفع ] 0 في کل خفض ورفع ۱ 


و مم 


ولاسيما [ أن  ]‏ حديث ابن عمر مسند من طريق آخر . 
وهذا تأویل ما ارا سلیمان بن يسار 3 


وأن رسول الله 5 كان + برقع بد فان E‏ مشروع 
خاصة ؛ إذ هو الظّاهر من ظاهر ار ؛ لاله لم بين فيه [ موضعًا ] ”) 
هل كان ذلك في أول الصلاة ٠‏ أو ذلك في كل فض وفع ؟ 


اوناك تمي يراج درو ی ۶ 


رضي الله عنه قال «کان رسول اه کبک تیم كلها عيض 
ورقع > فلم تَزل تلك صلاته حتى لقى الله عز وجل » © . ولم يذكر 
الرفع . 

ومنها حدیث جابر بن عبد الله : أنه كان یعلمهم التکبیر في الصلاة › 


(۱) آخرجه البخاري ( ۷۰۲) ۰ ومسلم (  )۳۹۰‏ وأبو داود ( ۷6۲ ) » والترمذي (۲۵۵)) 
ومالك ( ۱۱۵ ) من حدیث ابن عمر . 

(0) فى أ : يكبر . 

() سقط من 1.. 

. سقط من أ‎ )٤( 

(5) في ب : موضع الرفع . 

(7) في ب: بظواهر . 

(0) سقط من أ . 

(۸) آخرجه مالك ( ٠١١‏ ) والشافعي في الام ( ١‏ / ۰ ) وعبد الرزاق في الصنف ( ۲ / 
۲ ) حدیث ( ۲۹۷ ) ۰ والییهقی فى الکبری ( ۲ / ۲۷ ) . 
قال البيهقي : هذا مرسل حسن . ٠‏ 


کتاب الصلاة الأول 


ولم يذكر الرفع(© . 

إلا أن الاستدلال بهذا [ وأمثاله ] ۲۷ ضعيف جدا . 

والجواب عن الفصل الثاني : في كيفية الرفع ونهايته : وهو أن يرفع 
يديه إلى منكبيه » وهما قائمان . وهذا هو المشهور عن مالك › وبه قال 
الشافعي رضي الله عنه . 

والثاني : أنه یرفعهما إلى صدره . 

وقال آبو حنيفة : يرفعهما إلى آذنیه . 

وسبب الخلاف : تعارض الاخبار » فمنها حدیث ابن عمر أنه كان 
يرفع يديه حذو منکبیه (۲. 

ومنها : حدیث مالك بن 1 الحويرث ] )٩‏ أن الرسول عليه السلام كان 
إذا كبر رفع يديه حتی يحاذي بهما آذنیه .۲٩‏ 

فمن ذهب مذهب الترجيح : أخذ بحديث ابن عمر ؛ لأنه أصحب من 
دیک مالك نی 1 ويرك ]00 


۳:۷ 


ومن ذهب مذهب المع بين الحديثين قال : كان يحاذي بکفیه منکبیه, 
وآطراف آصابعه عند [ ضماختی ] 7" أو أذنيه . 


(۱) أخرجه مالك ( ۱۷۰ ) ۰ وابن أبي شيبة في الصنف (۱ / ۲:۰ ) » وعبد الرزاق في 
الصنف ( ۲ / 55 ) حدیث ( ۲۵۰۰۲ ) .واین النذر فى الاوسط ( ۳ / ۱۳ ) بسند 


۶ r 

(۲) فى 1 : ومثاله . 

(۳) تقدم . 

(5) في الاصل : الجويرية ۰ والثبت هو الصواب . وهو مالك بن الحويرث آبو سلیمان الليئي » 
توفى سنة ( ۷6 ه ) آخرج له البخاري 3 ومسلم 5 وأبو داود »والترمذي 3 والنساتي 1 
وابن ماجة . 

() أخرجه البخاري ( 7١5‏ ) ومسلم ( ۳۹۱) . 

(5) في الأصل : الجويرية . 

(۷) في أ : صماخة . 


۲۸ الجزء الأول 

فالجمع بين الحديثين [ مع الامکان ] ٠‏ آولی من الطرح . 

واخواب عن الفصل الشالث : في معنی الرفع وفائدته :1 فقد ] © 
اختلف العلماء فى معناه اختلاقًا کثیر] (۳): 

فقيل : [ خلعه عن ] (* کل شيء من آمور الدنیا وطرحها وراء ظهر 
المصلى » ودبر آذنیه ۰ 

وقيل : هو علم للتكبير ليرى ذلك من قرب ومن بعد. 

وقيل : [ الاستشعار عظم  ]‏ ما دخل فيه [ وأشبه بابه ] 29 ؛ إذا کل 
من استعظم أمرا تلقاه [ بيديه ] ۱ بتلك الهيئة . 

وهذه الوجوه على [ مذهب ] ۲ رأى کونهما منتصبتین 3 

وفي انتصاب الاصابع معهما > أو حنوهما قلیلاً حلاف بين من اختار 
اقامتهما . 

وقیل : بل ذلك إشارة إلى اخضوع والرهب . وهذا [ على ] )٩(‏ 
مذهب من يرى بسطهما » وظهورهما إلى السماء [ وهو الرهب » وقیل : 


. في أ : تقدیم وتأخیر‎ )١( 

(0) في أ : و . 

(۳) انظر : خواتم الحكم ( ؟ / 595 : 1۹٩‏ ) . 
(8) فى ب : خلع الايدي من . 

(5) في أ : الاشعار بعلم . 

(7) سقط من ب . 

(0) في أ : من يديه . 

(۸) سقط من أ . 

(9) سقط من أ . 


كنات القلاة الأول میسنت 6 ۷4۲ 


بل إظهارا للفاقة والسوال وطليًا للرحمة 3 وهذه عادة من يبسطهما 
وبطونهما للسماء]۱) قبل إرسالهما مع التكبير قبلهما » فيجمع بين الرغب 
والرهب . 

وقد ورد فى بعض الأخبار العلة الموجبة للرفع > وذلك أن المنافقين فى 
بدء الإسلام كانوا إذا صلوا مع رسول الله ييه تأبطوا أصنامهم تحت ثيابهم 
ثم أطلع الله نبیه و على ذلك ؛ إذ لا یعلم الا ما علمه الله بالوحي ۰ 
فأمره الله [ تعالى ] 29 أن يأمرهم برفع أيديهم عند الإحرام ¢ فلما [ رفعوا 
أيديهم  ]‏ تساقطت الأصنام من تحت أباطيهم فافتضحوا . 

فإن صح الخبر [ كأن يكون ] ۲٩‏ هذا من الأحكام الباقية مع عدم العلة 
الوجبة لها [ كالرمل ] * > فى الطواف » واللّه أعلم بحقيقة ذلك [ والحمد 
للّه وحده ]00 


ل را نا 


. سقط من أ‎ )١( 
. زيادة من ب‎ )۲( 
. في ب : رفعوها‎ )۳( 
. في ب : كان‎ )٤( 
. في ب : كالرمي‎ )45( 
. زيادة من ج‎ )( 


۲۵۰ ي ڪڪ ڇڪ تت ف الجزءالأول 


المسألة الرابعة 
القراءة في الصلاة 
فجمهور العلماء على أن القراءة فى الصلاة واجبة » وذهب ربيعة 
و[عبد ری ای ای ل إلى امار وا 8 
وروی [ مثل ] 7" ذلك عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما . 
والذي روى عن على [ رضى الله عنه ] )٩‏ أنه[ قال ] ۲٩‏ : لا إعادة 
علی من ترك القراءة [ في ] 0) صلاته ذا کان الرکوع والسجود حسا . 
والذي روی عن عمر [ بن الخطاب ] ”© رضي الله عنه أنه صلی بالناس 
الغرب ‏ فلم يقرأ فیها » فلما انصرف قیل له : ما قرأت » قال : كيف 
كان الركوع والسجود ؟ [ قالوا : حسن ] ۰ قال : فلا بأس إذَا ). 


(۱) فى ج : عبد الرحمن . 

)انر رة الجالس 5 ۶ ۲۹۵ ) ۰ ومختصر اختلاف العلماء ( ۱ / ۲۰۷ ) . 

5ظ ن : 

9 

(0) سقط من أ . 

(5) فی أ : من . 

(۷) زيادة من ب . 

)امعط امن 1 

(9) قال ابن عبد البر : حديث منكر اللفظ . منقطع الإسناد ؛ لأنه يرويه محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي عن عمرء ومرة يرويه محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
عمر » وكلاهما منقطع لا حجة فيه . التمهيد ( ۲۰ / ۱۹۳ ) . 
وثم فيه علة أخرى نبه عليها ابن الجوزي فقال : هذا حديث باطل لا يصح . قال ابن 
حبان: محمد بن مهاجر كان يضع الحديث . العلل المتناهية (۲/ 955) حديث (۱۵۷۲) 2 = 


كتاب الصلاة الأول ۲۵۱ 


[عنهما  ]‏ فقال : أنكر أن يكون فعله » وإنماهو حديث سمعناه » وما 


أدرى حقيقته © , 


وقد روى أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه دخل عليه فقال : يا 
أمير المؤمنين : صليت بنا » ولم تقرأ » فقال : [ أجل ] 7 إني جهزت 
[قافلة ] “ إلى الشام فأنزلتها منازلها 3 فخرج عمر إلى الناس 3 فأعاد بهم 
الصلاة . 


وهذا الذي رواه وكيع في ١‏ المدونة ( Eas E 1P‏ أنه أعاد بهم . 
فمن رأى أن الحجة تقوم به 7 ولاسيما في ترك القراءة [ في 
الصلاة]7: 2 مع مشاهدته لرسول الله 3 وملازمته إياه ¢ وحضوره الصلاة 
[معه ] 2١١‏ في كل يوم وليلة خمس مرات 3 ومثل [ هذا ] 0 لا يكون 


= وانظر : التلخيص الحبير ( ١‏ / ۲۷۳ ) حديث ( 5:55 ) » وخلاصة البدر الثیر (595). 

. سقط من أ‎ )١( 

(۲) فى أ : عنه . 

0 المدونة (۱/ 506) . 

(6) سقط من أ . 

(0) فى أ : فأقبلت . 

() المدونة (۱/ 10 ). 

(۷) سقط من أ . 

(۸) فى ب : قول . 

۹( وا هر ملعي اک ف وال کف والحنابلة » وكثير من الشافعية » وهو مذهب 
الشافعي في الجديد والقدیم . 

(۱۰) سقط من أ . 

(0) سقط من أ . 

() في ب : ذلك . 


وو را ی امسو الأول 


إلا توقيفًا إن صح ذلك عن علي وعمر رضي الله عنهما ۰ قال : إن القراءة 
غير مشروعة . 

وعلى القول بأن القراءة واجبة في الصلاة »> هل هي واجبة في [ جملة 
الصلاة ] () أو في كل ركعة منها ؟ 

فالشافعي رضي الله عنه [ يرى ] 0 آنها واجبة في كل ركعة . 

والحسن البصري وغيره يرى أنها واجبة في ركعة واحدة خاصة . 

وأما أبو حنيفة : فالواجب عنده قراءة أى آية اتفقت أن يقرأها ولو 
«مدهامتان » (۲۳, 

ومالك رحمه الله تردد مذهبه بين هذه الذاهب على ما سنبینه ونتقنه 
[اتقان من طب لمن حب ] ۲ إن شاء الله تعالی . 

وسبب اشلاف : تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار مع معارضة 
[ظاهر]*) کتاب الله لبتعض هذه الاخبار ومساعدته لبعضها : قال الله 
تعالی : ظ فافرعوا ما تیسر م من القرآن 4 20 [ ق / Ee‏ 

قيل : آراد بذلك الصلاة » وهو آظهر التأویلات . 

ویوافقه من الاخبار : ما روی آبو هريرة في الحديث الصحیح : أن 
رجلاً دخل السجد فصلی ۰ ثم جاء فسلم على رسول الله کر فرد 
[لبي]۳) ب وقال له : «ارجع فصل ‏ فانك لم تصل» ۰ ثم جاء فأمره 
() فى ب: في الصلاة على الجملة . 
(0) في ب : يقول . 
(۲) وقد نكل به الغزالي فى المنخول من أجل هذا القول . 
(5) زيادة من ب » ج . 


(7) سورة الزمل الاية (۲۰ ) . 


كتاب الصلاة الأول Yor‏ 


بالرجوع حتى فعل ذلك ثلاث مرات » فقال : والذي بعشك باق » ما 
أحسن غير هذا » فقال عليه السلام : ١‏ إذا قمت إلى الصلاة » فأسبغ 
الوضوء » واستقبل القبلة فکبر » ثم اقرأ ما تیسیر معك من القرآن» . 

[ وهذا ] ٩۲‏ الحديث موافق لظاهر القرآن » وبه تقوم الحجة للحنفي » 
وأما العارض لهذا فحدیثان قائمان متفق علیهما : 

حدیث عبادة بن الصامت أنه [ قال : قال رسول الله ] ۲۳ : « لا صلاة 
لمن لم يقرأ بأم القرآن » 9) . 

وفي حديث آخر : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » © . 

وحديث أبي هريرة أن النبي ييو قال : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي [ خداج خداج ] 0) خداج غير تام ثلاث مرات  )»‏ . 

وحديث أبي هريرة وعبادة [ ق / ۶4 ] بن الصامت يقتضي أن قراءة 
أم القرآن شرط في صحة الصلاة. 


وحديث أبي هريرة في الأعرابي مع ظاهر القرآن يقتضي جواز الاقتصار 
على ما تيسر ولو آية . 

وأما مالك رضى الله عنه فقد اضطرب مذهبه اضطرايًا شدیدا » ونحن 
نحصله المي مفیدا »ونقید ما أشكل منه تقییدا حتى يمسك بروابط 


(۱) آخرجه البخاري (  )۷۲۶‏ ومسلم ( ۳۹۷) . 
(۲) سقط من أ . 

(۳) سقط من أ . 

(6) آخرجه البخاري ( ۷۲۳ ) ۰ ومسلم ( ۳۹6 ) . 
(5) اللفظ للبخاري ( ۷۲۳ ). 

(7) سقط من ب . 

(۷) آخرجه مسلم ( ۳۹۵ ) . 


اجزء الأول 
الاختصار » وینحصر ما فى سمط الانحصار ‏ فأقول وبالله التوفیق : 


ع" 


القدر الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء في الصلاة هي سورة أم 
القرآن» والزائد عليها متفق على سقوطه عن درجة الوجوب . 
بلا إشبكال . 
فالمأموم لا خلاف فى مذهب مالك رحمه الله أن القراءة لا تجب عليه » 
ولا يجوز له أن يقرأ فيما بجهر فيه الإمام بالقراءة لقوله تعالى : « وذا قرع 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 .٠‏ قيل : إن ذلك فى الصلاة 6۱ فأوجب الله 
ولا شك أن قراءته تشغله عن الإنصات » والتفهم عن الإمام آیضا. 
ويؤيده أيضنا ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
قرأ فأنصتوا » 2. 
وهذا أمر والأمر [ يحمل ] 7 على الوجوب () , 
وأما ما يسر فيه الامام بالقراءة »> فهل يندب فيه المأموم إلى قراءة أم 
القرآن أم لا ؟ 
آحدهما : أنه یندب إلى القراءة ۰ وهو مشهور المذهب : 
(۱) سورة الاعراف الاية ( ۲۰ ) . 
(۲) انظر : تفسیر القرطبي ( ۷ / ۳۵۳ ) وتفسیر ابن كثير ( ۲ / ۲۸۱ ) . 
(۳) تقدم مرار) . 
)٤(‏ سقط من ب . 
(5) وهذا هو الراجح خلاقًا لمن يقول : إنه يحمل على الندب . 


كتاب الصلاة الأول 


۳۵ 


والثاني : أنه لا يندب إليها » وآن المأموم لا يقرأ في الصلاة [ أصلاً ]۲۱ 
وبه قال ابن وهب ورواه ابن الواز عن آشهب . 

وسيب الخلاف : معارضة القياس [« لبر » ۳ ] 7“ الواحد 7 
[والخبر هو حديث ] *)عمران بن حصين أن النبي يياه صلى صلاة الظهر 
أو العصر » ورجل يقرأ خلفه » فلما انصرف قال : « أيكم قرأ بسبح اسم 
ربك الأعلى ؟ » [ فقال ] ”" رجل من القوم : آنا » ما أردت بهذا إلا 
الخير» فقال النبي و : « قد عرفت أن بعضكم [ خالجنيها ] » . 

والقياس يقتضي قراءة المأموم خلف الإمام فيما يسر فيه الإمام بالقراءة؛ 
لأن العلة الموجبة للمنع : الجهر مع الإمام » فإذا عدم : جاز . 

فان ترك المأموم القراءة فيما يسر فيه الامام عامدا » أو قرأ فيما يجهر 


(۱) سقط من أ . 
(۲) انظر : النوادر ( ١‏ / ۱۷۸ : ۱۸۱ ) . 
(۳) في الأصل : للخبر . 
(4) في أ : للخبر . 
)٥(‏ اختلف فى هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : 
المذهب الأول : إذا تعارض القياس مع خبر الواحد > فإنه يقدم خبر الواحد . 
وهذا هو مذهب الجمهور » وهو الراجح . 
المذهب الثانى : أن القياس يقدم على خبر الواحد . 
وهذا هو مذهب بعض الحنفية والمالكية . 
المذهب الثالث : التفصيل بين الرواة . 
وإن كان الراوي غير فقيه » فإن القياس يقدم على خبر إذا عارضه . 
وهذا مذهب بعض انفية . 
(۷) فى ا : وقال . 
(۸) طمس بالأصل » والشت من رواية مسلم ( ۲۰۳ ) . 


الجزءالأول 
[فيه الإمام ] ٠‏ عامدا : فصلاته في [ الوجهين ] 27 جائزة إلا أنه قد أساء 
فيما تعمد من ذلك » وإساءته في القراءة فيما يجهر فيه أبلغ . 

وأما حكم الإمام والفذ في القراءة [ فلا يخلو ] )من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يقرأ بأم القرآن فى جميع صلاته . 

والثاني : أن يترك القراءة في جميعها . 

والثالث : أن يقرأ في بعضها > ويترك في بعض . 

فإن قرأ فى جميعها : فلا خلاف فى الجواز ؛ لأنه أتى بالوجه المتفق 

فان ترك القراءة في جميعها : فالذهب على قولين : 

أحدهما : البطلان [ وأن ] 4) صلاته [ ق / ۱۷ ج ] فاسدة » وهو 
المشهور الذي عليه الجمهور . 

والثاني : أن صلاته جائزة » وهي رواية رواها الواقدي عن مالك » 
وهي مهجور المذهب . 

وسیپ التلاف : فعل الصحابي هل و 

فان [ قرآها ] ۲۳ في بعضها [ وترکها في بعض ] ۲ : فلا یخلو ذلك 


۳5۹ 


(۱) في أ : فیها . 

() فى أ : الوجهتین . 

5 ب 

(5) في أ : بان . 

(5) في أ : قرأ . 

() في أ : وترك في بعضها . 


كتاب الصلاة الأول 

إما أن يكون ذلك فى صلاة رباعية كالظهر » والعصر ‏ والعشاء . 

آو فی صلاة هی [ ثلاث رکعات ] (6: کالغرب . 

أو في صلاة هي رکعتان : کالصبح ۰ والجمعة » و[ في ] ") صلاة 
السافر : فان كان ذلك في صلاة هي آربع : فان ترکها في أكثرها ۰ مثل 
أن يترك القراءة فى ثلاث رکعات : فالذهب على قولین : 

أحدهما : الإعادة > وهو مشهور الذهب © . 


۳۷ 


والثاني : الالغاء . وهو مذهب آشهب . وابن عبد اشکم » 
وأصبغ 9 . 

فان تركها في ركعتين : فالذهب على قولين ایض . 

وان تركها فى ركعة واحدة : فالذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من 
« المدونة 0 


أحدها : أنه يلغي الركعة > ويأتي بغيرها . 

والثانى : أنه يعيد الصلاة . 

والثالث : أنه يسجد قبل السلام وتجرئه صلاته 3 و 

والرابع : أنه یسجد قبل السلام » ویعید الصلاة [ ایض ] ۰10 وهو 
قوله فى « کتاب الوضوء » .٩(‏ 


(۲) سقط من ب . 

(۳) المدونة ( ١‏ / 256 55). 
(8) النوادر ( ۱ / ۳۵۰ ) . 
(۵) المدونة ( ١‏ / هك 55). 
(۷) المدونة ( ١‏ / ۳۸ ) . 


الجزء الأول 


۳۸ 


ورام بعض التأخرین أن يرد قوله فى « کتاب الصلاة » بالاعادة إلى ما 
فسره في کتاب الوضوء O‏ اللي تضم ی ره 
وغیره » فقالوا : معناه پسجد ویعید . 

ولا فائدة للتأویل مع نصه على المسألة » فان حمل الکلام على ظاهره؛ 
فیتخرج على أربعة آقوال » وان تأول فیتخرج على ثلاثة [ آقوال ] ". 

واختلف أيضًا في اختیار ابن القاسم ۰ فمرة أخذ بالالغاء » وهو 
اختیاره في [ کتاب ] 7(" الصلاة الأول من « الدونة » » ومرة أخذ بالاعادة 
بعد السجود ۰ وهو قوله في « کتاب الوضوء ۷ » [ وفي ] *) کتساب ابن 
الان 

وسبب الخلاف : تعارض الأخبار » فمنها قوله ميو : « لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب » 20. 

[ ومنها ] () قوله [ وا ] > : « كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج غير ام » . 

فهذان [ الحديثان ] © مقتضاهما : آنها فرض في جملة الصلاة لا في 
كل ركعة . 


(۱) سقط من أ . 
(۲) سقط من ب . 
(۳) سقط من ب . 
(8) في أ : وفیها . 
(۵) تقدم . 

(7) في أ : وهو . 
(۷) سقط من ب . 
(۸) تقدم . 

() في ب : الخبران . 


و[ يعارضهما ] © حديث : ١‏ كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلا 
تصلها إلا وراء الإمام » 2©9. 

إلا أن هذا [ الحديث ] 90 موقوف .والأول مسند » والمسند [ أقوى]9؛) 
من الموقوف . فكان تقديم الخبر المسند أولى إلا أن فيه معنى يوجب مساواته 
مع الموقوف في المرتبة . 

وقوله : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ۲٩‏ هل آراد بذلك لا صلاة 
جائزة » أو [ لا ] 7) صلاة كاملة . وهذا مما يحتمله اللفظ . 

فإذا احتمل هذا الاحتمال [ فكان ] ۷ فيه ضرب من الإجمال » 
[فيسقط ] (۲ به الاستدلال . 


وكذلك قوله لا : ١‏ كل صلاة لم يقرأ فبها با لقرآن فهي خداج 
[فهي خداج  ]‏ غير تام ثلاث مرات ‏ (: اك 

وهل هذا [ النقصان 21 مما يؤثر في بطلان الصلاة » ويمنع من 
الإجزاء 1 أو ] 0١9‏ إنما تأثيره فى نفى الكمال خاصة » والبه مال بعضص 


. في أ : يعارضه‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ( ۲۸۸ ) » ومالك ( ۱۷۳ ) من حديث جابر » قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 

(۳) سقط مون 1 : 

(4) في أ : أولى . 

(۵) تقدم . 

. سقط من أ‎ )١( 

(۷) في ب : كان . 

. في أ : وسقط‎ (A) 

. سقط من ب‎ )٩( 

(۱۰) تقدم . 

() فى الأصل : التعصلل . 

۱0) في 1 : و 


الججزءالأول 


° 


فبهذا الاعتبار تصح المعارضة بين الخبر وبين حديث جابر رضي اللّه 


وأما إذا تركها في ركعة من صلاة هي ركعتان : فهل هي بمنزلة [من]“ 
تركها فى ركعة من صلاة هي أربع : 

فيدخلها أربعة أقوال » وهو ظاهر قول ابن القاسم في « المدونة » ۲ 
حيث قال : وإنما سألنا مالکا عن [ الصلوات ] 7(" [كلها ۰۲۲ ولم 
يكشف عن الصبح والمغرب . 

أو هو بمنزلة من تركها في ركعتين من صلاة هي أربع : 

فيدخل فيها قولان » وهو نصه في المدونة » فالذهب فيه على قولين 
قائمین من الدونة كما تری . ۱ 

وسبب الخلاف : هل النظر إلى قلة السهو وکثرته آم النظر إلى مقدار ما 
یکون السهو [ فيه ] )من الصلاة من نصف أو آقل أو آکثر . 

وآما إن ترکها في ركعة من صلاة هي [ ثلاث رکعات ] *) كالمغرب 
[فهل هو  ]‏ بمنزلة من ترکها [ في ] ۲٩‏ ركعة واحدة من صلاة هي آربع 


(۱) فى ب : ما لو . 
(0) الدرنة ( ۱ 55 . 
(۳) فى ب : الصلاة . 
E)‏ 

(0) سقط من أ . 

(5) فى ب : ثلاثة . 
(۷) فى ب : فهى 

(۸) في 1 : من . 


كتاب الصلاة الأول 55١‏ 


[رکعات ] (۱)؟ 

[ فیدخعل فیه ] ( الاقوال الاربعة » وهو ظاهر الدونة . 

أو هو بمنزلة من ترکها من ركعة واحدة من صلاة هي رکعتان ۰ [ فلا 
یدخلها الا قولان ] ©. 

فالاهب [ فیها ] ** على قولین منصوصین [آیضا ] (. 

وسبب الخلاف : ما قدمناه هل النظر إلى قلة السهو وکثرته آم النظر إلى 
قدر ذلك من الصلاة » هل هو في حيز الکثیر أو حيز الیسیر ؟ 

ولا شك أن الثلاث جعلها الشرع في حيز الکثیر في غير ما موضع . 

وآما إن ترکها في رکعتین من الغرب فقولان : 

قول بالاجزاء » وقول بالابطال ؛وهو الصحیح لأنه ترك القراءة في جل 
صلاته . 

والقول الآخر یتخرج على القول بأن القراءة في الصلاة غير مشروعة 
وهذا كله فیمن كان یحسن القراءة فترکها » اما [ عامدا ] () وإما ناسيًا . 

وآما الامي الذي لا یکتب ولا يقرأ ولا ينفع فيه التعلیم .ولا يجد من 
يأتم به » فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة آقوال : 

أحدها : أنه يقف ويذكر الله تعالى في موضع القراءة » وهو قول 
[محمد ] ) بن سحنون . 


(۱) سقط من أ . 

(؟) في أ : فيدخلها . 

(9) في أ : ثم لا يدخلها الأقوال الأربعة . 
(5) سقط من ب . 

(5) سقط من أ . 

(7) فى أ : جاهلاً . 

ما 


۳۹ 


الججزءالأول 

والثاني : أنه يقف مقدار ما [ يقرأ ] ۲۲ فيه أم القرآن » ولا يلزمه من 
طريق الوجوب تحميد ولا تسبيح » وهو قول القاضي [ أبي ] " محمد عبد 
الوهاب . 

والثالث : [ أنه ] ۱ يكبر تكبيرة الإحرام[ قائما ] ٩‏ ويركع متابعة » 
ولا ینتظر واقفا ؛ إذ لا فائدة لوقوفه وقيامه ؛ لأن القيام في الصلاة غير 
مراد لنفسه ۰ إنما هو مراد لتكبيرة الاحرام في حق المأموم » والتكبير 
والقراءة في حق الفذ والامام . 

فإذا قلنا : یقف وقوفًا ما : فقد تعمد إلى أن يزيد في صلاته زيادة 
مستغنى عنها » وقول ابن سحنون أن فرضه الذكر أيضا ليس بظاهر ؛ لآن 
قراءة أم القرآن في الصلاة لا بدل لها » والقرآن لو قرأه كله في الصلاة ما 
وقع موقع الإجزاء » فكيف يكون الذكر بدلا منها » والّه المستعان . 

ومن هذا المعنى اخحتلفوا فى الأعجمى الذي لا يحسن العربية : كيف 
یفتتح الصلاة ؟ ۱ ۱ 

فقال ابن القاسم في « الدونة » (*6: لا یفتتح الصلاة بالعجمية ولم 
يذكر كيف يفعل . 

وقال أبو الفرج : لا يجزئه غير التكبير [ يدخل به ] 29 أو احروف 


. في أ : يقوم‎ )١( 

() في ب : أبو . 

(۳) زيادة من ب . 

. سقط من أ‎ )٤( 

(0) المدونة ( ۱ ۱۲ ) . 
(7) سقط من أ . 


كتاب الصلاة الأول 
التي اسلم بها . 

وقال أبو محمد عبد الوهاب (© : من شیوخنا من يقول : يحرم 
بلسانه - يريد بالعجمية - ومنهم من يقول : يعتقد الدخول في الصلاة بقلبه 
من غير نطق . 

فیتحصل من هذه [ الجملة ] () ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا يجزئه إلا التكبير . 


۳۹۳ 


والثاني : أنه يجزئه أن يحرم بالعجمية 1 

اال[ هه 0 ان هرارق 4 0 

وسبب الخلاف : اختلاف الأصوليين فى القرآن هل اشتمل على لغة 
سوى العرب . آم لا ؟ .)٩(‏ 

فمن ذهب إلى أن القرآن نزل بلغة العرب [ خصوص ] ©© وخلوصا » 
a,‏ ارولو یرجه فبه مق لتحاو الى مقرل نلا 
يحرم بالعجمية ؛ لأن الذي فهم من كلام العرب [ في ] 0 لفظ التكبير لم 
يفهم من إحرامه بالعجمية ؛ لأنه لا يدري أنه كما قال » وأنه يسم الله با 
لم يسم به نفسه . ٠‏ 

ولا خلاف بين أهل السنة أن من سمى الله عر وجل با لم يسم به نفسه 


)١(‏ قال في الإشراف : إذا كان يحسن العربية فلا يجزيه له الإحرام بالفارسية خلاقًا لأبي حنيفة 
؛ لقوله عليه السلام : يقول : الله أكبر » وقوله : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » الإتحاف 
بتخريج أحاديث الاشراف (۱ / ۳۸۲) . 0 

(۲) فى أ : المسألة . 

(۳) سقط من 1 . 

(5) تقدم بیان ذلك . 

(0) فى ج : نصوصا . 

0 


۲۹ الجزءالأول 


[ أن ذلك ] () کفر . 

ومن ذهب إلى آن القرآن فیه ما لیس [ من ] () لخة العرب « کالاب؟ 
و« آذ ادوا 4 ۳ وأن « الاب ) (۲4 : كلمة فارسية » و« أن آدوا » : كلمة 
بربرية : یقول : إن [ له ] © الاحرام بالعجمية ؛ لان الله تعالی سمی 
نفسه بكل لسان » [ آعلمهم ] ٩”‏ كيف یدعونه بآلسنتهم » فقال تعالی : 
وتا یاهرنه چ 0 

وقال [ تعالی ] 7 :8 وعلّم آدم الأسماء كلّها 4 .)٩‏ 


[ والی أن القرآن ] ٩‏ اشتمل على کلام سوی کلام العرب » والی 
أن قوله : 8 أن آدوا لي عباد الله 4 ۱ لغة بربرية : ذهب الفقیه الأجل 
الامام الأنبل آبو زکریا يحيى بن [ ملول ] 60 [ الزناتي ] (۱) في تعلیقه 
على « البرهان» . 

وما السورة التي مع أم القرآن : فقد احتلف [ فیها ] 47" الذهب على 


(۱) في ب : فقد . 

(۲) فی أ : فى . 

(۳) سورة الدخان الآية ۱۸ ) . ۱ 
(4) في قوله تعالی : « وفاكهة وأبا 4 سورة عبس الآية ( ۳۱ . 
(0) سقط من ب . 

. في أ : يعلمهم‎ )١( 

(۷) سورة إبراهيم الآية (4). 
هت ب + 

(9) سورة البقرة الآية ( ۳۱ ) . 
(۰) فىأ: وإذا . 

(۱۱) سورة الدخان الآية (۱۸). 
(۱۲) فى ب : منون . 

0 سقط هق أت 

. في أ : فيه‎ )١5( 


كتاب الضلاة الأول نت یس۲۷۵ 
ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنها واجبة » [ فان ] () تركها عمدا أو جاهلاً : أعاد 
الصلاة» وبه قال عيسى بن دینار . 

والثانى : أنها مستحبة » وان تركها فلا شىء عليه » ولا سجود عليه » 
وقاله مالك وآشهب فى « مختصر ما ليس فى المختصر » . 

والشالث : آنها سنة ؛ فان تركها ناسيًا : سجد قبل السلام »وهو قول 
ابن القاسم في « المدونة » ۰۲۳ فان نسيها حتى تطاول بها : فلا شیء 
عليه وهو قوله في العتبية  »‏ » وان تركها عامدا استغفر الله » ولا شيء 
عليه . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في [ المفهوم من ] ٩‏ قوله ی : « لا 
صلاة إلا [ بفاتحة الكتاب ] ) وشىء معها » . 

وفي حديث آخر : « لا صلاة لمن لم يقرأ[ « بفاتحة الكتاب » © ] 0) 
فصاعدا » . 


فمن فهم منه جواز الاقتصار على أم القرآن » وأن الزائد عليها لا حكم 
له » وهو كقوله عليه السلام : « القطع في ربع دينار فصاعدا » ^ . 


. فى ب : فمن‎ )١( 

5۷ / ١ ( الدرنة‎ )5( 

(9) البیان والتحصیل ( ۲ / ۱۸۲ ) . 

(6) سقط من أ . 

(5) في ب : بأم القرآن . 

(7) أخرجه أبو داود ( ۸۲۲ ) » والنسائى ( ٩۱۱‏ ) من حديث عبادة بن الصامت . 
قال الشیخ الالباني : صحیح الا قول : فصاعد) . 

(۷) في ب : بأم القرآن . 

(۸) آخرجه البخاري ( 14۰۷ ) 2 ومسلم ( ۱۱۸۶ ) . 


دض الأول 

والحكم متعلق بربع دينار [ فصاعدا ] 6۱ والزائد عليه لا حكم له ؛ 
[ يقول 71(" لا شيء عليه » لا إعادة ولا سجود . 

ومن فهم منه أن معنى قوله [ عليه السلام ] 29 ١:‏ لا صلاة » أي :لا 
صلاة جائزة » قال : باعادة الصلاة . 

فمن فهم منه : لا صلاة كاملة » قال : إنها سنة ؛ يستغفر الله العامد 
رتخا الساهي [ والحمد لله وحده ] 9©). 


ا اذا ذا 


(۱) سقط من أ . 
(0) في أ : لقوله . 
(۲) سقط من ب . 
(5) زيادة من ب . 


کتاب الصلاة الأول ۳۹۷ 


المسألة الخامسة 
في الناعس والغافل والمزحوم 

وأما الناعس والغافل : فالذهب على [ أن ] 11 آحکامهما ] ۲ 
واحدة؛ فإذا نفس المأموم خلف امامه حتی فاته ركن من صلاته مثل أن 
یفو ته برکوع آو سجود : فهل يتبعه المأموم بالقضاء أو يلغي ۰ ویدخل مع 
الامام في الرکن الذي هو فيه ؟ 

فالذهب على [ آربعة ] 29 آقوال كلها قائمة من الدونة : 

أحدها : أنه يتبعه سواء نابه ذلك في الركعة الاولی أو في الثانية » 
وهذا إذا نعس في الركوع أو غفل عنه حتى سبقه به الإمام » وهو ظاهر 
قوله فى كتاب الوضوء من « المدونة » فى « باب الرعاف » ). 
موضع؛ لأن ذلك من باب القضاء في حكم الامام ] “2 » ولا فرق بين 
الركعة الأولى والثانية 2©9. 

والثالث : التفصيل بين [ الركعة ] ٩‏ الأولى والثانية ؛ [ فان نابه ذلك 


(۱) سقط من | . 
(۲) في ب : حکمهما . 
(۳) فى أ : ثلاثة . 
(4) المدونة (۱/ ۳۸ . 
(۵) سقط من أ. 
0) الدونة ( ۱ ۷۲) . 
(0) طا مق ب 


الججزء الأول 
في الركعة الأولى فلا يتبعه ] 0۱ ؛ لأنه لم يحصل له [ معه ] ”) رکن 
سوى الإحرام » ويتبعه في الثانية إذا عقد معه الأولى بسجدتيها »> وهو قول 
مالك في كتاب الصلاة [ الأول ] 9" من « المدونة » 9). 

[ والقول الرابع : التفصيل بين الجمعة وغيرها فلا يتبعه في الجمعة 
ويتبعه في غيرها »وهو قول محمد بن عبد الحكم ] *. 

وسبب الخلاف : بين من منع الاتباع جملة وبين من جوزه جملة [ في 
الأولى وفي الثانية ] ۲۳ : اختلافهم في المفهوم من قوله [ عليه السلام ]90 : 
« إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه [ فإذا ركع فاركعوا] 0 ) :٩‏ 
هل من شرط [ ق / ۱۸ ج ] فعل [ المأموم ] ٩۰۱‏ أن يقارن فعل 
[الامام]۱۳) في جميع أجزاء الركعة ‏ أعني القيام والانحناء والسجود - 
[أو] 7" إنما هو شرط في بعضها ؟ 

فمن رأى أنه شرط فى كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة ‏ أعنى أن 
یقارن فعل لادوم فعل آمامه »ولا کان احلا علیه فمتی لم يدرك معه من 


۳۸ 


. في ب : ففي الرکعة الاولی لا يتبع الامام‎ )١( 
. | سقط من‎ )۲( 

(۳) سقط من 1 . 

(5) الدونة ( ۸۱ ۷۲) . 

(0) سقط من أ . 

0 مقط من اه 

(۷) في ب : صلى الله عليه وسلم . 
(۸) سقط من ا . 

(9) تقدم . 

(۰) في أ : الامام . 

. في أ : الأموم‎ )١١( 

(1) في 1 : و . 


كتاب الصلاة الأول 


الركوع ولو جزءا یسیرا : لم يعتد بتلك الركعة. 

ومن راق آنه لیس من شرطه > [ وأن ] له أن يتبعه ما لم يعقد 
الركعة الثانية » [ وأنه ] ( لیس من شرط فعل المأموم أن یکون بعضه قارن 
بعض فعل الامام ولا كله »وإنما من شرطه أن یکون [ بعده ] © فقط » 
ویکون ذلك مفهوم قوله عليه السلام . 


۲۹۹ 


وسبب الخلاف : بين من فصل »ومن أطلق بعد اتفاقهم في جواز 
الاتباع إذا حصل له معه ركن [ من الصلاة ] 27 الإحرام هل يكون هو ركن 


فمرة رأى أن الإحرام ركن یبنی عليه 8 [ فيجزيه  ]‏ الاتباع 4 وهر 
ظاهر قوله فى كتاب « الوضوء » فى « الرعاف» (۲. 

ومرة لم يره ركنا ؛ فمئعه البناء والاتباع »> وهو قوله في « كتاب 
الصلاة [ الأول ] 2 » . 


[ فعلى القول بأنه يجوز له اتباع الإمام يتبعه إلى متى ؟ فالمذهب على 
ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة : 


أحدها : أنه يتبع الإمام ما لم يرفع رأسه من سجوده وهو قوله في 
كتاب الصلاة الأول ] © . 


(۷) فى أ : فان . 
E‏ 

(۳) في | : بعضه . 
(5) في ب : مع الإمام . 
(۵) فى أ : فيجوزه . 
(1) في ب : الراعف . 
(۷) فى الاصل : الأولى . 
(8) سقط مق 


ع آ و اال 

والثاني : أنه يتبعه ما لم [ يرفع ] ۲ الإمام [ إلى التي تليها ] " وهو 
قول مالك » وهو ظاهر قوله في « الزحوم » في « كتاب الصلاة الثاني ( 
من « الدونة  »‏ إذا زوحم عن السجود ؛ إذ لا فرق بين أن یاحم عن 
السجود أو عن الركوع » أو ينعس على القول بجواز الاتباع . 

والثالث : أنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من ركوع الثانية . 

وقاله مالك مرة أخرى » وهو ظاهر المدونة فى أن عقد الركعة [ إنما 
هو] 6۵ رفع الراس منها . ۱ 

[ وعلی القول بأنه یتبعه ما لم يرفع رأسه من سجودها فهل الراد بذلك 
السجدتین جمیعا أو ما آراد رفع رأسه من السجدة الأولى ! قولان : 

آحدهما : أن الراد السجدتین جمیعا . 

والشاني : آن الراد السجدة الأولى ؛ لانه إذا رفع رأسه منها فقد حال 
بينه وبين الاتباع عمل کامل »وهو آداء السجدتين » وهو قول بعض 
الاندلسیین ]00 . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في عقد الرکعة هل هو الرفع منها » أو هو 
وضع الیدین على الرکبتین ؟ 

وهذا اخلاف أيضا ينبني على اخلاف في الرفع من الرکوع هل هو 
واجب ‏ أو لیس بواجب ؟. 

فمن رأى أنه واجب یقول : عقد الرکعة رفع الرأس منها . 
)١(‏ في أ : یدخل . 
(۲) في أ : یدخل . 
(۳) الدونة ( ۱ / 1٤١‏ ۰ ۱2۷ ) . 


(6) سقط من ب + 


کتاب الصلاة الأول ۳۷۱ 


ومن رأى أن الرفع لیس بواجب[ یقول ] 27: عقدها وضع الیدین على 
ال رکبتین . 

وسبب الخلاف : بين من قال : یتبعه ما لم یرفع رأسه من السجود » 
وبين من قال : یتبعه ما لم يعقد الرکعة الثانية : اختلافهم في القضاء الذي 
لا يجوز في حکم الامام ویعد [ مخالقًا ] 9©. 

هل الراد بذلك [ قضاء ] ۲۱ ما سبقه به الامام قبل أن یدخل معه في 
الصلاة دون ما سبقه به الامام بعد الدخول في الصلاة لأجل الغفلة [ أو](؛) 
النعاس › [ و ] "© ذلك عام في الجميع ؛ لأنه [ يسمى ] © قاضيًا ؛ إذ 
القضاء عبارة عن فعل ما سبق به » وهذا كله إذا نعس في الركوع . 

وأما إذا نعس في السجود بعد أن عقد مع الإمام الركعة : فلا خلاف 
أنه يتبعه ما لم يعقد عليه الركعة التي تليها إما بوضع اليدين على الركبتين » 
[ أو ] " بالرفع منها » على الخلاف [ الذي قدمناه ] ^ . 

والغافل كالناسي في جميع ما ذكرناه . 

والزحوم [ إذا زوحم عن ] )٩‏ السجود : حكمه حكم الناعس بلا 


۳۷ 


الججزء الأول 

وإذا زوحم عن الركوع » فالذهب على قولين [ قائمين من المدونة]: 

أحدهما : أنه يتبعه قياسًا على الناعس [ وهو ظاهر المدونة ] 2©9. 

والثانى : أنه لا يتبعه » ويلغى تلك الركعة »وتکون أول صلاته الركعة 
التي درك نا الامام » وهو ایض ظاهر « الدونة » ۲۳ . 

وينبني الخلاف على الخلاف في المزحوم ۰ هل هو معذور بالزحام كما 
يعذر الناعس بالنعاس على مشهور المذهب [ أم لا ] 29 ؟ 

فمن ساوى بينهما في العذر لكونهما مغلوبين » بل المزحوم أبين عذرا؛ 
لأنه غير مفرط : قال يتبع الزحوم كما يتبع الناعس ۰ وهو نص [ قول ](*) 
عبد الملك في كتاب محمد . 

ومن فرق بينهما - وهو قول ابن القاسم 2 يقول : الناعس معذور 
بالنوم ؛ إذ لا يملك الإنسان دفعه عن نفسه » ولا التحرز عنه ؛ لأنه خصم 
ألد أو خطب لا يرد [ فيجوز له الاتباع ] 060 بخلاف المزحوم ؛ لأنه 
مفرط؛ ما [ فى ] ۲ المسابقة [ إلى السجود ] *» حتى يأخذ مكانًا واسعا 
واماالکونه قاثر) علن الدفم هن Sa‏ مکاک ۲ 0" متسعا ؛ 


3 قط ام 
o‏ 
(۳) المدونة ( ١‏ / ۱:۷) . 
aD)‏ 
(۵) زيادة من ب . 
() المدونة ( 1١‏ / ۱۷۲ ) . 
(/ سقط ما 
(۸) فى أ : إلى . 
)سقط ی 
000 


کتاب الصلاة الأول ۳۷۳ 


أن ذلك من جنس مقدوره ¢ وکان التفریط من جهته آظهر من الناعس 
والغافل ۱ وال أعلم والحمد لله وحده [ 0 , 


لك نا الب 


(۱) زيادة من ب ‏ ج . 


۲۷ اجزء الأول 


المسألة السادسة 
الامامة في الصلاة 
وفیها سبعة أسئلة : 
الأول : معرفة أحكام الامامة » ومن هو آولی بها ؟ 
والثانی : إمامة الریض . 
والثالث : امامة الفاسق . 
والرابع : إمامة الالْکن [ ومن یلحن ] (). 
والخامس : امامة الصبي . 
والسادس : إمام العبد . 
والسابع : إمامة المرأة . 
والجواب عن السوال الأول : [ في معرفة أحكام الامامة ] © وقد قال 
النبي 95 : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه » " الحديث . 
فمن أحكام الإمامة : الاقتداء بأفعال الإمام »وأقواله ومتابعته [ ق / 
۳ ب ] فيما يفعله ويقوله من غير أن يتقدم عليه .ولا أن يتأخر عنه . 
وأن يكون الاقتداء حسا ومعنی" » سرا وعلانية » ظاهرا وباطنًا . 
فإذا فعل ذلك : فقد جعل الاقتداء المأمور به من غير خلاف . 
فإن خالفه في الأفعال أو في الأقوال : هل تبطل صلاته أو تصح ؟ 
مقط من 


(۲) سقط من أ . 
۱ (۳) تقدم . 


كتاب الصلاة الأول Vo‏ 


فان حصل الاقتداء فى الظاهر » وخالفه فى الباطن ۰ مثل أن ينوي 
لأموم صلاة .والامام في غیرها : فهل [ تجزثه ] 00 امل ؟ 

فالذهب على [ ثلائة آقوال كلها قائمة ] 29 من الدونة : 

أحدها : آنها جزئه جملة » سواء كانت احداهما بدلا من الأخرى 
کالظهر [مع ] 7" الجمعة » أو كانت مستقلة بنفسها کالظهر والعصر [ وهو 
نقل آبي الحسن اللخمي في الظهر والعصر ؛ لأنه قال : یعید في الوقت 
استحسانًا ] (6). 

وهو ظاهر قول ابن القاسم في « الدونة » (*۰۲ لأنه قال : من أتى 
[السجد ] 0) یوم امیس يظنه يوم الجمعة ۰ فصلی مع الامام [ ق / ۲۰ 
أ] [ ظهر! ] © آربعا : قال : صلاته جائزة . 

فقد جوز الصلاة ها هنا مع احتلاف نية الامام والآموم . 

وأي اختلاف آشد من دخل على رکعتین ۰ والامام في صلاة هي أربع؟ 
فقال : إن صلاته تجزئه عنه » فکذلك ينبغي إذا أتى یوم جمعة يظنه یوم 
خميس أن تکون صلاته مجزئة عنه [ وهو قوله في السليمانية ] ۲ خلاف 
ما قاله في الکتاب ‏ وعلل فيه بأن الجمعة لا تکون الا بنية . 


. في أ : تجرئ‎ )١( 

(۲) في أ : قولین قائمين . 
(۳) فى آ : و . 
a)‏ 

. ) ۱۰ / ١ ( المدونة‎ )٥( 

() سقط من ب . 
(۷) فى ب : الظهر . 
)سقط من 


الججزءالأول 

وهذا التعليل الذي علل به ابن القاسم في الجمعة موجود في غيرها ؛ 
اذ لا تجوز الصلاة ]لا بنية باتفاق العلماء 

وکیف تختص الجمعة عن غیرها بأنها تفتقر إلى النية ؟ 

ویعد ذلك من ابن القاسم اضطرابّا من القول . 

والثانی : [ آنها ] 27 لا تجزئه صلاته جملة » وهو قول آشهب ١‏ 

[ والشالث : التفصیل بين الصلاتین الختلطي الوقت فلا تجوز » وهذا 
في الصلاتین » |حداهما : ۰ > فیجزی المأموم على الشهور 
من الذهب » وصلا: الامام جائزة اتفافًا ] ۲۳. 


وينبتي اخلاف على ا ی اس مت 
الامام آم لا ؟ 


۳۷۳۹ 


فان قلنا بالارتباط : فلا ينبغي أن تخالف نية الأموم نية (مامه ؛ لا في 
الزمان »ولا في القدار > وهو مشهور الذهب . 

فان قلنا [ بعدم الارتباط ] ٩‏ فیجوز مخالفة نية الأموم نية إمامه في 
الزمان والقدار . 

وذلك موجود فى أكثر مسائل الذهب ۰ فمن اقتفاها ظهر له ما 
قلناه» ولاسیما فى مسائل الحدث إذا صلی بالناس ناسيًا لحدثه » فقد قال 
بالاجزاء ۰ 


وعلی هذا الأصل ینبنی امخلاف فى إمامة الصبی على ما یأتی [بيانه](“ 


. سقط من أ‎ )١( 

(؟) النوادر ( ١‏ / ۳۰۲ ) ۰ والبيان والتحصيل ( ؟ / ۸۳) . 
ام 1 

() في أ : بغير ارتباط . 

(5) في ب E‏ 


کتاب الصلاة الأول ۳۷۷ 


ٍن شاء الله تعالی . وهو ظاهر لن تأمله . 

[ فان ] ٩(‏ حصل الاقتداء فى الباطن » و [ آخل ] ۲ بصورته في 
الظاهر [ و ]۳ آخل تاه فى تاه سل امیس ان زر آو 
[صلى]“ على ظهر السجد بصلاة إمامه » [ أو صلی في دور وراءه › 
وبينه وبين الامام حائل . 

فأما إذا صلى أمام إمامه ۰ أو على ظهر المسجد بصلاة إمامه ] © : 
[فصلاته جائزة ] ۲ مع الكراهة في ذلك إذا كانت في غير الجمعة: 

ووجه [ الكراهة ] ٩‏ في ذلك : أن اقتداءه بأقوال الإمام وأفعاله ليس 
على يقين » وإنما هو على الحرز والتخمين . 

وأما إذا حال بينه » وبين الإمام حائل من ورائه : فلا يخلو [ذلك] ۵ 
من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يرى أفعال الإمام ويسمع أقواله . 

والثاني : أن [ يغيب ] 7 عنه أفعال الإمام ولا يسمع أقواله . 


. فى ب : وإن‎ )١( 
. فى | : واخذ‎ )۷( 
. فى ب : أو‎ )۳( 
. سقظ من اب‎ )4( 

(۵) سقط من ب . 
TT‏ 
(0) نی ب : الکراهية . 
(۸) سقط من 1 . 

. في 1 : يصب‎ )٩( 


الججزء الأول 

فان كان [ شاهدا ] () للأمرين ؛ يرى [ الأفعال ] ”) ويسمع 
[الأقوال]20: فالصلاة جائزة باتفاق » كان الموضع الذي صلى فيه محجورا 
عليه أو مأذونًا [ له ] )٩‏ فيه » غير أنه لا ينبغى له التمادي على ذلك لا فيه 
من الرغبة عن إتيان السجد و[ تقاعد ] © الهمة عن حصول الأجر الذي 
ندب الله تعالى إليه وحث عليه فى الصف الأول . 


۳۷۸ 


فان كان [ وضع ] ) لا يرى منه آفعال الامام ولا یسمع آقواله : 
فالذي تقتضیه آصول الذهب أن تبطل صلاته [ لعدم ] 9 الاقتداء القصود 
شرعا ؛وقد یکون في السجود والامام في الرکوع » وقد یکون في ركعة › 
والامام في آخری غيرها » فهذه عين الخالفة التي نهى عنه 1 الشارع 
]0 . 

فان كان وضع یری [ منه ] ۲٩‏ آفعال الامام » ولا یسمع آقواله » أو 
یسمع آقواله » ولا یری آفعاله : فصلاته جائزة مع [ الکراهة ] ۱ لأنه 
مع الامام في حرز و[ تخمین ] ١‏ . 


. فى أ : شاهد‎ )١( 
. فى ب : آفعاله‎ )۲( 
. فى ب : آقواله‎ )۳( 
ما‎ 

(5) في أ : وتباعد . 
() في ب : في موضع . 
(0) في أ : يعدم . 

(۸) فى ب : الشرع . 
(9) سقط من أ . 

(۰) في ب : الكراهية . 
(۱) في أ : تمكين . 


کتاب الصلاة الأول ۳۷۹ 


ولهذا کره مالك الصلاة على آبي قبیس ۲ وقعیقعان ۳ بصلاة الامام 
في السجد ارام ؛ لبعده عن آفعال الامام . 

وأما الذي هو آولی بالامامة فقد قال النبي 36 : « ويؤم القوم 
آفرژهم» 2 . 

وفي حديث آخر : « يوم القوم أفضلهم إذا كان أفقههم ) © . 

وفي حدیث آخر : « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن » ٩‏ . 

ومن شرط الضامن أن یکون [ عاًا ] ۷ ؛[ بالضمون فخرج ] ۷ 
من هذا أن إمامة الجاهل لا تجوز ۰ وأنه لابد للامام أن يكو عالّا با بصلح 
الصلاة و[ ما  ]‏ یفسدها . 


وقوله عليه السلام : « يوم القوم آقرژهم ) 0 : 
[يريد ] ٩۰۱‏ أفقههم + لأن القراء هم الفقهاء [ في ذلك الوقت ] ۱ ؛ 


. جبل بمكة‎ )١( 

(۲) جبل بمكة . 

(۳) آخرجه مسلم ( 1۷۳ ) من حدیث أبي مسعود البدري . 

(4) لم آقف عليه مرفوعا بهذا اللفظ . 

(0) آخرجه آبو داود ( ۰۱۷ ) ۰ والترمذي ( ۲۰۷ ) ۰ وأحمد ( ٩41۲١‏ ) من حدیث آبي 
هريرة . 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله . 

(7) كلمة بالأصل لم أتبينها رسمت هكذا « مليا » . 

(0) في أ : فالمضمون يخرج . 

(۸) سقط من ب . 

(9) تقدم . 

. في ب : يعني‎ )٠١( 

(۱۱) سقط من 1 . 


۳/۸۰ 
لانهم [ کانوا ] () یستنبطون الأحكام من کتاب الله تعالی . 
ظ کمثل الحمار يحمل آمقارا 4 . 


ولهذا قال مالك ۲ رحمه الله : قد يقرأ من لا[ ق / ١9‏ ج ] 


اجزء الأول 


[يريد]!؟» من لا خير فيه . 
وقال في موضع آخر : من لا يرضى [ حاله ] © الناس . 
فإذا اجتمعت جماعة للصلاة فلا تخلو حالتهم من أن تتفق أو تختلف. 
فان اتفقت حالاتهم في الصلاة .والعلم » والسن » والجمال » وسائر 
الأوصاف العتبرة حتی لا ترجیح : فانهم یقدمون لانفسهم من يصلي بهم. 
فان وقع التنافس واحرص على الامامة » وكل واحد یخطبها لنفسه : 
فانهم یتقارعون » فمن خرج سهمه كان أحق بالامامة دون سائرهم . 
وهذا [ دآب ] ۲ الشرع في کل ما يقع فيه التداعي وتساوت فيه 
الاقدام» [ فبابه ] 9" أن [ یقترع ] © فيه . 
كما قال النبي ية : « لو یعلم الناس ما في النداء » والصف الأول ثم 


. سقط من ب‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة الآية ( ۵ ) . 
(۳) المدونة ( 1١‏ / ۸۵) . 

(8) في ب : أي . 

(0) فى ب : حالته . 
EE‏ 

(۷) في ب : فشأنه . 

(۸) في آ : يقرع . 


كتاب الصلاة الأول ۲۸۱ 


لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» . 

وكما فعل في الغزو حين قرع بين نسائه 20. 

فان اختلفت حالاتهم في الصفات المحمودة » وبعضهم حائز لبعضها؛ 
فمن [ حصلت فيه ] ۲ أكثر الأوصاف فهو أولى بالإمامة . 

[والأصل ] ۲۵ : الفقه » وصلاح الحال [ فمن ] © كان [ عنده ] © 
العلم والدين [ والسن كان أولى بالاتفاق . وإن كان عنده العلم والدين ۲ 
وغيره أسن منه ۰ وهو دونه في العلم : فالفقيه مقدم على المشهور ۰ فهذا 
مع التنافس والتناحر كما قدمنا . 

وأما ما يرجع إلى الجواز فمهما قدموا من يصلي بهم » وهو عالم با 
يصلح الصلاة وما يفسدها » وهو دونهم في الفقه ۰ فصلاتهم جائزة 
بالاتفاق . 

ولیس من شرطه أن يستظهر [ بالقرآن جميعه ] 9 » بل تجوز إمامته › 
وإن كان لا يقرأ إلا من سورة : #والضحى# إلى من الجنة والناس# » 
قاله بعض علمائنا إذا كان فقيها عامًا في دينه . 

والجواب عن السؤال الثاني : في إمامة الجالس : والمراد بالجالس هنا : 


. ) 1۳۷ ( آخرجه البخاري ( ۵۹۰ ) » ومسلم‎ )١( 
. (VV. ( أخرجه البخاري ( 55554 ) » ومسلم‎ )۲( 
. في ب : حصل عنده‎ )۳( 

(5) في ب : فالاصل . 

(0) فى أ : فيهما . 

0 سقط من 1 . 

(۷) سقط من أ . 

(۸) في ب : القرآن كله . 


AY‏ الجزءالأول 


المريض الذي لا يقدر على القيام . 

وأما الصحيح السّوي : فلا خلاف أنه لا يجوز [ له ] 2 أن يصلي 
الفريضة » وهو جالس ۰ فمهما صلاها جالسا أعاد أبدًا » ثم لا يخلو 
[حال ] ( الإمام و[ المأموم ] 9 من أحد وجهين : 


إما أن يتساووا معه فى الخال » والعذر ويخالفوه 4 فإن تساووا فی 
امحال 43 وعدم القدرة على القيام : فهل تجوز إمامة بعضهم لبعض أم لا ؟ 

آحدهما : الجواز » وهو قول ابن القاسم في [ کتاب ] ۲4 النوادر : 

[ و ] ٩”‏ لا بأس بالرضصی والضعفاء والميداء ۳ في السفينة آن 
[یمهم]() آحدهم في الفريضة إذا کانوا كلهم جلوسا . 

والشانی : أنه لا یمهم آحدهم [ فى الفريضة ] )٩‏ جالسا » فان آمهم 
للذکور +۱۰ . 


(۱) سقط من أ . 

(۲) فى ب : حالته . 

(۳) في ب : المأمونين. 

. سقط من ب‎ )٤( 

(۵) النوادر ( ۱ / ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ ). 
(7) سقط من ب . 

(۷) من آصابهم دوار البحر . 

(۸) فى ب : يؤم . 

. سقط من أ‎ )٩( 

(۱۰) النوادر ( ۱ / ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ ) . 


كتاب الصلاة الأول YAY‏ 


وذكر ابن حبيب عن مطرف » وابن ¿ الماجشون مثل قول ابن القاسم © 
وسبب الخلاف : تعارض الأخبار E‏ 
الباب : 


فمن ذلك حديث انس قال : ركب رسول الله و فرسًا فصرع عنه 
فجحش "۲ شقه الأيمن ۰ فصلى صلاة من الصلوات قاعدا » وصلینا وراءه 
تصودا » فقال  :‏ إنما جعل الامام ليؤتم به » فإذا صلى جالسا فصلوا 
جلوسا » 9). 
ان ويف 2" 2 
ويعارضه قوله 235 :« لا یمن أحد بعدي جالسا » *6. 


فمن رجح حديث آنس [ جوز ] ۲۳ مامته » ومن رجح حدیث الآخر 
منعها . 

وأما إذا اختلفت [ حالتهم وحال ] 7" الإمام ؛ فان كان الامام قادرا 
على القيام » ووراءه مرضى لا يقدرون على القيام » فينبغي أن [تصح] () 
الإمامة في هذا الوجه بالاتفاق . 


. ) ۲۹۳ / ۱ ( النوادر‎ )١( 

(۲) في ب : رسول الله . 

(۳) خدش . 

.) 1۱۱ ( آخرجه البخاري ( 10۷ ) » ومسلم‎ )٤( 

(5) آخرجه ابن حبان ( ۲۱۱۰ ) » والدارقطني ( 1١‏ / ۳۹۸ ) »والبيهقي في الکبری ۳۱ / 
۰ حدیث ( ۸9۶ ) ۰ وعبد الرزاق في الصنف ( 1۰۸۷ ) من حدیث الشعبي یرفعه . 
فهذا حديث مرسل ۰ وقد انفرد به جابر الجعفى » وهو أحد الضعفاء . 
وقد ضعفه الدارقطني » والبيهقي ۰ وابن حبان » والزيلمي ؛وغیرهم . 

(7) في ب : آجاز . 

(۷) في أ : حالاتهم وحالات . 

(۸) في أ : تجوز . 


وإن كان الإمام مریضا لا يقدر على القيام 2 والقوم أصحاء يقدرون 
على القيام » فهل تجوز لهم الصلاة خلفه [ قائمين ] (©2. 

فأما صلاتهم خلفه جلوسا : فلا خلاف في المذهب أن صلاتهم 
فاسدة» ویعیدون أبد) ؛ لأنهم تركوا القيام والركوع مع القدرة على الإتيان 
[بهما ] () [وذهب ] ”2 أحمد والاوزاعي : أنهم يصلون خلفه جلوس » 
وروی ذلك عن آبي هريرة »وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
ا0 

وأما صلاتهم خلفه قيامًا : فالذهب على قولين : 

أحدهما: أن صلاتهم وصلاته جائزة »وهو قول مرف وابن 
الّاجشون). 

والثانی : آنها جائزة للامام » ويعيد من خلفه » وبه قال آشهب . 

[ وهي رواية الولید بن مسلم عن مالك ] 29 »وقال آحمد بن العذل : 
لا ينبغي ذلك ؛ لانهم إن جلسوا معه كانوا قد فعلوا حلاف ما فعله الناس 
خلف [ النبى ] ۷ هل حين استخلف آبا بكر رضى الله عنه . 

وسبب الخلاف : حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى ميل لما ثقل 
مرضه قال : «مروا أبا بكر فليصل بالناس » - أو كما قال ] 9 ثم 
)١(‏ سقط من ! . 
(۲) سقط من أ . 
(:)انظر : مختصر اختلاف العلماء ( ١‏ / ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ). 
(5) انظر : النوادر ( ١‏ / 3 


کتاب الضلاة الأأول 33 ۸٥‏ 


وجد [من ] ۲ نفسه خفة » فأتى فجلس إلى جنب أبي بكر » فصلى 
الي ۳ وآبو بكر ] 0) والناس فیاما 4 

فاختلف العلماء هل النبى کی كان إماما 3 وابو بکر یسمع الان ۽ 
ويبلغ عن النبي 95 أو كان أبو بكر [ إمامًا ] 8 والنبى جر هو المأموم ؟ 

فمن ذهب إلى أن النبي و كان إمامّاء وأبو بكر [ يسمع الناس ] (*) 

رو ال 

قال : تجوز إمامة الجالس ٠‏ وأن فعله ناسخ لقوله : « لا يؤمن أحد بعدي 
الا ا 

ومن ذهب إلى أن أبا بكر هو [ الإمام ] ( يقول : إن إمامة الجالس لا 
تجوز ؛ لقوله [ عليه السلام ] ^ : وا یوت لحن عى حال 11 
۷ أ] أو ثبت عنده أن النبى ميه كان إمامًا » ويكون ذلك من خصائصه 
ا . ولا يتعدى إلا بدليل » ولاسيما على مذهب من يقول : إن الفعل 
أصحابه » فلا يخلو من [ أحد ] (:۱) وجهين : 


. في أ: في‎ )١( 

(۲) سقط من أ . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۱۳۳ ) , (1۵۵) » ومسلم ( ٤۱۸‏ ) . 
(8) في ب : هو الإمام . 

(۵) سقط من أ . 

(1) تقدم » وهو ضعیف . 

(۷) في أ : الأموم . 

(۸) في ب : صلی الله عليه وسلم . 

(9) تقدم »وهو ضعيف . 

(۱۰) سقط من أ. 


اللجزءالأول 
إما أن یستقل بذلك الکان ول پختص به دون ] 7 سار مق خلفه ‏ أو 
يشاركه فيه بعض القوم . 
فان اختص [ به ] ۲ وحده : فلا يخلو ذلك المكان من أن يكون يسير 
فإن كان يسير الارتفاع مثل الشبر أو عظم الذراع : فصلاة الكل 
جائزة . 


A“ 


وإن كان كثير الارتفاع : فصلاة الكل باطلة . 

وغل مالك في الكتاب بأنه يعبثون إلى الارتفاع . 

ولا شك في فساد صلاة الإمام ؛ لأنه قاصد إلى العبث والتجبر 
والشكبّرء وذلك مئاف لمقصود الصلاة الذي هو الخشوع والخضوع 
[والخنوع ]40 لله تعالى . 

ولذلك نهى النبي و2 أن يصلي الإمام على شيء [ « آنشز » © ] 0© 
ما عليه أصحايه . 


وأما فساد صلاة المأمومين ؛ ما لكونهم قصدوا ذلك وتعمدوا [إلى] ۷ 


. في ب : ينفرد به‎ )١( 

(0) في ب : بذلك . 

. )۸١ / 1 ( المدونة‎ )۳( 

(4) سقط من ب . 

(0) آنشز العظم : أي : رفعه » وأعلاه > وأكبر حجمه ‏ وهذا من النشز المرتفع من الأرض › 
ونَشْرَّ الرجل ینشز إذا كان قاعدا فقام . النهاية ( ۵ / 54 ) ) ولسان العرب ( ۵ / 4۱۸). 

ار 

(۷) سقط من أ . 


كتاب الصلاة الأول YAY‏ 


الاقتداء [ بهذا الإمام ] 2 [ وهو ] ”على تلك الحالة من غير حامل 
[ حملهم  ]‏ على ذلك من جهة الإمام إلا حامل الهوى فلا خلاف أيضا 
[ فى بطلان صلاتهم] ۵ . 
وان [ حملهم ] © على ذلك [ داعي ] 2 الخنوف من جهة الإمام - 
فصلاتهم باطلة آیضا من وجهين : 
إما لفساد صلاة الإمام ¢ وصلاة 1 المأمومين ] ") مرتبطة بصلاة 
[إمامهم] 
وإما لعدم القصد الكلى إلى أدائها لمشاركة ما كان من سبب داعية 
الإكراه . 
فکلا الأمرين لهما تأثیر فی بطلان الصلاة علی الانفراد . 
فان لم ينفرد الامام بالمكان » بل شاركه فيه بعض القوم 3 ثم ضاق عن 
الباقين فصلوا فى أسفل : فلا شك فى هذا الوجه أن صلاة الإمام »ومن 
صلى معه فوق جائزة بالاتفاق لعدم العلة ؛ لأنهم لم يقصدوا إلى العبث . 
وصلاة الذين صلوا أسفل جائزة مع الكراهية ؛ لانهم غاب عنهم 
والجواب عن السؤال الثالث : فى إمامة الفاسق ومن كان فى معناه. 
(۲) في الأصل : جملهم . 
(8) في ب : أن صلاتهم باطلة . 
(5) في الاصل : جملهم . 
(1) في أ : أعني . (۷) في ب : المأموم . 
(۸) في ب : إمامه . 


۱ (۸) 


از الأول 
والفسق في أصل اللغة (©: الخروج » تقول : فسقت الثمرة : إذا 


حرجت من غلفها » وفسقت الفا : إذا حرجت من جحرها . وسمی 
الفاسق فاسقًا خروجه عن الصراط الستقیم الذي هو الکتاب والسنة ‏ 
و[ ارتکب ] ( الفجور ۰ وادمّانه على العاصي » وآنه ضیم آوامر الله 
ظاهر وباطتا في العبادات لادا شا غلم هر اه رنب هواه » وکان 


۳۸۸ 


ا و ا 

واختلفت المذهب في إمامته على أربعة أقوال ( : 

أحدها : أن إمامته جائزة » وتستحب الإعادة في الوقت . 

والثاني : أنها لا تجرئ » ويعيد من ائتم به أبدا . 

والثالث : التفصيل بين أن يكون فسقه [ بتأويل ] 29 أو بإجماع ؛ فان 
كان فسقه بتأويل : أعاد في الوقت . 

وان كان بإجماع کمن ترك الطهارة عامدا » أو شرب الخمر » أو زنا : 
أعاد أبدا . 

وهذا القول حكاه الشيخ [ أبو بكر ] © الأبهري عن القاضي أبي 
الحسن بن 2921 القصار [ «رضى الله عنهما» © ] (۲. 


. ) ۳۰۸ / ۱۰ ( لسان العرب‎ )١( 

(؟) في ب : ارتکابه . 

(۳) التوادر (۱/ ۲۸۳ : ۲۸۸ والدونة (۱/ م). 
(4) فى ب : یتأول . 

0ط پر 

0) سقط من أ . 

(۷) عيون المجالس /١(‏ ۳۷۰ ) . 

(۸) سقط من ب . 


کتاب الصلاة الأول ۳۸۹ 


والرابع : التفصیل بين [ أن یکون ] () مما له تعلق بالصلاة أو یکون مما 
لا تعلق له بالصلاة 

فان كان ما له تعلق بالصلاة کترك الطهارة » آو تعمد الاخلال بأمر من 
فرائض الصلاة : فلا يجزئهم [ ويعيدون . 

فان كان مما لا تعلق له بالصلاة كالزنا وغصب الأموال » وقتل النفس: 
فصلاتهم جائزة . 

وهو اختیار أبي الحسن اللخمي . 

وسبب الخلاف في ذلك : أنه شيء مسکوت عنه في الشرع ۰ والقیاس 
فيه متعارض : 


فمن رأی أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه يقول : إن صلاته 
فاسدة؛ لأنه يتَهّم أن يصلي صلاة فاسدة كما يتهّم في الشهادة أن يكذب . 


ر ر ه ےت 


ولهذا فرق من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل . 
[ ومن ] ( رأى أن صلاته غير مرتّبطه بصلاة إمامه » وأن فساد صلاة 
الإمام لا يسري إلى فساد صلاة المأموم ¢ يقول : : إن إمامته جائز 


وهذا في الْمُجَاهر بفسقه ¢ لملن بارتکاب العاصي ۰ والفواحش 6 
صر على الكبائر > والصغائر . 
وأما من اقتحم جريمة وارتكب كبيرة 2 ولم يكن ذلك منه عادة قبل ؛ 


س ار 


مثل أن یشرب خمرا أو يقتل نفس 3 فان شرب خمرا » وتاب منها [ وطهر 
جوفه ] (4) : فلا خلاف في جواز إمامته . 

090 سقط مع ب 

(۲) فى ب : ويعيدوا آبدا . 

0 

(8) في ب : وظهر من خوفه . 


۳۹۰ تيا سس( اللجزءالأول 
فان شربها وخرجت من جوفه ولم تب منها : فهو کالصر » ومن 
شربها »ولم یسکر فهل تجوز امامته والخمر في جوفه أم لا ؟ 
فا مذهب على قولین : 
هه ا دصر سر اما وم كول 
مالك في کتاب محمد » قال : لأن [ النجس  ]‏ في فيه وفي جوفه (0. 
والثاني : أن صلاتهم خلفه جائزة » وهو قول ابن حبیب في الرمام 
الذي تَوَدَى إليه الطاعة [ ولا فرق بين الامام الذي تؤدي إليه الطاعة ]© 
وغيرة ؛ فان علا [ بالنجاسة آنه حامل لها ] 00+ . قالعلة شاملة ولا فرق 


وأما الذي يعصرها ويبيعها ولا يشربها : فقد نص سحنون في كتاب 
الصلاة 1 الثانی ] (*) من « النوادر ‏ © آنه لا ینبغی آن یتخذ را0 


و 


ولريلرة إن توا 


وكذلك الذي يعمل بالربا . 
وأما قاتل النفس عمد 5 [ فمشهور مذهب مالك ] ^ أن إمامته زلا 


جوز ] ۲ » ون تاب : 


(۱) في أ : الخمر . 

(۲) النوادر ( ١‏ / ۲۸۶ ) »والبیان والتحصيل ( 55٠ / ١‏ ) . 
(۳) سقط من أ . 

(5) في ج : بكونه حامل للنجاسة . 

(۵) سقط من أ . 

() انظر : النوادر ( ١‏ / ۲۸۶ ) . 

(۷) سقط من أ . 

(۸) في أ : فمذهب مالك الشهور . 

(9) في ب : غير جائزة . 


كتاب الصلاة الأول 51١‏ 


وفي « المدونة ؛ ) قولة ضعيفة أن توبته مقبولة . 

وسبب الخلاف : معارضة آية النساء () لآية الفرقان ؛ أيتهما ناسخة 
للأخرى ؟ 

فمن رأى أن آية الفرقان ناسخة لآية النساء قال : مقبول التوبة [ ق / 
٠‏ ج ] على ما سنبينه بواضح الدليل في كتاب الديات . 

والجواب عن السؤال الرابع : إمامة الألكن ومن یلحن . 

وأما الألكن : فقد روى مالك إجازة إمامته إذا كان عدلة 29. 

وأما إمامة من یلحن [ فقد ] )٩‏ اختلف فيها الذهب على أربعة أقوال : 

أحدها : أنها جائزة جملة ”) . 

والثاني : أنها ممنوعة جملة ©. 

والثالث : أنه [ إذا ] ^ كان لحنه في آم القرآن لم [ تجز ] ۰ وان 


(۱) النوادر ( ۱ / 586 ) . 

(۲) وهي قوله تعالی : « ومن یقتل مؤمنا متعمّدا فجراژه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعته وأعد لَه 
عذابا عظیما 4 الآية ( ٩۲‏ ) . 

(۳) قوله تعالی : « والّذين لا یدعون مع الله لها آخرَ ولا یقتلون التّْس التي حرم الله إلا بالحق 4 إلى 
قوله : ل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فك يبدل الله سیناتهم حستات وکان الله غفورا رحیما 4 
الآيتان ( 54 1٩‏ ) . 

. )۲۸۲ / ۱ ( التوادر‎ )٤( 

(۵) في أ اه 

(7) وهو قول ابن حبيب . 

(0) وهو قول ابن القاسم . 

(۸) في ب : إن . 

(9) في أ: یجز . 


۳۹۲ الججزءالأرل 


كان في غیرها جازت ۲۱ . 

والرابع : التفصيل بين أن يكون لحنه يغير المعنى : لم تجز إمامته » أو لا 
يغير المعنى فتجوز إمامته . 

وإلى هذا التفصيل ذهب [ القاضي أبو الحسن ] ۰۲0 بن القصاز. 

وينبني الخلاف : على الخلاف في [ أم القرآن ] ۰۲0 هل هي ركن من 
أركان الصلاة [ أم لا ]9؛2؛ على حسب ما مضى شرحه . 

وأما الاعجمي الذي لا يميز بين الضاد والطاء ؛ فلا تجوز إمامته ابتداء 
مع وجود غيره » فان فعل فصلاته وصلاة من خلفه جائزة ؛ لأن لحنه لا 
يخرجه عن أن يكون قرآنًا . 

والجواب عن السؤال الخامس : في إمامة الصبي . 

ولا تخلو إمامة هذا الصبي من أحد وجهين : 

إما أن يكون في حد [ من ] 60 يعقل القربة أو في حد من لا یعقلها . 

فان كان في سن من يعقلها ویندب إليها ويعرف أنها تم وتضر . 

فالذهب في إمامته على ثلاثة أقوال : 

آحدها: [ آنها] ‏ لا تجوز فى الفرض والنفل »> وهو مذهب 
المدونة"؛ لأنه قال في کتاب الصلاة الأول : لا يؤم الصبي في النافلة لا 


(۲) سقط من ب . 

(۳) في ج : القراءة . 

ا 

(۷) انظر : المدونة ( ١‏ / 85 ) » وهو قول ابن حبيب ایض . 


كتاب الصلاة الأول فون 


اران ولا تون 

والشاني : أنها تجوز في الفرض والنفل » وهو قول أبي مصعب ؛ لأنه 
قال : إن أم في الفرض أجزت صلاة من ائتم به . ۱ 

وقال مثله في إمام أحدث فاستخلف صبیا صغیرا [ فأتم بالقوم ] () 
فقال : إن عقل الصلا:ة وآمرها آجزته » وآعاد من خلفه فى الوقت » 
والاعادة في الوقت استحبابا . ۱ 

والشالث : التفصیل بين النفل والفرض ؛ فتجوز في النفل » ولا تجوز 
في الفرض . 

وهو قول مالك في « المستخرجة » 7). 

وربا استدل من قال [ بجواز إمامته ] ٩۳‏ بحديث [ أبي جميلة  ]‏ : 
أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في إمامة امل المفترض وهذا الخلاكف 
ایض له مطلَع آخر؛ و[ هو ] © صلاة المأموم هل هي مرتبطة بصلاة إمامه 
اقلا ٠.‏ 

وا زد كان لی قن سيل نمق لا يفل ال اول موف لها 
معنی] الايد اب كمي تون ٠‏ أو آربع : فانه لا تجور امامته باتفاق 
الذهب ؛ لانه لا يندت إلى فعل [ الصلاة ] () ولا قاب علیها - لا هو ولا 


(۱) سقط من أ . 

(۲) انظر : النوادر ( ۱ / ۲۸۲  )‏ والدونة ( ۸٤ / ١‏ ) »والبیان والتحصیل ( ١‏ / ۳۹۵) . 
(۳) في أ : بامامته . 

() هکذا بالاصل ۰ واسم أبي جميلة : ستين بن فرقد . 

(0) في أ: هي . 

(1) سقط من ب . 


(۷( فى ج : الطاعات . 


ال له :۰ اج ۶ ال ون 


واخواب عن السوال السادس : في إمامة العبد . 

وقد اختلف الذهب عندنا فى إمامة العبد فى الفرائض على ثلاثة 
أقوال» بعد اتفاق الجميع على جواز إمامته في النوافل لعي لا اسباب لها 
كالتهجد بالليل » وقيام رمضان ٠‏ فاتفقوا على أنه يجوز أن يكون فيها ماما 


رو دس 


راتبًا » فاتفق الذهب على هذا إن كان برضا السید فمسلم . 
وان كان بغیر اذنه ورضاه ركان قيامه باللیل یضر بالسید فی عمل 


النهار فمشکل . 

[ فإن ] ۲ كنا أسقطنا عن العبد حضور الجماعة في سائر الصلوات › 
رتا من الارت إلى المساجد » وحرمناه من سبع وعشرین درجة » 
وأسقطنا عنه فرض الجمعة [ وشهودها ] " مع ورود الأمر على العموم ۰ 
إكرامًا للسید » وملاحظة لحقه ؛ لا یلحقه من الضرر فى تعطیل [آشغاله]۳) 
[لسبب ذلك] ۲٩‏ في آضعاف ذلك » فکیف لا هنم العبد فیما يجب عليه ؟ 

وأحد تلك الاقوال : أنه لا تجوز [ ق / ۲۸ ] إمامته فى الفرائض » 
ولا في السئن التي لا آسباب [ ق / ۱6 ب ] لها [ من قیام الليل وصیام 
النهار إذا دخل بذلك الضرر على سيده » وقد نص ابن القاسم في کتاب 
احج الثالث في العبد الظاهر إذا آراد أن یکفر بالصوم »وکان ذلك يضر 
بسیده أن له أن يمنعه »وهذا فیما يجب على العبد » فکیف فیما لا يجب 
عليه » فأحد تلك الاقوال أن لا تجوز إمامته فى الفرائض »ولا في السنن 
التي لا أسباب لها ] (*۲ کالعیدین غیرهما » ۳ قال ابن القاسم ( أنه لا 


. في ب : فاذا‎ )١( 

(۲) في أ :وشهوده . 

(۳) في أ : شغله . )٤(‏ سقط من أ . 
(0) سقط من أ . 

. )۸٤ / ۱ ( الدونة‎ )1( 


کتاب الصلاة الأول ۳۹۵ 


یتخذ فیها إمامًا راتا . 

ولا فرق عنده بين الجمعة وغیرها في الابتداء . 

فان تقدم وصلی بهم » فلا يؤمر بالاعادة في غير الجمعة »وأما الجمعة 
فیعید هو ویعیدون . 

والثانی : أنه يجوز أن یتخذ ماما راتبًا فى سائر الصلوات الفروضات » 
والسان » ولا پجوز آن یکون ا فى ابمعة ؛ وهو قول عبد اللك «. 

والشالث : أن الامامة جائزة في الجمعة » وسائر الصلوات » وهو قول 


وسبب الخلاف : اختلاف الأصوليين فى العبد ۰ هل یدخل تحت 
خطاب الأحرار أم لا ؟ . 
فمن [ رأى ] 7" أن العبد غير داخل تحت خطاب الأحرار إلا بدليل فقد 


وذلك العبد [ آدمی ] 168 صورة ] © وفرس معنى لکونه مستغرق في 
خدمة سيده » [ ومد منهمكًا في شغل تولاه ] ”) طول عمره ؛ فكان شبیها 
بالحيوان [ المسرحة في المراح ] . 


. ) ۲۸۷ / ۱ ( النوادر‎ )١( 

(۲) النوادر ( ۱ / 585 ۰ ۲۸۷ ) .والمدونة ( ١‏ / 86 ) » والبيان والتحصيل .)587/١(‏ 
(۳) في ب : ذهب إلى . 

. سقط من أ‎ )٤( 

(0) في أ : في الصورة. 

(7) سقط من ب . 

(۷) في أ : الصرحة في الصراح . 


۳۹۹ الجزء الأول 


فمن هذه صفته كيف يتناوله الخطاب العام 27 . ۱ 

ولا خلاف أن قوله تعالى : « وله على الاس حج ابیت من استطاع یه 
سبيلاً 4 50 . 

لا يتناول [ العبيد ] . 

وكذلك قوله تعالى : 8 وآتوا الرَكَاةَ 4 29. 

وما ذلك [ الا ] ۵ لدم استیفاء شروط الخطاب » ولا امال بقول من 
يقول : إن ذلك لحق السید ؛ إذ لو أذن له السید فحح [ أن هذا الحج ] () 
لا يجزئه عن فرضه |ذا عتق » والزكاة کذلك . 

ثم فام الدلیل القاطع 1 على ] 9" أنه مخاطب بالصلاة والصيام » وهو 
الإجماع . 

وبه يستدل على أن الخطاب [ العام ] ۵ قد تناوله لا من نفس الخطاب 
[ نعلم ] )٩‏ ذلك » بل بدلیل آخر . 

ومن ذهب إن أن خطاب الأحرار يدخل تحته [العبد](۱۰ فیقول : لا 
إشكال أن قوله تعالى : « یا يها الّذين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ۱۱ 


. هذا اللفظ المستغرق لجميع آفراده بلا حصر‎ )١( 
. ) ٩۷ ( سورة آل عمران الآية‎ )۲( 

(۳) فى ب : العبد . 

(4) سورة البقرة الآية ( "47 ) . 

(۵) سقط من أ . 

() سقط من أ . ۱ 

(۷) سقط من أ . (۸) سقط من أ . 
(9) في ب : یعلم. 

(۱۰) في ب : العبيد .. 

OE O 


كتاب الصلاة الأول 5 


وقوله سبحانه : يا أيها اين آموا ذا نودي للصّلاة من یوم الجمعَة فاسعوا إلى ذكر 
الله عام في الأحرار والعبيد إلا أن هذا العموم [ خصص ] () بالعرف » 
وذلك أن العادة الجارية » والسنة المطردة : أن السيد إنما بذل ماله في شراء 
العبد ۱ طلا 1 7 لنافعه 4 [ أداء [ ( لیدمته وامتثالة لأوامره إذا أمره وإذا 
نهاه » ا و 
ذل e‏ 
الإخلال [ بمراد ] 29 السيد » وفوات لهذه المقاصد . 
فلأجل ذلك مكنا السيد في المنع > وسلّطنا هذا العرف على [ عموم]0) 
قوله جل وعز : © فاسعوا إلى ذکر الله 4 0 . 

فإذا أذن السيد لعبده بعد ذلك فى شهود الجمعة هل يكون من آملها 
ويكمل العدد بحضوره » وينعقد الوجوب به أم لا ؟ 

لأن ذلك نادر وقوعه من السادات لرغیتهم في الدنیا واستعدادهم 
[خمعها ] ۲ ۰ ولا تكاد نفوسهم تسمح في أن تتعطل [ أشغالهم ] ٠١‏ 
[العبد ممن ] 2١١‏ حرفته المحراث والمسحاة ‏ [ وهي ] 25 حرفة آکثرهم - 


)افق ١‏ تمرف 
(۲) في أ : طالبًا . 
(۳) فى أ : وقصدا . 
E‏ 
(9) فى اد 
O‏ 

(۷) سورة الجمعة الآية ( 9 ) . 
(۸) في أ : لحبها . 

(9) في أ : شغلهم . 

E O 

. في ب : وهو‎ )١١( 


۹۸ الججزء الأول 
فلا يكون ذلك في أكثر الأوقات إلا خارج البلد . 


إنما تبنى على الغالب . 
فاذا حضرها وصلی مع الناس ۱ نانك اله عدن مهن ونه با تماق 
الذهب . 


ولاجل [ هذا ] ٠”‏ قال آشهب : إن إمامته [ فیها  ]‏ جائزة ؛ لانه لما 
وابن القاسم يقول : لا كان مخیرا بين أن یصلی الجمعة أو الظهر كان 
دخوله فيها [ [ بالتطوع ] 9 يشبه المتنفل [ والله أعلم ] © . 
والجواب عن السؤال السابع : في إمامة المرأة » ولا تخلو مامتها من 
وجهين : 
إما [ أن تكون ] ۲ للرجال » وإما [ أن تكون ] 7" للنساء . 
الفرض والنفل ^ . 
وشذ آبو ثور »والطبري رضي الله عنهما فأجازوا إمامتها على 
)١(‏ في أ : فيكون . 
(0) في ج : ذلك . 
(۳) زيادة من ب . 
)٤(‏ سقط من أ › ب . 
(۵) زيادة من ب ‏ ج . 
(0) زيادة من ب . 


(۷) زيادة من ب . 
(۸) المدونة ( ١‏ / 86 )ء النوادر ( ١‏ / ۲۸۵ ) . 


كتاب الصلاة الأول 
الإطلاق . 

وإنما صار الجمهور إلى منع إمامتها للرجال؛ لأن الامامة درجة شريفة › 
ومرتبة منيفة ۽ فلا يتولاها إلا من كان كامل الدين والذات 3 والمرأة ناقصة 
الأمرين ؛ لقول النبي عه : ۱ إنكن ] ۲ ناقصات عقل ودين ) » فقامت 
امرأة فقالت : يا رسول الله وما نقصان عقولنا ؟ فقال لها رسول الله كيال : 
« أليست شهادتكن على النصف من شهادة الرجال؟ » فقالت : وما نقصان 
ديننا ؟ فقال : ١‏ تمكث إحداكن شطر [ عمرها ] ۲ لا تصلی » 7 . 

وایضنا فان الاصول مبية علی آن كل من تلبس بنقيصة دنية : فلا حظ 
له فى الراتب العلية . 

والإجماع على أن المرأة لا تتولی الامامة الکبري التى قدمناها ؛ 
آمرهم امرأة » 29. 

ولقوله عليه السلام 8 « أخروهن حيث أخرهن الله » (. 

وقال [ أيضًا » 29 :« خير صفوف الرجال أولها [ وشرها آخرها ] » 
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » " . 


۳۹۹ 


0 

)۲( في أ : 

0 e CT 

(6) أخرجه البخاري ( 5١57‏ ) . 

(0) أخرجه عبد الرازق فى المصنف ( 5١١5‏ ) » وابن خحزيمة ( 17٠١‏ ) والطبرانى فى الكبير 
(:44714 )نيدو هار و لاس ترش انر مسرو مور ةا ۹5 
وقال الشيخ الألباني رحمه الله : صحيح موقوف . 
وذهب جمع من آهل العلم إلى أنه لا يصح مرفوعا .وهو الصواب . 

(5) في ب : عليه السلام . 

(۷) أخرجه مسلم ( 15٠‏ ) من حديث أبي هريرة . 


الل لس يجيي ألجهجزء الأول 

ونه لوي اش أن ارا ا كان اه سوام ال ا 
محظور إلا لضرورة : وجب ألا تجوز إمامتها ؛ لأن بالمأمومين ضرورة إلى 
أن تجهر بصوتها ليسمع من خلفها قراءتها ‏ فيما تجهر فيها بالقراءة - 
وتكبيرها [ في الخفض ] ۱ والرفع . 

وليس لمن خلفها مندوحة [ عن ] ( النظر إليها [ فهي قبلة لأبصارهم 
ومعرضتًا لخواطرهم ولاسیما على القول بأن الإمام سترة لمن خلفه » فمنتهى 
نظر المأموم إلى سترته  ]‏ ۰ وذلك غاية الفتنة . واستباحة ما حرم الله 
تعالى بالكتاب والسنة » فهذا [ ما ] 2 لا يحل لمسلم التدين به. 

وأما إمامتها للنساء : فالذهب على قولين : 

آحدهما : آنها لا جوز » وهو مشهور الذهب (*). 

والشاني : جوازها » وهي رواية ابن أيمن عن مالك ۰ وهي من شذوذ 
المذهب . وهو قول الشافعي 1 

فمن منع إمامتها نظر إلى أن هذا من تفاصيل القواعد أن الذريعة إذا 
[حميت ] 29 حمل الباب فيها [ حملاً ] ۷) واحدا . 

وهذا هو الشهور في المذهب ۰ الا أنه ضعيف في النظر . 

والاصح : جواز إمامتها للنساء »مع عدم من يؤمهن من الرجال. 


(۱) سقط من أ. 

(۲) فى أ : إلى . 

(۳) سقط من 1 . 

(6) سقط من أ . 

(5) المدونة ( ١‏ / 85 ) . 
(1) في ب : حمت . 
(۷) في ب : محملاً . 


كتاب الصلاة الأول 


وهو الذي یعضده النظر والاثر . ۱ 

فلا ی دب أبو داود من حدیث آم ورقة : أن الرسول عليه 
السلام كان یزورها في بيتها » فجعل [لها ] () مؤذنًا يؤذن لها » وأمرها أن 
تؤم آهل دارها ۲ . 

إلا أن ظاهر هذا الحديث يدل على أن إمامتها للرجال والنساء جائزة » 
إلا أن هذا الظاهر یخصصه [ ما قدمناه ] 2[ وأما النظر فهو عدم العلة 
التي قدمناها وجعلناها مقتضية للمنع ۰ وهي معدومة في إمامتها للنساء › 
فلم يبق إلا الجواز ] والله أعلم ©). 


لا انا الا 


. فى الأصل : لنا‎ )١( 

)۲( أخرجه آبو داود ( 59١‏ ) »وأحمد فى السند ( 171/98 ) ؛ وابن خزيمة ( ۰۱1۷۲ 
والحاكم ( ۷۲۰ ) » والدارقطني (۱/ 8۰۳ ) ۰ والطبراني في الكبير (۲۵/ 184 ) 
حديث (  ) ۲۲٢‏ والبيهقي في الكبرى ( ١7548‏ ) »وأبو نعيم في الحلية ( ؟ / ۱۳ ) . 
وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى الإرواء ( 597 ) . 

0 فى ! : الجواب ` ١‏ 

. 1 سقط من‎ )٤( 


الجزء الأول 


المسألة السابعة 
[ في ] ”2 إعادة الصلاة [ في جماعة ] ۱ 

[ ولا ] © يخلو [ الصلي ] ٩‏ المأمور بالاعادة من [ ثلاثة أوجه ]9): 

إما أن يصلي وحده » أو في [ ق / ۱ ج ] جماعة . 

أو [ فيما ] 0) هو مختلف فيه » هل يحكم له بحكم الجماعة أو بحكم 
الفذ ؟ 

فالجواب عن [ الوجه ] ”(" الأول : إذا صلى وحده فلا يخلو من أحد 
وجهين : 

إما أن تكون صلاته فذا فى أحد المساجد الثلاثة؛ [ مكة » والمدينة 
یا ار زا شیرها مو امساح : 

فان كانت صلاته فى أحد الثلاثة مساجد [ مكة ». والمدينة » 
یلا۰1 »فلا یعید في جماعة ؛ لان القصود بالصلاة في ابلماعة حصول 


(۱) زيادة من ب . 

(۲) زيادة من ب . 

(۳) فى ب : فلا . 

(4) ریاف من تم 

(۵) فى أ : آحد وجهین . 
(9) فى ! : مما . 

009 ادغو بيه 

(۸) سقط من ب . 

(؟) زيادة من ب . 

(۱۰) زيادة من ب . 


كاب العيلاة الأول > س 


الأجر ا لتضاعف لمن [ صلى في جماعة ] 27 » وفضل من صلى في 
و هی الفلا سا خف بر لي انق الع معان ی A‏ 
الجماعة في مسجد سواها بآضع اف مضاعفة ؛ لأن ند نی 
الرسول [ عليه السلام  ]‏ خير من آلف صلاة في غيره )» وفي مسجد 
بيت المقدس بخمسمائة ©2. 

واختلف في مسجد الحرام [ شرفه ] 7 الله : 

فالالكية [ تقول ] 0©: بدون الألفت. + والشافعية [ تقول : ]© باکثر 
من ألف ۰ [ على حسب ] ©" ما [ تضمنته ] ٩۰۱‏ أدلة كل فريق » ولسنا 
[نذكرها ] 2١‏ الآن . 1 


نان اه اه و اقح ها ها خن وان Oy E‏ 


. فى أ : فعلها‎ )١( 

شط م 

(۳) زيادة من ب . 

(:) وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي یل قال : « صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد ارام » أخرجه مسلم ( ۱۳۹۶ ) . 

(5) لما روى أبو الدرداء رضى الله عنه أن النبی كك قال : «.. وفى مسجد بيت المقدس 
اه هاگ میت -. ۱ ١‏ 
آخرجه البیهقی فى الشعب ( 1۱8۰ ) » وابن عدي فى الکامل  (‏ / 798 ) . 
ف قاط ي متسشن یی ر( ۲۷۵ احديك 5379 )ايان ف | 
الجامع ( ا > ۳۹7( . 25 

(5) في أ : شرفها . 

(0) في ب: يقولون . 

(۸) فى ب : يقولون . 

(9) فى ب : بحسب . 

(۱۰) في ب : تقتضيه . 


. في أ : نذكره‎ )١١( 


اا ت ازل 

أحدهما : أن يمر بالمسجد ويسمع الإقامة . 

والثاني : أن يقعد في المسجد حتى تقام الصلاة . 

فان مر بالمسجد فسمع الاقامة : فلا خلاف [ في المذهب ] () نص أنه 
لا يلزمه الدخول في صلاة الإمام » وهذا فيه نظر . 

فان بتيتا على تضاعف الأجر » وأنه مقصود الشارع بالأمر : فلا فرق 
بين من كان داخل المسجد أو من كان خارجه . 

وإن كان ذلك مراعاة لحق الإمام ؛ لا يقدح في نفسه [ ولا يحسن ] © 
في خاطره من رآه خرج من المسجد [ في  ]‏ حين الإقامة » فيظهر الفرق 
ين الحالتين » وهي العلة الظاهرة في المنع من أن يجمع صلاة في مسجد 
واحد [ مرتين ] ۲8 إلا أن متأخري المذهب [ رضوان الله عليهم ] 9) 
اعتمدوا [ على ] ۲0 حصول الثواب الجزيل الذي نص [ عليه ] ٩‏ الرسول 
عليه السلام أن صلاة الجماعة تفضل [ على ] 9 صلاة الفذ بسبع وعشرين 


درجة 0) . 


[ تجرد ] ۲ لفظ النبي عليه السلام في قوله : « إذا جئت فصل مع الناس؛ 
)١(‏ زيادة من ب . 

(۲) في ب: ويقع . 

(۳) زيادة من ب . 

(:) سقط من أ . 

(۵) زيادة من أ . 

(5) زيادة من ب . 

(۷) سقط من ب . 

(۸) سقط من أ . 

(9) أخرجه البخاري ( ۱۱۹ ) » ومسلم ( ۱۵۰ ) من حديث ابن عمر . 
(۱۰) في ب : مجرد . 


کتاب الصلاة الأول ۳.۵ 


وان كنت قد صلیت» ۲۱ . 
وهذا الخطاب يتناول من كان قصده إلى السجد » ودخل دون الار 
والعابر . 
[ فإن ]7 كان في المسجد ثم أقيمت عليه الصلاة التي صلاها في 
أما الصبح 3 والظهر »والعصر 3 والعشاء : إذا لم يوتر فلا خلاف في 
المذهب نصا أنه يعيدها ۰ ويلزم فيها [ ق / ۲۹ أ][ الخلاف ] 9 في 
الصبح » والعصر بالعنی على ما سنبينه إن شاء الله . 
وأما المغرب : فلا يخلو من وجهين : 
إما أن تام تلك الصلاة وهو فيها » أو تقام عليه بعد الفراغ منها . 
فان أقيمت عليه وهو فيها : فلا يخلو هذا[ من وجهين إما ]* أن 
يكون قبل أن يعقد منها ركعة بسجدتيها » أو بعد ما صلاها . 
فان كان قبل أن يعقد منها رکعة : قطع بسلام » ودخل مع الامام . 
[ ففی الذهب قولان قائمان ] © من « الدونة » 6: 
)١(‏ آخرجه النسائی ( ۸0۷ ) ۰ وأحمد ( ۱۵۹۵۸ )و( ۱۵۹۲۰ ) »ومالك ( ۲۹۸ ) › 
والحاكم في الستدرك ( ۸٩۰‏ ) من حدیث محسن . 
وأخرجه آبو داود ( ۵۷۷ ) من حدیث يزيد بن عامر . 
رصححه العلامة الالباني رحمه الله في الصحيحة ( ۱۳۳۷ ) . 
(۲) في ب : وان . 
(۲) في أ : اختلاف . 


(7) انظر : الدونة ( ١‏ / ۹۸ ) . 


۳*٦ 

وهو قول ابن القاسم في كتاب الصلاة [ الأول ] 2١(‏ من « المدونة ) . 
قول ابن حبيب في هذا الوجه والذي قبله . 

إذا أحرم ولم يركع : فابن حبيب يقول : يتم الركعتين أيضًا . 

والذي قاله ابن حبیب ظاهر ۲ الدونة ) . 

وابن القاسم إنما قال بالقطع على رکعة واحدة » ولم یجزثه أن یشفعها 
مخافة التنفل قبل صلاة المغرب 5 

وظاهر قوله في « صلاة الجنائز »6۲ حيث جوز تقديم [ صلاة النائز ]۱ 
على صلاة المغرب : أن يشفعها . 

وكذلك ما وقع له في « كتاب الحج » ۰۲4 حيث قال : أن يقدم ركعتى 


اجه الأول 


الطواف على المغرب . 
وهو الذي يعضهه قوله عليه السلام : « بين كل أذانين 
صلا:ة»(*)](1) , 


يريد الأذان والإقامة . 


. سقط من ب‎ )١( 

.)1١90 /١( المدونة‎ )5( 

() في ب: الصلاة على الميت . 

(5) المدونة ( ۲ / 1۰۷ . 

(5) فى ب : الصلاء. 

(5) اخرجه البخاري ( ۵۹۸ ) ۰ ومسلم ( ۷۳۸ ) من حدیث عبد الله بن مغفل الزني . ۱ 


کتاب الصلاة الأول ۳۰۷ 


وإن أقيمت عليه وهو في [ الثالثة ] 0 فان كان في الرکوع قطع 
بسلام »ویدخل مع الإمام . 

وان كان بعد الركوع فيها »وبعد الرفع عنه تمادى على تمامها ويسلم 
ویخرج .۰ 


وان كان بعد الرکوع وقبل الرفع [ منه ] ”": فقولان منصوصان في 
الذهب » قائمان من « الدونة » (. 


آحدهما : قول ابن القاسم ؛ أنه [ یتمها ] ١‏ . 

والثاني : قول آشهب > أنه يرجع إلى الجلوس ۰ ویسلم ۰ ویدخل مع 
الامام . 

وسبب الخلاف : اختلافهم فى عقد الرکعة : هل هو وضع الیدین على 
الرکبتین » أو الرفع منها ؟ . 

فان أقيمت [ عليه ] © تلك الصلاة بعد سلامه منها : هل یعیدها أم 
لا ؟ 

فالمذهب على قولين () : 

آحدهما : أنه لا يعيدء وهو قول ابن القاسم [ في الكتاب ] 9" . 

والثاني : أنه يعيدها » وهو قول المغيرة . 


. فى أ : الثانية‎ )١( 
E 

(۳) انظر : المدونة ( ١‏ / ۰۸۷ ۸۸) . 
)٤(‏ فى ب : يتمادى . 
E‏ 

. )۸٩ / ۱ ( المدونة‎ )7( 

(۷) زيادة من ب . 


۳۰۸ 


اجزء الأول 

وآما العشاء : فلا خلاف في الذهب أنه يعيدها إذا لم یوتر . 

واختلف الذهب [ فیما ] ۲ ذا آوتر هل يعيد أم لا ؟ 

على قولین : 

آحدهما : أنه لا [ يعيدها ] 29 , وهو قول [ مالك ] " في ١‏ العتبیة» . 

والثاني : أنه يعيدها » وهو ظاهر قول المغيرة ؛ مساواة بين المغرب 
والعشاء » والعلة واحدة . 

وعلى القول بأنه يعيدها : هل يعيد الوتر أم لا ؟ قولان : 

أحدهما : أنه يعيده » وهو قول سحنون في « المجموعة » . 

والثاني : أنه لا يعيده » وهو قول يحيى بن عمر . 

واختلف آرباب المذهب في العلة التي من أجلها منع من إعادة الغرب 
مع الإمام » وإعادة العشاء بعد الوتر . 

أما المغرب : فبعضهم يقول : [ إن ] 9) العلة فيها أن [ صلاة ] (۰) 
المغرب هي وتر ؛ فلو أعيدت لأشبهت صلاة الوتر مع التي ليست بوتر ؛ 
لأنها كانت تكون لجميع ذلك ست رکعات ‏ فكأنها خرجت من جضها 
إلى جنس صلاة أخرى » وذلك مبطل لها . 


وذلك من باب تخصيص عموم قوله عليه السلام :” إذا جئت فصل مع 


. فى أ : فيها‎ )١( 
. في أ : يعيد‎ )۲( 
. 1 سقط من‎ )۳( 
9 
. زيادة من ب‎ )٥( 
. تقدم‎ )5( 


کتاب الصلاة الأول ۳۰۹ 


الاصولیین [ على ] ٠‏ الجملة . الا أن هذا القیاس الذي خصص به مالك 
رحمه الله قياس الشبه » وهو [ فى أصله ] © ضعیف عند الأصوليين . 

وهو مع ضعفه في [ أصله ] 0 في هذا الموضع ازداد وهنا على وهن ؛ 
وذلك أن السلام [ فصل ] ۲ بين الأوتار 3 فكيف [ يقال ] 20 بإضافة 
أحد الوترين إلى الآخر . 

ومنهم من سلك في طريق تخريج [ المسألة ] 0) طريق السَّبر 
[والتقسيم] ۲۷ ۰ فيقول : لا تخلو [ الصلاة ] ۲۸ من أن تكون الأولى التي 
صلى [ أولة ] )٩‏ وحده فرضًا » والثانية نفلاً » أو بالعكس [ فأيهما ] ٩:۱‏ 
قدر فقد منع ؛ لأنه إن كانت الأولى هي الفرض فقد صارت الثانية نفلاً » 
والتنفل بثلاث ركعات ممنوع ‏ على مذهبنا . 

وان كانت الثانية هي فرض › والأولى هي نفل : فقد اجتمع فيه 
المكروهان : 

أحدهما : التنفل قبل المغرب . 

والثانى : [ التنفل ] (۱۱ بثلاث رکعات . 


. سق من ب‎ )١( 
. سقط من ب‎ )۲( 
. في ب : نفسه‎ )۳( 
. زيادة من ب‎ )5( 
. فى ب : تقول‎ )5( 
. في ب : المناط‎ )3(' 
. سقط من أ‎ )۷( 
. زيادة من ب‎ )۸( 
. زيادة من ب‎ )٩( 
. فی أ : فاي ما‎ )۱۰( 
في 1 قل ؛‎ 9 


اللجزءالأول 


فخرج من مقتضى السبر [ والتقسيم ] () أن العلة التنفل بثلاث 
ركعات. 
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وهو ظاهر قول ابن القاسم في « الكتاب » . حيث قال : فإن أعادها 
[مع الإمام ] ٩‏ فليشفعها بركعة بعد سلام الإمام » وتكون أربعًا ©. 

قال الشيخ أبو الحسين اللخمي رضي الله عنه : يريد إذا أعادها بنية 

ولو نوى رفض الأولى لتكون هذه فرضه : لم يشفعها ؛ لأن الاحتياط 
لفرضه أولى ليخرج من الخلاف . 

فعلى التعليل الذي علل به ابن القاسم أن الآخرة نافلة [ لتخرج ] ) 
الاعتراض [ على القول  ]‏ بالا يعيد العصر والصبح ایض ؛ لأن 
التنفل بعدها منوع » وهو قول عبد الله بن عمر فى « الموطأ » 27 فى صلاة 
الصبح . 

وأما اختلافهم في إعادة العشاء إذا أوتر » واختلافهم [ أيضا ] © في 
إعادة الوتر إذا أعيدت : فينبنى الخلاف [ على الخلاف فى ] أيتهما 
[فرضه ]۲۸ ۱ 

فمن جعل الاولی فرضه » والثانية نفلاً قال : يعيد مع الامام » والتنفل 


() سقط من أ. 


(۲) زيادة من ب . 

(۳) المدونة ( ۱ ۱۳۳ ) . 
(4) في ب : یتخرج إلى . 
(۵) سقط من أ . 

(5) الموطأ (۳۲۳) . 

(۷) زيادة من ب . 

(۸) في ب: صلاته . 


کتاب الصلاة الأول ۳۱ 


بعد الوتر سائغ . 
ومن جعل الاولی نافلة » والثانية فرضه › قال : لا يعيد ؛ لانه بين 

حالتين تمنوعتين ؟ إما أن يعيد الوتر 2 وذلك [ خلاف ] ٩‏ السنة > وقد 

قال الرسول عليه السلام : « لا وتران في ليلة » ". 
واما ألا يعيد الوتر » وذلك خلاف السنة أيضا فى ترك الوتر عامدا ؛ 

إذ لا يعتد بالوتر الأول ؛ لأنه بمنزلة من أوتر قبل أن يصلى العشاء . 
على هذه الأسئلة ينبنى » فاحفظه ترشد إن شاء الله . 
واخواب عن الوجه الثانى : إذا صلى فى جماعة هل يعيد فى جماعة 

أخرى ؟ 
فلا يخلو من أن يصليها فى جماعة فى أحد المساجد الثلاثة أو [ فى]7) 

غيرها . 
فإن صلاها فى أحد الثلاثة مساجد : فلا خلاف بين كل مخالف 

ومؤالف أنه لا يعيدها لحصول [ الأجر ] 4 المقصود وأضعافه 5 
فإذا كنا نقول : من صلاها في أحد الثلاثة مساجد فذا أنه لا يعيدها في 

. في أ : ممنوع في‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (  ) ۱٤۳۹‏ والترمذي ( ٤۷0‏ ) ۰ والنسائي ( ٠١۷۹‏ ) » وأحمد 
١15864(‏ ) » وابن حبان ( 71١‏ موارد ) » والطحاوي في شرح العاني ۱۱ / ۳٤١‏ ) ء 
والطيالسي في مسنده ( ۱۰۹۵ ) ۰ والطبراني في الكبير ( ۸۲۶۷ ) من حديث قيس بن 
طلق بن علي عن أبيه مرفوعا . 
وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى . 


(۳) زيادة من ب . 
)٤(‏ سقط من أ . 


۳۲ اللجزءالأول 


فاذا صلاها فى جماعة فأولی [ وأحرى » فان صلی فى جماعة ] () 
ثم آدرك تلك الصلاة فى أحد الساجد الفلاثة فلا إشكال أيضًا أنه یعیدها؛ 
لأنا نأمره بالإعادة [ في الجماعة ] ٠”‏ ليتحصل له [ الأجر خمسًا وعشرين 
جزءًا » فكيف لا نأمره بالاعادة لیتحصل له ] 27 الألف أو المئون» وهذا لا 
520 
الثلاثة : فهل يعيدها أم لا ؟ 
وغيرهما إلى أنه لا يعيد » وذهب آحمد بن حنبل » وداود إلى أنه يعيد . 

وسبب الخلاف : في أصل المسألة وفي تفاصيلها : تعارض الأخبار » 
الناس » وان كنت قد صليت » ©)2. 

وهذا الحديث يفيد العموم من وجه » والتخصيص من وجه أفاد العموم 


في جميع الصلوات ۰ وأفاد التخصيص [ فمن ] ۲٩‏ صلى وحده » ولم 
يصل في جماعة [ فله أن يعيدها في جماعة ] ( لقوله عليه السلام : « ما 


1 
)ا سقط امن ان 
(۳) سقط من أ . 

(6) تقدم . 
(۵) فى أ : فیما . 

۱ 


كتاب الصلاة الأول لس سس حب ام 


منعك أن تصلي معنا ؟ ألست برجل مسلم ؟» [ قال لی © ولكن فلا 
في آهلي ٩۲]‏ - يريد في بيته . 

ومعلوم أن من صلى في بيته إنما بصلي وحده . 

ومنها : ما رواه الأسود . قال : شهدت الصبح مع رسول الله ي في 
چیه ود عسجد الخيف . فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه » 
فتال : « على بهما » فقال : «ما منعکما أن تصلیا معنا ؟ » قالا : پا رسول 
الله كنا صلينا في رحالنا > قال : « لا تفعلا ؛ إذا صلیتما في رحالکما » ثم 
أتيتما مسجد [ الجماعة ] ۲0 فصليا معهم ؛ فإنها لكم نافلة » ©. 

ا زيادة على [ الواجب ] # الذي آتیتما به في رحالکما ۱ 

فيستفاد من هذا الحديث : أن من صلى فى جماعة [ أنه  ]‏ يعيد فى 
جماعة آخری . ۱ ۱ 

وفیه [ دلیل ] © آیضا : أن الاولی فرضه » و[ الاخری ] ۲ نافلة . 


ومنها : ما روی عنه د : « لا تصل صلاة واحدة في یوم مرتين )2 . 


(۱) تقدم . 

(۲) في أ : جماعة . 

(۳) آخرجه آبو داود ( ۵۷۵  )‏ والترمذي ( ۲۱۹ ) ۰ والنسائى ( ۷۵۸) »وأحمد (۱۷۰۲۰). 
قال الترملي : حدیث حسن صحیح . ۱ 

. سقط من أ‎ )٤( 

(0) زيادة من ب . 

() زيادة من ب . 

(۷) في ب : الثانية . 

(۸) أخرجه أبو داود ( ۵۷۹ ) » والنسائي ( 850 ). وأحمد في المسلد( ٤1۷١‏ )۰ 
(5/ا59). 
قلت : صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى . 


الججزء الأول 

وفيا ما روى أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله كه [ ق / 
۲ ج ] ثم يذهب فيؤم قومه في تلك الصلاة (. 

فيه دلیل على جواز من صلى في جماعة أنه يجوز أن يكون ماما 
لغيره. 

فاختلف العلماء لاختلاف هذه الأحاديث ؛ فمنهم من ذهب مذهب 
ابحمع ۰ ومنهم من ذهب مذهب الترجيح : 

آما من ذهب مذهب الترجیح : فانه أخذ بعموم قوله يو : « لا 
تصلي صلاة في يوم واحد مرتين »۰۲ ولم یستئن من ذلك الا صلاة 
الفرد فقط لوقوع الاتفاق علیها . 

وآما من ذهب مذهب الجمع : فقال إن معنی قوله عليه السلام : « لا 
تصلي صلاة واحدة في يوم مرتین » © : ألا يصلي الرجل الصلاة 
[الواحدة] 0 بعينها [ في يوم ] ۲۵ مرتين يعتقد في كل واحدة منها أنها 
فرضه [ وقال قوم : بل معنى الحديث إنما هو للمنفرد يعني : ألا يصلي 
الرجل المنفرد صلاة واحدة مرتين في يوم ] "© . 

والذي رجح واستثنى صلاة النفرد عمومًا لا خصوصا أصح» وهو 
مذهب الشافعي رضي الله عنه ؛ تمسكًا بعموم الخبر في جميع الصلاة . 

ثم إليه مذهب من خصص الصبح » والعصر لتعارض العمومين ؛ 
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(۱) أخرجه البخاري ( ۱۷۹ ) » ومسلم ( 11۵ ) . 
(۲) تقدم . 

(۳) تقدم . 

(6) سقط من أ . 

(0) سقط من أ . 

(5) سقط من أ . 


كتاب الصلاة الأول یس اال 


الأمر بالا عادة 4 والنهي عن الصلاة بعد [ هاتين ] )١(‏ الصلاتين : 

وأضعف المذاهب [ مذهب ]207 من خصص المغرب من [ بين ] © 
سائر الصلوات ؛ إذ لا دليل على التخصيص إلا قياس الشبه [ ق / ۲۰ أ]. 
وجه آخر » وقد بيناه قبل هذا . 

فصل 

فإذا [ آعاد ] (؟» في جماعة . ثم ظهر له أن إحدى الصلاتين فاسدة ؛ 
إما التی صلی وحده 3 وإما التي صلی مع [ الإمام  ]‏ فلا تخلو إعادته 
[فى الجماعة ] ۲ من ثلاثة أوجه : 

أحدها :أن يعيدها بنية الفرض . 

والثانی : آن یعیدها بنية النفل . 

والثالث : أن [ يكل ] 7" الأمر فیها إلى الله عز وجل . 

فإذا آعادها بنية الفرض ۰ ثم تبین له فساد إحداهما ؛ فان تبین له فساد 
الأولى : فالثانية تجزئه بلا حلاف . 

وان تبين له فساد الثانية هل [ يجتزئ ] 2 بالأولى أو يعيد ؟ 

وسبب الخلاف : [ الصلاة ] 7 الأولى هل ترتفض بالنية أم لا ؟ 


)سقط من آم 

(۲) زيادة من ب . 

(۳) زيادة من ب . 

4 :1 آعادها . 

(۵) في #01 الناس . 

(7) سقط من أ . 

(۷) فى أ : یکون . 

(۸) فى باء ج : تجزئه . 
O)‏ سقط من . 


۳١‏ د الهسزءالأول 

فمن رأى أنها ترتفض بالنية يقول : لابد من الإعادة . 

ومن رأی آنها لا ترتفض یقول : لا یعید . 

وأما إذا آعادها بنية النفل » فان فسدت الاخرة فلا یعیدها بالاتفاق. 

فإن فسدت الأولى هل يعيدها 3 آو جزی الثانية > وتلوب منات 
الفرض؟ 

فالذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : أن النفل لا يجزئ عن الفرض » ويعيد الاولی على كل حال 
وهو مشهور المذهب [ ق / ٥۵‏ ب ]. 

وهو منصوص في المذهب عن مالك رضي الله عنه وهو ظاهر قوله في 
( كتاب الحج  »‏ : فيمن نسى طواف الإفاضة [ حتى ] ٩‏ قدم إلى بلده 
فقال : إنه برجم ويطوف ويهدي إلا أن يكون طاف بمكة طواف التطوع » 
فيجزئ عن طواف الافاضة . 

وينبني الخلاف : على الخلاف في النفل هل يجزئه عن الفرض أم لا ؟ 

على الخلاف في إمامة الفترض خلف التنفل هل تجزئ آم لا؟ مثل 
الامامة بالصبي ۰ ومثل صلاة معاذ خلف النبي و [ ثم  ]‏ قدم إلا بلده 
فقال : إنه يرجع ویطوف ويهدي يأتي فيؤم قومه في تلك الصلاة . 

وان كان مالك رحمه الله قال : إن صلاته مع النبي بي كانت نفلاً » 
وصلاته مع قومه كانت فرضّا 4 وغيره يقول : لا بل صلاته مع النبي 
)١(‏ الدونة ( ۲ / ۸٩‏ ) . 


() في أ : ثم . 


كتاب الضلاة الأول سسسب ۳۱/۷ 
ي كانت فرضًا » وصلاته بقومه على وجه النفل . 

وهذا هو الأليق بحرص معاذ رضي الله عنه» وأما أن يجعل صلاته مع 
النبي وله [ نفلاً ] © في مسجده [ وهي ] ٩‏ ألّف ۰ فيقصد إلى النفل » 
وطفف نفسه هذا القدر الجسيم ۰ والأجر العظيم ؛ فلا يليق ذلك بأحد من 
الصحابة رضوان الله عليهم [ فكيف بمعاذ مع جلالته وعلو قدره » بل لو 
عرف ذلك منه أو من غيره بعد ذلك نقص في حقه .وحط عن رتبته › 
e‏ عل E‏ رون الله ی ] مب خی راتسا رمه :+ 
متقدمهم ومتأخرهم ۰ إلا [ المبادرة ] ۲٩‏ إلى خير الأعمال » والمسابقة إلى 
غاية الكمال » والحرص على اكتساب الخير من جميع وجوهه بالافعال 
والأقوال ؛ فعليهم سلام الله ورضوانه ما طلع هلال » وسمع إهلال . 

وأما الوجه الثالث : وهو أن يكل الأمر [ إلى الله تعالى ] © فيهما لم 
تكن عليه إعادة لواحدة منهما » وسواء كانت الأولى فاسدة أو [ الثانية]20 . 

وهذا قول مالك في « المدونة » ٩۳‏ : في الذي يصلي في بيته » ثم أتى 
السجد » فأقيمت تلك الصلاة : فلا يتقدمهم فيها ۰ فان فعل : أعاد من 
خلفه ؛ لانه لا يدري أيتهما صلاته » وإنما ذلك إلى الله عز وجل . 

وقد اختلفت: [ قیها ] © كول مالك رنخمه الله فمزة يقول: + إن الأول 


. سقط من أ‎ )١( 

(5) في أ : الثابرة . 

(7) في الاصل : ثانية . 

0) انظر : المدونة ( ١‏ / ۰۸۷ 88 ) . 
() زيادة من ب . 


صلاته » ومرة يقول : ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء صلاته » والقولان 
فى « المدونة » 20. 


والجواب عن الوجه الشالث : إذا أعادها فيما هو مختلف فيه » هل 
يحكم له بحكم الجماعة أم لا ؟ 
ولا خلاف في المذهب في الإمام الراتب إذا صلی وحده أو [ صلى ١]‏ 
مع رجل واحد بالغ عاقل : أنه لا يعيد واحدة منهما [ إلا على قول ابن 
حبيب الذي يرى فضل الجماعة يختلف » وأنه كلما كثرت الجماعة كان 
أعظم في الأجر على ما نقله الشيخ أبو الحسن اللخمي في باب فضل 
الصلاة في کتابه » وهو ظاهر قول مالك في ثمانية آبي زيد ] 2 أما المأموم 
فلکونه صلی في جماعة ؛ والائنان وما فوقهما جماعة . 
وکذلك إذا صلی رجل وحده فلا يعيد مع رجل واحد ۰ إلا أن یکون 
هذا الرجل الواحد هو الامام الراتب فیعید معه . 
وأما الامام : فلکونه هو وحده جماعة ؛ إذ للشرع إيجاد المعدوم 
واعدام الوجود » وتقریب البعید » وتبعید القریب » وإعداد التحد واحاد 
التعدد . 
فأما ایجاد العدوم : فمشل الجنين » فان الشرع 1 آعطی ] ۲ له حکم 
الوجود [ معنی ] ۲٩‏ وان كان معدوما حسًا . 


. انظر : السایق‎ )١( 
. سقط من ب‎ )۲( 
. سقط من أ‎ )0( 


کتاب الصلاة الأول ۳۹ 


شرعاء وان كانت معدومة حسًا » وکالأعراض على اصطلاح التکلمین » 
فانها صفات للجواهر وقائمة بها » ومع ذلك فليس لها معان قائمة تدرك 
بالحواس 

وأما إعدام الموجود : فهو أن يكون الشيء موجودا حسا > ومع ذلك 
صار معدومًا في نظر الشرع . 

و[ هذا  ]‏ نقيض [ الأول ] () كأفعال المكره على مذهب من آعذره 
بالإكراه » فان [ الشرع ] 7" أعذره » وألغاها » وجعلها في خير العدم » 
وان كانت مشاهدة باس والعيان ؛لكونها لا [ تجلب ] *) حكما . 

وهذا كالقاتل عمدا ؛ فان الشارع حكم ذ فيه بحکم العدم ؛ فورث من 
لا يرث مع وجوده . 

وهذا حكم العدم وفائدته . 

وأما تقريب البعيد : فهو مثل توريث الأبعد مع وجود الأقرب لا 
يحجب عن الميراث من سواه ؛ کالاب إذا قتل ابنه عمدا لا كان ممنوعًا من 
الیراث من أجل القتل . ۱ 

وورث الشارع من كان لا يرث مع وجود الاب کالاخ »والعم » ومن 
سواهما كان البعید آقرب الأقرباء معنی ۰ والأقرب آبعد الأبعدین معنی ؛ 
حكمة شرعية وسنة متبعة . 

وآما تبعید القریب فکذلك أيضا » وصورته ما واحدة ۰ فلا نطیل 
بالتکرار بغیر فائدة . 

(۱) في ب : هو . 
(0) في أ : الأولى . 


(۳) في أ : الشارع . 


۳۲۰ الجزء الأول 

وأما اعداد المتحد : فکالامام » فإنه متحد فى رأي العين » لکن 
[ الشرع (» عدده ¢ وأقامه مقام العدد والحماعة 3 إذا صلی وحده 3 فإنه 
لا يعيد تلك الصلاة فى جماعة [ ولا تعاد تلك الصلاة فى ] 29 ذلك 
المسجد بعد صلاته مرة أخرى : 

و[ أما ] ( اتحاد المتعدد : كالجماعة إذا تمالوا (؟» على قتل رجل واحد» 
فإنهم يقتلون [ فيه ] ۲۵ ۰ ولو كانوا ألما ؛ فجعلهم الشرع فى هذه الحالة 
كالرجل الواحد ۰ وحكم [ فيهم ] ( بمثل ما يحكم به في المتحد . 
الكلام مثل : من صلى مع صبي يعقل الصلاة » أو صلى بامرأته ثم أدرك 
تلك الصلاة فى جماعة : 

فالمذهب على قولين في الوجهين : 

فالمشهور : أن من صلى بامرأته أنه لا يعيد 3 

والشهور : أن من صلى مع صبي [ أنه ] ۷ يعيد . 

وظاهر المسألة لا فرق بين أن يكون الصبى ماما أو مأموما . 

وسبب الخلاف : الإناث هل يندرجن تحت خطاب الذكران أم لا ؟ 

فإن قلنا : إن الإناث يدخلن تحت خطاب الذكران : فلا يعيد من صلى 


. في أ : الشارع‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 

(۳) زيادة من ب . 

() تمالوا : تحازب القوم . 
(5) في آ : به . 

(5) في أ : لهم . 

(۷) سقط من ب . 


بامرأته في جماعة » وأقل الجمع اثنان - على رأي بعض أهل الأصول (2. 
وان قلنا : إن الإناث لا يندرجن تحت خطاب الذكران إلا بقرينة أو 


بدليل : فإنه يعيد فى جماعة ؛ لأنه بمنزلة من صلى وحده [ والحمد لله 


وحده 9 3 


(۱) سیأتی بیان هذه المسألة إن شاء الله . 
)۳۲( زيادة من ج . 


۳۳۲ الجزء الأول 
المسألة الثامنة 
[ فیمن] ٠‏ آقیمت عليه الصلاة » وهو في تلك الصلاة » أو في 
غيرها . ۱ ۱ 
فان كان في تلك الصلاة التي آقیمت عليه بعينها » فلا یخلو من 
وجهین : 


ما أن تقام عليه الصلاة بعد إحرامه > وقبل عقد الرکعة » أو 
[یکون](۲) بعد عقد الركعة . 

فإن كان ذلك بعد الإحرام وقبل عقد الركعة : فلا يخلو من أن يخشى 
أن يفوته الإمام بركعة أم لا . 

فان خشى فوات الركعة : فإنه يسلم » ويدخل مع الإمام بلا خلاف . 

وان لم يخش فوات الركعة : فالذي يتخرج [ في المذهب ] " في هذه 
المسألة أربعة أقوال : كلها قائمة من « المدونة » (24: 

أحدها: أنه يقطع بسلام » ویدخل مع الإمام جملة [ بغير ] *) 

وهو قوله في الكتاب في صلاة الرباعيات والمغرب . 

والثاني : التفصيل بين النافلة والفرض ؛ ففي النافلة يأتي بالركعتين إن 


. في أ : من‎ )١( 

(۲) سقط هن نن. 

(۳) زيادة من ب . 

(:) انظر : المدونة ( ١‏ / ۰۸۷ ۸۸) . 
(5) في ب : من غير . 


كتاب الصلاة الأول 
كان تمن يخفف  ۲۱(‏ والفريضة يقطع بسلام ويدخل 1 

والثالث : [ التفصيل بين المغرب وغيرها » فالمغرب يقطع ولا يتمادى 
إلى ركعتين . وغيرها من الصلوات يأتي بركعتين »وهو ظاهر قوله في 
الکتاب . 

ووجه من قال : يقطع جملة ؛ فللنهی عن صلاتين معا 9 

وا رن العاف )"وال کک و كمال * 
« ولا تبطلوا أَعَمَالَكُم 4 ). 

ووجه من فرق بين الفرض والنفل [ قال ] ۲ : لأن النفل إن قطعها لا 
تلزمه العودة إليها بعد فراغه من صلاة الإمام » فلهذا أبيح له التمادي 

والفرض يعيدها [ بعد سلام ] 7 الإمام ؟ فإنه إن أبطل هذه الفريضة 
[ أتى بها  ]‏ مع الامام على أحسن ما كان يصليها وحده 0 فلهذا فرق 
بينهما [ والله أعلم ] 9). 


۳۳۳ 


. أي : يقرأ فیهما بام القرآن وحدها »ويدرك الامام‎ )١( 
E قط‎ )9( 

(۳) سقط من أ . 

(5) في ب : قول من قال بالإتيان . 

(۵) سورة محمد الآية ( ۳۳ ) . 

E ERED 

(۷) في آ : مع . 

(۸) فى ب : أعادها . 

)اف م 


تست ب ات سرب راغ الوك 

ووجه من فرق بين المغرب وغيرها [ من الصلوات ] 29 : لأنا إن أمرناه 
أن يصلي ركعتين ثم يسلم : فلا خلاف أن هاتين الركعتين نفل » والنفل 
قبل صلاة المغرب ممنوع ؛ فتقابل منوعان : 

آحدهما : إبطال العمل . 

والثاني : التتفل قبل المغرب » فرجح أحد المنوعین على الآخر . 

وسبب الخلاف : تعارض العمومین ؛ عموم الكتاب » وعموم السنة. 

فعموم الكتاب : قوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكُم 4 (©. 

وعموم السنة : نهيه عليه السلام عن صلاتين معا . 

فمن رجح عموم الكتاب : قال بالتمادي إلى تمام ركعتين في الجميع . 

ومن رجح عمو م[ ق / ۲۳ ج ] السنة : قال بالقطع في الجميع . 

ومن فرق : فقد بينا وجه قوله . 

وللخلاف [ فيه ] 4) سبب آخر ۰ وهو : الإحرام » هل هو ركن أو 
ليس بركن ؟ 

فمن جعله ركنا فيقول : [ يبنى ] (. 

وينبني [ ق / ۳۱ ] الخلاف : على الخلاف في العمومين المذكورين . 

ومن لم يجعله ركنا قال : يقطع ؛ لأن الإحرام ليس بركن يخشى 
بطلانه . 


. سقط من ب‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية ( ۳۳ ) . 
(۳) تقدم . 

(5) في أ : فيها . 

(۵) سقط من ب . 


كتاب الصلاة الأول ب 1198 

فإن كان ذلك بعد ركعة : فها هنا يفرق بين المغرب وغيرها من 
الصلوات . 
فرضا أو نفلاً . 

ولا خلاف فى المذهب فى هذا الوجه » ويدخل فيه الخلاف بالمعنى 
وسببه الأصل الذي قدمناه من تعارض العمومين . 

فالذهب على قولين قائمين من « المدونة » (2: 

أحدهما : أنه يسلم على ركعة [ ويدخل مع الإمام ] (© وهو قول ابن 

والثاني : أنه يشفعها بركعة ويسلم » وهو نص ابن حبيب فيما إذا 
آقیمت عليه بعد الاحرام ۰ وقبل آن تسكن ا ۰ فقال : يأتي برکعتین 
ویسلم ؛ فمن باب آولی [ وأحرى ] ۲ ذا آقیمت عليه بعد أن صلی منها 
رکعة . 

وهو ظاهر قوله في الدونة في صلاة النافلة » وهو نص قول ابن 
القاسم » وأشهب في « المجموعة » .۲٩‏ 

وقد اختلف قول ابن القاسم [ فیها ] (*۲. 

[ وأما إذا ] ۲۲ آقیمت بعد أن صلی منها رکعتین هل يقطع أو يأتي 
(۱) انظر : الدونة ( ١‏ / ۸۷) . 
(۲) سقط من أ. 
(۳) زيادة من ب . 
(:) انظر : النوادر ( ١‏ / ۰۳۲۹ ۳۳۰) ۰ والبيان والتحصيل (۲۲۲/۱) . 


(۵) سقط من [» ج . 
() فى أ : فأما إن. 


۳۷٦‏ ور الأول 
بثلاث فيسلم ؟ 

فالمذهب على قولين (: 

أحدهما : أنه يأتي بثلاث ويسلم ویخرج . 

وهو قول ابن القاسم في بعض روايات« الدونة » ۰ وهي رواية أحمد 
ابن سليمان »وعليها اختصرها أكثر المختصرين . 

والثاني : أنه یسلّم ما لم يركع في الثالثة » فانه يتمها ويسلم ويخرج. 

وهذا كله إذا لم يخش فوات الركعة كما قدمناه في التقسيم » فإن كان 
غيرها مثل أن يدخل في صلاة الظهر » ثم أقيمت عليه صلاة العصر ۰ هل 
يعتبر فيها فوات الركعة » أو فوات جميع الصلاة ؟ 

فالاهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يتمادى ما لم يخش فوات الركعة » فإذا خشی قطع على 
وتر » وهو قول ابن القاسم في « المدونة » 7( [ وغيرها ] (". 

والثاني :1 أن المعتبر ] ۲8 فوات جميع الصلاة ؛ فليتمادى ما لم يخش 
أن يسلم الامام من صلاته » وتفوت جميع الصلاة . 

وهو قول مالك ۰ وابن القاسم في « العتبية »206 . 

والثالث : أنه يتمادى على صلاته » ويخفف حتى يتمها » فإذا آدرك 
شينًا مع الإمام دخل معه وصلى ۰ فان لم يدرك شيئًا صلى لنفسه . 


. ) ۸۷ / ١ ( المدونة‎ )١( 
. )۸۸ ۰۸۷ / ١ ( المدونة‎ )۲( 
. في ب : أن يعتبر‎ )4( 


. ) 557/1١ ( البيان والتحصيل‎ )٥( 


کتاب الصلاة الأول ۳۳۷ 


وهو قول ابن عبد احکم 

وسبب الخلاف : تعارض المحظورين وتقابل المكروهين » وذلك أن 
ترتيب الصلوات واجب مع الذكر » فلا يجوز تقديم العصر على الظهر 
[مع] ٩۱‏ الاختيار » ومخالفة الإمام كذلك ایض [ فإنه ] 0 لا يجوز أن 


يحرم في فريضة في المسجد [ والإمام  ]‏ في تلك الفريضة أو في غيرها 
من الصلوات [ المفروضة ] ۲4 + لا في ذلك من المخالفة المنهي عنها في 
و 

وهذا یسلك فيه مالك الترجیح . والحمد لله وحده . 


را ل الا 


(۱) في أ : على . 

(۲) زيادة من ب . 
)اسقط ها 

() في ب : الفروضات . 


الجزء الأول 


۳۳/۸ 


المسألة التاسعة 

في الموضع الذي تجوز فيه الصلاة ؛ وما تكره فيه الصلوات 

والمصلى مأمور بأن يتقرب إلى الله بقلب طاهر [ وبدن طاهر ] ۱) 
و[ثياب طاهرة ] 29 ع وبقعة طاهرة . 

آما طهارة القلب : فمن الكفر » والنفاق » والرياء » والسمعت 
وطلب [ الغيلة ] © وغیر ذلك من الکباثر [ الوبقات  ]‏ التی لا تکتسب 
إلا بالقلب . ۱ 

فمن كانت فيه إحدى هذه الخصال فان صلاته لا تزيده من الله إلا 
بعد . 

وكذلك طهارة البدن والثياب : ولا خلاف عندنا أن من صلی بثوب 
نجس . [ أو ببدن نجس ] © عامد) أنه يعيد آبدا . 

وإنما الخلاف عندنا فيمن صلى بذلك ناسيًا » هل يعيد آبدا » أو 
[يعيد]”" في الوقت ؟ على ما لا يخفى [ على ] من طالع المذهب . 

وأما طهارة البقعة : فكذلك [ أيضًا ] ۲ ؛ فقد ثبت نهى رسول الله 


ا م ا 
(۲) في ب : ثوبي طاهر . 
(۲) فى ! : الغيية . 
(4) في أ : الوبقة . 
(۵) سقط من ج . 

(7) سقط من ب . 

(۷) سقط من أ . 

(۸) زيادة من ب . 


کتاب الصلاة الأول ۳۹ 


چا عن الصلاة في سبعة مواضع 16 منها ] © : 

الزبلة » والجزرة » والقبرة » ومحجة الطریق » وفي الحمام » 
و[معاطن ] ۳ الابل » و[ على ] )٩‏ ظهر بيت الله ارام . 

وأما نهیه عليه السلام عن الصلاة في الزبلة ؛ فلنجاستها » ولانها في 
موضع يقصد فيه إلقاء الأقذار . 

والمجزرة كذلك ؛ فإنها نجسة » وكونها موضع الشيطان أيضمًا . 

وأما المقبرة : فلا تخلو من أن تكون مقبرة للمسلمين أو مقبرة 
لش رگ 

فأما مقبرة السلمین : فاختلف فیها الذهب على ثلاثة آقوال : 

آحدها : الجواز جملة > وهو قول ابن القاسم في « الدونة » )» وان 
كانت القبور بين يديه . 

والثاني : أن الصلاة فيها مكروهة على الجملة . 

والقول الشالث : التفصيل بين أن تكون جديدة أو داثرة » فان كانت 
جديدة : كرهت الصلاة فيها . 


/ ١ ( وابن ماجة ( ۷ )ء والطحاوي في شرح المعاني‎ . ) ۳٤١ ( أخرجه الترمذي‎ )١( 
»وعبد بن حميد في المسند ( ۷۲۵ ) وابن عدي في‎ ) ١57١ ( والروياني في مسنده‎ ) ۳ 
. الكامل ( ۳ / ۲۰۳ ) من حديث ابن عمر مرفوعا‎ 
. ) ۳۲۰ ( حديث‎ ) ۲۱۵ / ١ ( وضعفه الحافظ فى التلخيص‎ 

ی ديك ابن اعم زستاده لين ,بذاك الق 
وضعفه العلامة الألباني في إرواء الغليل ( ۲۸۷ ) » وضعيف الجامع ( ۴۳۲۳١‏ ) . 

(۲) سقط من ب . 

(۳) فى أ : أعطان . 

500 

.)٩۰ / ١ ( انظر : المدونة‎ )۵( 


ووجهه : مخافة أن يتفجر منها شيء فيظهر خارجا ۰ وإن كانت دائرة 
ولم يكن فيها بشر [ جازت الصلاة » وان لم يكن فيها بشر ] ۱ : لم 

وهو قول القاضى أبى محمد عبد الوهاب . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في نهيه عليه السلام عن الصلاة في 
القبرت هل هو على عمومه في مقابر السلمین والشرکین ۰ أو خرج عن 

وآما مقابر الشرکین : فاتفقوا على أن الصلاء فیها مکروهة جملة من 
غير تفصیل . 

فان صلی فیها : فقيل : إن الصلاة جائزة إذا لم تظهر [ النجاسة ] © 
قاله أبو الحسن اللخمى 1 

وقيل : التفصيل بين القديمة والجديدة ؛ فان كانت جديدة : 

آعاد آبدا ¢ سواء صلی فيها عمدا أو [ جهلاً ] © . 

فان كانت قدعه : فصلاته جائزة » وهو قول ابن حبیب . 

ووجه من جوز الصلاة بعد وقوعها کون البقعة طاهرة ¢ والنهي 
محمول على الكراهية . 

ووجه من منع [ قال ] ۲٩‏ : لأنها حفرة من حفر النار ؛ ولان البقعة 
نجسة لنجاسة أقدامهم [ التى تطول فيها تلك البقعة ] ” في ترددهم إلى 
)سقط من ات 
(۲) في ج : سهوا . 


كتاب الصلاة الأول 
زيارة تلك القبور . 

من قصل فقد حَصل . 

وأما محجة الطريق : فالنهى [ فيها ] (» محمول على الكراهة 
آیضا؛ لان محجة الطريق وقارعته لا تخلو فى غالب [ الاحوال ] 29 من 
آرواث الدواب وآبوالها » فیستحب له أن یتنحی عن ذلك قليلاً فى حالة 
الاختيار. ۱ 

وأما حالة الاضطرار : فالصلاة فيها جائزة. 

وهو قوله فى كتاب الصلاة الثانى فى صلاة الجمعة [ إذا ضاق المسجد 
بأهله فقال [ بأس ] 4) بالصلاة في الطريق الملاصقة بالمسجد › وان 


كانت فيها أرواث الدواب 3 وأبوالها ‏ يريد ما لم يكن للنجاسة عين 
قائمة] © . 


۳۳۱ 


وأما احمام : [ فإنه ] 0 نهی عن الصلاة فيه [ لنجاسته ] (" أيضاء 
إلا أن یکون فيه موضع يوقن طهارته فیصلی فيه . 

فهذا يصح إذا كان فيه موضع محجوز لا یدخله إلا طاهر » والا 
فامام [ الاصل فيه ] © النجاسة ؛ لما علم بالعادة أن الناس لا یتحفظون 
فيه من البول ولا النجاسات . 


(۱) جادة الطریق : وستنه . لسان العرب ( ۲ / ۲۲۸) . 
(0) فى ب : فى ذلك . 

(۳) فى ! : الحال . 

1 

(۵) سقط من ج . 

() في أ : فإنما . 

(0) سقط من ب . 

(۸) في ب : أصله . 


المججزء الأول 
مياه الحياض النجسة ؛ لأنه منعقد الرطوبات التي تصعد مع البخار المتولد 
من الماء النجس المستعمل في الاغتسال مع ما انضاف إليه من الأبوال . 

والأنجاس التي لا یتحفظ [ منها ] ٩۱‏ في الحمام کثیر من یدخله . 

ولا شك أن النجاسة ودخانها بعض أجزائها > وإلى هذا ذهب القاضي 
أبو الفضل . 

فلو كان المستعمل فيه طاهر . و[ أن ] ) الناس يتحفظون فيه من البول 
[ والنجاسة ] 7" لكان العرق الذي يقطر [ فيه ] © طاهراً . 

وان أضرم تحته بنجاسة ؛ لأن رطوبة النجاسة لا تصعد إلى ذلك 
العرق ؛ ولان أرض الحمام حائل بينها وبين العرق ودخانها يخرج خارجا ‏ 
فى آعطان الابل : فاختلف فى علته : 

فمنهم من قال : النهي غير معلل » وهو [ ظاهر ] قول مالك 
فی«الجموعة » حيث قال : لا خبر فى الصلاة فى آعطان الابل » وین 
بسط عليها وبا [ طاهر] ] 29 فلا يصلي فیها . 

ومنهم من عّل بعلل كلها لا تسلّم من الاعتراض ۰ وآظهر ما فیها أن 
الناس کانوا يستترون فیها [ للذهاب ] ”). 


۳۳۲ 


. في ب : عنها‎ )١( 

() فى أ : إنما . 

(۳) سقط من أ . 

(4) في أ : منه . 

(۵) سقط من ب . 

(7) سقط من أ . 

(۷) في ب » ج : للمذاهب . 


كتاب الصلاة الأول 

وهذا في المناهل . 

وأما [ المدينة ] () فلا بأس . 

وهذا التعليل باطل لمن بسط عليها وبا طاهر] > ولا خلاف عندنا أن 
من بسط ثوبه على موضع نجس ۰ والنجاسة يابسة وصلى : أن صلاته 
جائزة . 

وهم يقولون في هذه الصورة : إن بسط عليها ثوبًا طاهر! »> وصلى 
أعاد أبدا في العمد والجهل . 

ومنهم من علّل بان الل يحتلم » والناقة تحيض » وهذا یرجم إلى 
التعليل الأول . 

ومنهم من علّل وقال : نها خلقت من جان ؛ فكأنها تشغلهم عن 
الصلاة . 

كما نهى [ عليه السلام ] ” عن الصلاة في الوادي فقال : « إن هذا 
واد به شيطان » ٩۱‏ . 


۳۳۳ 


وهذه [ العلة ] ٩‏ ایض باطلة ؛لأن ذلك لا يعلم [ بالقیاس ] 60 وإغا 
يدرك بالتوقيف من صاحب الشريعة » ولا توقیف . 


الصلاة فتصدمه » وهذا أيضنًا باطل جا لو سرحت > وبقی النهل خالیا. 


. في ج : الزبلة‎ )١( 

(۲) في ب : النبي صلی الله عليه وسلم . 

(۳) آخرجه مالك ( ۲۱ ) من حديث زید بن أسلم مرسلاً »وهو مرسل صحیح . 
وقد صححه العلامة الالبانی فى الهداية ( ۸۷ ) . 

RES‏ و 

(8) شین باون : 


۳ اللججزءالأول 


فثبت با ذکرناه أن النهی غير معلل . 


وآما الصلاة على ظهر بيت الله احرام : وهي هذه [ التي سنشرع 
فیها]16 ق / ۳۲ ] . 


الا الب الا 


(۱) سقط من أ. 


کتاب الصلاة الأول ۳۳۵ 


المسألة العاشرة 
في الصلاة إلى الکعبه أوفيها أوعليها 

واستقبال القبلة [ فريضة ] ۱ من فرائض الصلاة لقوله تعالى  :‏ فول 
وجهك شطر المسجد الحرام 4 ( . 

ومي تتقسم علی ثلائة آقسام : 

قبلة عيان » وقبلة قطع [ ويقين ] ۰۳ وقبلة اجتهاد . 

فأما قبلة عیان : فهی قبلة أهل مکة ؛ [ فهذه ] ١‏ لا يجوز فیها 
الاجتهاد أصلاً ؛ لان الصلی بکة ان صلی [ فی السجد ] (* آو علی 
رق سر ات لشاف كن أل لمن وف كان + فقد شهدها وشافعهها 
مشافهة العيان » وصلاته صلاة إلى القبلة [ بالاتفاق ] 0 إلا على تأويل 
من تأول أن الصلاة إنما كرهت على أبى القبيس [ وقعيقعان ] ۰60 لكونه 
صلی إلى الهواء وو إل انل مه وهذا باطل . 

وان صلی في بيته بمكة » وحيث خفي عليه [ عینها ] ۲۷ كان عليه 
التوجه إليها غا القطع لا e.‏ الاجتهاد ؛ لانه كان قادرا على 


و 
(۲) سورة البقرة الآية ( ١55‏ ) . 
(6) سقط من ات 

(4) اسقط مو ا 

(5) فى أ : بمكة . 
ا 

(0) سقط ا 

(۸) في ب : تعينها . 


اللجزءالأول 
أن يحقق [ الصوب الذي يؤدي إليه ] ) ؛ لانه إذا كا فى بيته كان مصليًا 
إليها بان يطلع موضعًا مرتفعًا يرى منه [ بيته ] 0) والكعبة حتى يحقق 
الصوب الذي يؤديها إليه إذا هو في بيته [ والاجتهاد فيها ] 7" مع القدرة 
على ما وصفناه كالاجتهاد في الحكم في نازلة مع وجود النص فيها » 
وذلك ممنوع بالاتفاق . 

وأما القسم الثاني وهو قبلّة أهل المدينة ‏ فلا شك أيضًا قبلة 
[قطعية] 9) ؛ لأن جبريل عليه السلام أقامها للنبي يه وقطع له بها مع أنه 
لا يعد في حق النبي و أن تطوی له الأرض من المدينة إلى مكة » 
ويكشف له عنها حتى يراها مشافهة ويستقبلها فى مسجده . 

وإن كنت لم أر هذا في حديث صحيح ٠‏ لكني رأيت من آشار إليه من 
أهل التواريخ . 

و [ يظهر  ]‏ من معجزاته عليه السلام [ ق / ۲6 ج ] ما يدل على 
هذا وأكثر منه . 

فلا يجوز لمن كان في مسجد النبي عليه السلام ٠‏ ومن كان في مدينته 
أن يجتهد ایض كما لا يجوز ذلك لن بمكة . 

وأما القسم الثالث ‏ وهو القبلة [ الاجتهادية ] ٩۳‏ وهي قبلة آهل 
الآفاق و[ أهل ] 7" البلاد النائية عن مكة [ والمدينة ] 9» جنوبًا وشمالاً » 


۳۳۹ 


(۱) سقط من أ » ج . 
(۲) فى أ : بيت . 
(۳) سقط من أ . 
(4) في ب : قطع . 
(۵) سقط من أ . 
(7) فى ب : اجتهاد . 
ما 
(۸) سقط من أ . 


کتاب الصلاة الأول ۳۳۷ 


ووجها ودبور 3 فإن وظيفتهم الاجتهاد ؟ 9 له قدرة لهم فلكي ا کی من 
ذلك » الا أن الاجتهاد لا یکون مع عدم الدلائل المنصوبة على القبلة . 


وقد روی آبو هريرة أن النبي جر قال : « ما بين الشرق إلى الغرب 
قلة ) (۲۱. 


وذكر مالك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وقال فيه إذا توجه قبل 
البيت 259 » فبين النبي اة الجهة التي تطلب فیها القبلة . ۱ 

وقال أحمد بن خالد : إنما ذلك لأهل المدينة » ومن كان مشلهم ممن 
كانت قبلتهم بين المشرق والمغرب . 

وهذا الذي قاله صحيح ؛ رضي الله عنه . 

وقول عمر رضي الله عنه : إذا توجه قبل [ الكعبة  ]‏ يريد أنه لا 
اجتهاد له في ذلك » وإنما الاجتهاد في تعيين جهة القبلة في هذه الجملة 
دون سائر الحهات . 

ثم لا يخلو الصلي من وجهين ؛ ما أن يكون من أهل الاجتهاد » أو 
من أهل التقليد . 

فان كان من أهل الاجتهاد » فلا يخلو من وجهين [ ق / ١5‏ ب ]. 

أحدهما : أن تكون [ العلامة ] ۵) الدالة على القبلة لائحة» والأعلام 
ظاهرة واضحة . 

أو تكن الآثار منطّمسّة » والأعلام مندرسة . 


(۱) أخرجه الترمذي ( ۳۲ ) » والنسائى ( ۲۲۳ ) » وابن ماجة ۱۰۱۱۱ ) . 
قال الترمذي : یش سين مسد بر 

. ) 55٠0 الموطأ(‎ )۲( 

(۳) فى ج : البیت . 

هت 


۳۳۸ 


اجبزء الأول 
فان لاحت الدلالات »وظهرت العلامات : فیفرض الجتهد حينئذ 
الطلب فى الجهة التی ذکرها عمر بن الخطاب رضی الله عنه »وهل هو فى 
السمة أو فى الحهة ؟ 
على قولین : 
آحدهما : أن الطلوب الجهة لا العين . 
وهذا قول أبى محمد عبد الوهاب ۵(« وأكثر التأعرین استدلوا على 
ذلك بقوله عز وجل : ل فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 (). 
والشطر : [ النحو ] 29 . [ والجهة ] 9). 
والثانى : أن المطلوب بالاجتهاد العين ؛ فإن لم يلزمنا إصابته فقد لزمنا 
إا و 
وهو اختيار الباجي . 
وسبب الخلاف : هل كل مجتهد مصيب ۰ أو المصيب واحد ؛ لأن 
هناك عين مطلوبة و[ « الدلائل عليه منصوبة » ۲ ۲( . 
(۱) انظر : الإتحاف ( ١‏ / ۳۹۵ ) . 
(۲) سورة البقرة الآية ( ١55‏ ) . 
(۳) في ب : الناحية . 
(5) في ج : السمة . 
(۷) اختلف في هذه المسألة على مذهبين : 
أحدهما : أن المصيب واحد » وأن لله تعالى في كل حادثة حكما معيئًا » أصابه من آصابه 
وأخطأه من أخطأه . 
وهذا هو مذهب جمهور العلماء » وهو الراجح . 
والثاني : أن کل مجتهد مصیب ‏ وأن حکم الله تعالی لا یکون واحدا معيئًا » بل هو تابع 
لظن المجتهد . 5 


[ فان ] ٠‏ قلنا : إن كل مجتهد مصيب : فالجهة هي المطلوبة . 

وان قلنا : المضيت واحد : فالطلوب العین . 

ولکن لا یعلم الصیب من الخطی إلا الله تعالی . 

و[ الدلائل ] ”© المنصوبة آمارة على معرفة القبلة . 

قال الشیخ آبو محمد عبد الله بن آبي زيد ۳ [ في النوادر ] © : رایت 
لبعض آصحابنا أن الدلیل في النهار على رسم القبلة إلى انتهاء آخر نقصان 
الظل » وهو أن يأخذ في الزيادة › فان الظل حینشذ قبالّة رسم القبلة . 
وذلك قبل أن يأخذ في الزيادة فیعرض إلى الشرق . 

واعترض بعض التأخرین على الاستدلال » وقال : إنما يصح هذا في 
زمان الصيف خاصة حيث تطلع الشمس من الشرق » وأما زمان الشتاء 
الذي تطلع فيه قريب من القبلة فلا . 

[ والذي ] 2 قاله صحیح > والله أعلم . 

و[ العترض ] 7(" آبو عبد الله محمد بن يونس ۰ ویستدل علیها في 
ال بالقطب اس ور عليه بای نش سل غر ا مراد 
الایسر » واستقبل الجنوب فما لقی بصرك فهو القبلة . 


= وهذا هو مذهب آبي بكر الباقلاني ٠‏ والغزالي » وأبى الهذیل » وغیرهم . 
() فى ب : فإذا . 
(۲) فى | : الدليل . 
(۳) التوادر (۱/ ۱۹۹) . 
)٤(‏ سقط من أ . 
(5) في ب : والدلیل على ما ۲ 
(7) في ب : هو اعتراض . 
(۷) سقط من ج . 


و م2 


[ والذي ] ”© قاله صحیح مجرب » وقد جربتّاه واعتبرناه عند البيت 
احرام الطهر [ شرفه ] ( الله ورزقنا العودة إليه » فجعلنا النجم الذکور 
على الکتف الایسر ۰ وقابل الوجه من البیت الحجر ۰ وبعض جدار الکعبة 
على الخرط . 

ولم يقابل الوجه الميزاب على الحقيقة ۰ بل عزفت عنه إلى [ ركن 
الشام] 0 قلیلاً ۽ فهذا الذي رأيناه وجربناه : 

قال الشيخ : والقطب : نجم خفی وسط السمكة التي تدور عليه بنات 
نعش الصغرى والكبرى وراء السمكة أحد الفردقين وذنبها الجدي . 

فإذا ثبت أن وظيفة الاجتهاد [ أنه ] “١‏ لا قدرة له على غيرها » فإذا 
أتى بالاجتهاد على وجهه ۰ وجد في النظر على صوبه حتى استفرغ 
[منزع]0» اجتهاده ¢ ثم انزاح الغطاء واتضح الخطاً › فهل تصح صلاته أم 
؟ 

الصورة الأولى : إذا انطمست الدنيا وتغيمت السماء » وكانت السماء 
في الآثار منطمسة ۰ والاعلام مندرسة » .و[ لم ] ” يمكنه الوقوف على 
[الآثار ] ( الموضوعة . والأعلام الهادية إلى الطلوب فى غالب ظنه. 

والظنون فيما يتصور على وجوه ؛ مثل أن يرى ضوءا في قطر [ يظن 
)١(‏ في ب : وهذا الذي . 
(0) في أ : شرفها . 


(9) في ب : الركن الشامي . 
(:) سقط من أ . 

(0) في ب : منزوع . 

() في أ : هل . 

(0) في أ : الامارة . 


۳41 


كتاب الصلاة الأول 


أنه ضوء صبح ] ۱ فيستدل به على القبلة » أو يتحقق مواضع الغروب › 
فيستدل به على القبلة » فيتضح له الخطأ بعد الفراغ من الصلاة . 

الصورة الثانية : أن تكون الأعلام ظاهرة » واضحة الأمارات الدالة على 
القبلة » بينة » فاجتهد وصلى » ثم تبين له الخطأ بعد الصلاة . 

فهاتان الصورتان الجواب فيهما واحد » [ والذهب على قولين ] (؛ 
احواز» والمنع 1 والاجزاء آشهر [ 00 

وسبب الخلاف : الجتهد هل یعذر باجتهاده آم لا ؟ 

فان قلنا : انه [ یعذر باجتهاده ] ۲٩‏ : فصلاته مجزئة . 

وان قلنا : [ انه ] ©» غير معذور : فصلاته باطلة ؛ فيؤمر بالاعادة فى 
الوقت على طریق الاستحباب . 

والصورة الثالثة : أن [ یصلی ] ۲۳ في بيت مظلم من غير أن یخرج إلى 
صحن الدار ۰ فینظر إلى الاعلام والاثار الدالة على القبلة ‏ وهو متمکن 
من الخروج ‏ فلا خلاف فى هذه الصورة [ على ] ۲۷ وجوب الاعادة إذا 
تبين الخطأ ؛ إذ لو خرج لاصاب » فلما لم یفعل وغر [ وفرط ] () كان 
وبال الغرور عليه . 

فأما إن كان من أهل التقليد الذي هو حکم البرية : فوظیفته أن یقّد 
(۳) سقط من أ . 
)٤(‏ في ب : معذور بالاجتهاد . 
() في ب : یکون . 
(۷) فى ب : في . 
(۸) سقط من أ . 


۳:۲ 
غيره » ويصلي آبدا مأموما . 

غير أن تقلیده ینقسم [ إلى ] ۱) قسمين : 

آحدهما : أن یلد من كان عنده العلم بالقبلّة » ويصلي خلفه ۰ أو 
یصلی إلى الجهة التي آشار له إليها أن فیها القبلة . 

فهذا لا إشكال في جواز صلاته إذا كان القلد من یقتدی به [ وهو 
عالم] (۲. 

والقسم الثاني : أن يقلّد الساجد والاطلال الندرسة » وفیها محاریب » 
فلا تخلو [ الساجد ] ۲ من أن تکون فى الصحاري » أو الحواضر › 
والبوادي . ۱ 

فان كان ذلك في الصحاري » مثل هذه الحاریب التي يحدثها الناس 
في الطرقات ۰ وینصبونها على قوارع [ السالك ] ۲ : فلا إشكال أن 
الصلاة في هذه الساجد منوعة لوجوه : 

منها : آنها [ نصبت ] © على قارعة الطریق ۰ وقد نهی عليه السلام 
عن الصلاة على قارعة الطریق 2©0. 

ومنها : أنه ينصبها من لا يعرف القبلة » والصلاة إلى غير القبلة عامدا 
تبطل بالاتفاق . 


الجزء الأول 


() في ب : على . 
(۲) سقط من أ . 

(۳) سقط من أ . 

() في ب : الطرقات . 
(۵) فى أ : نصب . 
0( تقدم المدیث . 


کاب لاه الأول متسود تسس ا 

ومنها : آنا تتصب في أرض لم يأذن [له ] () فيها أصحابها E‏ 
بالصلاة ] 29 في أرض مغصوبة . 

وبين العلماء فيها خلاف ؛ حتى نسبوا إلى مالك رضى الله عنه أن من 
صلی فیها آعاد [ الصلاء ] 2 . ۱ 

غير أن شیوخ الذهب آنکروا هذه الرواية العزية إلى مالك ۰ وقالوا : 
إنها إفك وزور » وآن مالکٌا [ رحمه الله ] ٩بریء‏ منها . 

فان كان فى الحواضر وأمهات البلاد : فانه يجوز للمقلّد تقليد ما فيها 
رق ات رات فيا أن ای ی لل فافع خبلاك 
الاستقامة لما وسع من كان فیها من العلماء [ ق / ۳۳ | ] السکوت 
والتمادي على ترك الانکار » ووجب علیهم التکاثر » والتظاهر على 
هدمهاء ونقض [ بنيانها ] ۲0 حتی یحولٌوا قبلتها إلى القبلة الحمدية . 
وهذا إذا لم تمكنهم إقامة القبلة على وجهها مع قيام حیطانها وبنیانها ؛ لأن 
ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهی عن النکر » وذلك واجب عليهم » 
ولاسيما إذا كان ذلك ما يؤدي إلى إضلال الأمة قرئا بعد قرن . 

فإن لم يتهيأ لهم [ فعل ] ۲۳ ؛ ما لما يخافون من هيجان الفتنة وفساد 
الأمة » حتى [ تستباح ] 7" المحارم » وتفسد الأموال » وتسفك الدماء » 


(۱) سقط من أ . 

(۲) فى ب : فأشبهت فیها الصلاة . 
68 سعط هر 

(5) سقط من ب . 

(0) فى ب : أساسها . 

0 ذلا 7 

(۷) في | : استباحوا . 


وتضطرب الدهماء . 

أو يكون المسجد المذكور في حظ ذوي ولاية » ومن له يد قاهرة › 
وسطوة ظاهرة » يخشى الاصطلاء بناره » ولا تؤمن بوادره . 

سقط عنهم [ فرض ] ( الفعل »وتعين عليهم الإنكار باللسان والبيان 
لغامه اهن : 

ولا لم يسمع في تلك البلدة [ تكبير ] 29 » ولا يعلم أن فيها مسجدا 
على غير الاستقامة : كان للمقلد الصلاة فيها ؛ لأن الأمصار الكبار لا 
بجو کل زان وعصر من العلماء رصان > ولو كان مهم إنكار في 
بعض المساجد لسمع [ وانتشر ] © واشتهر ؛ لأنه ما توفر الدواعي على 
3 

[ فان] ۲4 كان ذلك في مساجد البوادي هل [يقلد أهلها بقبلتهم أو ماذا 
يفعل آما إن كان من أهل الاجتهاد فلا خلاف أنه لا ] "2 يجوز له [ تقليد 
أهلها ] 9 بل الواجب عليه أن یعرضها على آدلّة القبلة » فان وافقتها 
والا صلی إلى الجهة التى آداه إلها 1 ۽ لان الذي بناها لا يخلو من 
آن یکون من آهل الاجنهاد آر لا . 

فان كان من أهل الاجتهاد : فالظاهر من مذاهب الاصولیین أنه لا 
يجوز للمجتهد تقلید مجتهد آخر فیما لا يخشى فواته قبل نظره . 


. في ب : الفرض من‎ )١( 
. فی ب : ذکر‎ )۲( 
۱ سقط‎ )۳( 

(6) فى ب : وإن . 

(8 )اسقط امن ی 
() في ب : التقليد . 


فان لم يكن من أهل الاجتهاد : فلا خلاف أنه لا يجوز تقليده » فإذا 
جهل [ آمره ] (2 : آعاد إن صلى فيها أبد) كما قدمناه . 

وأما العامي : فإنه یومر بالصّلاة في مساجد البوادي وتقليد أهلها في 
ذلك ۰ فهو آولی من آن يصلى الی جهة بختارها ؛ لان ذلك وظیفتهلذ 


8 


كان وحده فى غير [ المسجد ] ۲ . 


وقد اتفق المذهب أنه يصلى إلى جهة يغلب على ظنه أن القبلة فيها . 

وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : لو قيل إنه يصلي إلى الجهات 
الأربع لكان مذهبنا قياسًا على الاوانی المختلطة . 

فإذا صلى فى مساجد البادية كان ذلك أصح من اجتهاد ؛ لأن العامي 
لابد له من بعض الاجتهاد كيف ما كان » فالخطأ يقرب إلى الواحد أكثر 
من الجماعة . 

وهذا الذي ذكرته إنما حككته على مَحَك النظر واعتبرته » غير أن 
الشرح تجده صحيحا لا وصم فيه 3 ولعل قائلاً يقول 3 آطتبت في هذه 
المسألة وخرجت فيها عن مقصود الكتاب » ولعمري إنه لقليل فى جنب ما 
يحتاج إليه من الشرح والبيان ¢ وهذا حكم الصلاة إلى الكعبة : 

وأما الصلاة [ فى الكعبة] © : فاختلف المذهب فيها على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها لا تجوز في الفرض والنفل و[ السنن ] ۲8 »وهو قوله في 
« المدونة » (). 


. فى ب : حاله‎ )١( 

(0) فى أ : المساجد . 

۳( فا 

(4) في ب : الستة . 

. ٩۱ / ١ ( انظر : الدونة‎ )۵( 


المججزء الأول 
والثاني : أنها جائزة في الفرض و [ السنن ] 27 » وهو قول ابن 
للوار). ‏ ۱ 
وتات 3[ aE OO PA‏ 
الستن » ولا يجوز في [ الفرائض ] 2» وهو قوله في « النوادر 0 


وعلى القول بأنه لا يجوز فيها الصلاة ‏ أعني الفرض - فهل يعيد أم 
Ê‏ 


فالمذهب على ثلاثة أقوال : 


۳:۹ 


الأول : أنه يعيد [ آبدا ] 0 وهو قول أصبغ في « النوادر » . 

والثاني : أنه لا يعيد أصلاً › وهو قول [ ق / ۲۵ ج ] ابن الواز . 

والثالث : الإعادة في الوقت » وهو قوله في « المدونة » (2. 

وسبب الخلاف : تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار . 

أما الآثار : فقد روى في ذلك حديثان متعارضان » كلاهما ثابتان : 

أحدهما : حديث ابن عباس ۰ قال : لما دخل النبي ية البیت دعى في 
نواحيها كلهاء ولم يصل حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في [قبال] )١١(‏ 


. فى ب : السنة‎ )١( 

(0) النوادر (۱/ ۰۲۲۰ ۲۲۱ . 
(۲) في أ : الفرق . 

(8) في ب : النفل . 

. فى أ : الفرض‎ )٥( 

() التوادر (۱ / ۲۲۳) . 

(۷) سقط من ب . 

. ) ۲۲۱ / ١ ( انظر : النوادر‎ )۸( 
.)91١ / 1١ ( انظر : المدونة‎ )٩( 

(۰) فى أ : قبل . 


کتاب الصلاة الأول ۳:۷ 


الکعبة » وقال : « هذه القبلة » ۱ . 


والثانی : حدیث عبد الله بن عمر أن النبی مهه دحل الکعبة هو وأسامة 
ابن زيد ا یه و و ا 
فسألت بلالا حين خرج : ماذا صنع النبي ية ؟ قال : جعل عمودا عن 
يمينه وعمودا عن يساره » وثلاثة أعمدة وراءه فصلى 7 . 

فمن [ ذهب مذهب ] 7 الترجيح » اما [ منع ] ۲٩‏ الصلاة مطلقًا إن 
رجح حديث ابن عباس » وإما جوزها مطلقًا إن رجح حديث ابن عمر . 

وخر و ات رو عدوت ابن عباس و 
على الفْرض » وحديث ابن عمر على التق . 

فالجمع بينهما عسير ؛ لأن الركعتين اللتين صلاهما النبي ييا خارج 
الكعبة نفل » والقول بالإعادة مراعاة [ للخلاف ] 9 . 

ومن طريق المعنى أنه استقبل بعض القبلة واستدبر بعضها . 

وأما الصلاة فوقها : فاختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال ^ : 

آحدها :[ أنها لا تجوز ذ في الفرض ] ©(" وأنه يعيد آبدا إن صلى وهو 
قول مالك في « المختصر » 


. ) ۱۳۳۰ ( أخرجه البخاري ( ۳۸۹ ) ۰ ومسلم‎ )١( 

() قط من از 

(۳) آخرجه البخاري ( 4۸۳ ) .ومسلم ( ۱۳۲۹ ) . 

(5) فى أ: سلك 

(5) في 1 : نع . 

() في أ : سلك مسلك . 

(۷) سقط من ب . 

(0) انظر : المدونة ( 9١ / ١‏ ) »والنوادر ( "5١.2 75٠١ / ١‏ ). 
(9) سقط من ب » ج . 


کح یتح تاره 

والثالث : أن الصلاة جائزة » وهو قول [ محمد ] ۲ بن الواز . 

وسبب الخلاف : [ هل ] ”” المقصود فى استقبال العين 4 والبناء 4 
[أو]*) السمة والهواء . 

فمن رأى أن القصود العين والبناء فقال : يعيد أبدا . 

ومن رآی أن القصود السمة والهواء فقال : لا إعادة عليه . 

والقولان بين التأخرین فى الذهب . 

اللهم إلا أن یکون بين يديه من بنائها [ فوقها ] )ما يكون سترة ؛ 
فیکون الحكم في الصلاة فوقها كالحكم في الصلاة فيها [ واحمد لله 
وحده](۲. 


2 ۵ لا 


(۱) سقط من أ . 
(۲) سقط من أ . 
(۳) سقط من أ . 
(6) في ب : آم . 
(5) في ب : فوق . 
(0) زيادة من ب . 


المسألة الحادية عشرة 
في اللباس في الصلاة 
والأصل فيه على الجملة » قوله تعالی : ™ يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل 


3 4 . 
قال مالك فى « العتبية » ۲۳ : ذلك فى الصلاة فى المساجد » وقال فى 
«شرح الموطأ لابن مزين » فى الآية : الزيتة : الأرديّة » والمساجد : 
الصلوات . 
ولا خلاف بين الأمة أن ستر العورة فرض على الجملة » وإنما وقع 
الخلاف بينهم هل هي فرض من فروض الصلاة أم لا ؟ 
فالذي [ ينتخل  ]‏ من المذهب ثلاثة أقوال : 
آحدها : [ أنه ] ©) فرض من فروض الصلاة » وهو قول القاضى أبى 
الفرج فى « الحاوي » . 
والثانی : [ أنه ] ۲٩‏ من سنن الصلاة » وهو قول [ القاضی ] 29 آبی 
ويتخرج فى المذهب قول ثالث : [ أنه ۲ فرض مع الذکر > ساقط مع 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ( ۳۱) . 
(۲) انظر : البيان والتحصيل ( ١‏ / ۳۵۱ ) ۰ وه النوادر » ( 1١‏ / ۱۹۹) . 
(۳) في ج : یتحصل . 
(5) في آ : آنها . 
(۵) في أ : آنها . 
(۷) في أ : آنها 


۳۵۰ الجزء الأول 


النسیان [ والعذر ] ۷ کزوال النجاسة من الثوب والبدن . 

وفائدة الخلاف وثمرته : آنا إذا قلنا : إنها من فروض الصلاة بطلت إذا 
[ صلی ] ۲۲ وعورته بادية . ۱ 

وإذا قلنا : نها سنة : 1 فقد ] ©© آثم التارك ولم تبطل الصلا . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في الفهسوم من قوله تعالی : ا يا بني آدم 
نایک جد )0 

هل الامر بذلك على الوجوب [ أو ] * على الندب ؟ 

فمن حمله على الوجوب قال : الراد به ستر العورة »واحتج لذلك بأن 
سبب نزول [هذه ] ) الاية : أن امرأة كانت تطوف بالبیت » وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا [أحله]) 

فنزلت هذه الاية . 

وأمر رسول الله بل ألا يطوف بعد هذا العام مشرك » وأن لا یطوف 
بالبيت عريان . 

ومن حمله على الندب قال : المراد بذلك الزينة الظاهرة ؛ [ مثل ] © 


. سقط من ب » ج‎ )١( 

(۲) سقط من أ . 

(۳) سقط من أ . 

. ) ۳١ ( سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

(0) في ب : أم . 

(7) سقط من أ . 

(۷) في ب : أحبه . 

(۸) أخرجه البخاري ( 767 ) ۰ ومسلم ( ۱۳١١‏ ) من حديث آبي هريرة . 
(9) سقط من أ . 


كتاب الصلاة الأول امم 


الرداء وغيره [ من اللباس ] ) واحتج لذلك بما جاء فى الحديث من : أنه 
كان رجال يصلون مع رسول الله و عاقدي أزرهم على أعتاقهم كهيئة 
الصبيان» ويقال للنساء : [ لا ترفعن رؤوسكن ] ۲ حتى يستوي الرجال 
جلوسا (۳. 

ثم المصلون [ ينقسمون ] 27[ قسمين ] 9 ؛ ذكرانًا وإنانًا . 

فالذكران لا يخلو حالهم من خمسة أوجه : 

أحدها : أن يجدوا ثيابًا طاهرة ما يجوز لهم لباسها عرفا وشرعا . 

والثانى : أن يجدوا ثیابا نجسة . 

والثالث : أن يجدوا ثياا محرمة اللباس . 

والرابع : أن يجدوا ثیابا بخسة » وئیابا محرمة من الحرير . 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا وجد المصلى ثيابًا طاهرة [ مما ] 9) 

امي 2 ۱ 

يجوز لبسها عرفا وشرعا كسائر اللباس [ سوى ] 7" الحرير : فإنه يتعين 
ستر عورنه وجواا 2 أو ندا 0 على الخلاف الذي قدمناه أول المسألة » ثم 
يستر ما بقى من جسده بعد العورة على معنى الفضيلة والكمال 5 

واختلف في حد ما يكون عورة من جسده الذي يتعين عليه ستره في 
(۲) في ب : ألا يرفعن رؤوسهن . 
(۳) أخرجه البخاري ( ۳۵۵ ) ومسلم ( ٤٤١‏ ) من حديث سهل بن سعد . 
)٤(‏ سقط من ب . 
(۵) سقط من ج . 


ببس سه سح سح الجزءالأول 
الصلاة على ثلاثة أقوال منصوصة في الذهب ‏ قائمة من « المدونة » . 

أحدها : أن جميع جسده عورة » وهو قول [ القاضي ] ”“ آبي الفرج» 
وهو ظاهر قول مالك فى « كتاب النذور » ؛ لانه [ قال ] ۲ إن كسا 
الاو إن ا عن یاهمان 

وان كانوا رجالاً : فثوب [ واحد ] 29 » وذلك أدنى ما [ تجزئ ] 6 
فيه الصلاة ؛ لأن مالكنًا لا يرى أن يجزئ المتزر المكفت ۰ ويؤيد ذلك قوله 
عليه السلام : « لا يصل الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه 
شيء) . 

لآن الزينة لا تقع على من صلى بمئز في وسطه [ لا غير ذلك ]. 

والنقول الا أن الحوزه ال عضي عله رها تسشن له لو 
الركبتين » وهو ول ابن القاسم في « كتاب الصلاة الأول » من «المدونة)20) 
حيث قال فيمن صلى بالمئزر أو بالسراويل »وهو يقدر على الثياب فان 
صلاته جائزة » فان صلی عريانا وهو يقدر على الثباب : أعاد [ق /۳۶ 1 ] 


۶ 


بدا . 


والشالث : أن العورة السوءتان خاصة » وهو قول أصبغ فی کتاب ابن 
حبیب © وهو قول مالك فى « كتاب الجنائز » من ۲ المدونة ( 7 فى ر 


(۱) سقط من أ . 

(۲) سقط من أ . 

(۳) سقط من أ . 

. سقط من ب‎ )٤( 

(5) في ب : تجوز . 

(1) أخرجه البخاري ( 707 ) » ( 757 ) » ومسلم )01١5(‏ . 
(۷) سقط من ج . 

. ) 95 / ١ ( الدونة‎ )6( 

.)۱۸۶ / ١ ( انظر : الدونة‎ )٩( 


كتاب الصلاة الأول Yor‏ 


عورة الميت أنها السوءتان خاصة ] ) . 

ويتخرج في الذهب قول رابع بالتفصيل بين البيوت والمساجد ؛ إن 
صلى في الساجد سترها » وإن صلى في بيته فلا شيء عليه إذا لم يسترها . 

ولا شك أن سترها عن المخلوقين وعن الملائكة 1[ مستحب ] ۲ . 

وسبب الخلاف : تعارض الأخبار » من ذلك قول النبى کر : « لا 
يصلي الرجل في وب واحد ليس على عانقه منه شيء ۷ (۳. ۱ 

ومنها : ما روى أيضًا أن النبي َيه قال : « الفخذ عورة » 9). 

ومنها : حديث أنس أن النبي یا حسر عن فخذه »وهو جالس مع 
أصحابه © . 

والأحاديث كلها ثابتة عن النبي ول - فمن سلك مسلك الترجيح › 


رجح الحديث الأول : « لا يصلي الرجل في ثوب واحد » ؛ [ يقول ] 29 : 
الحسد كله عورة 1 


ومن رجح [ الحديث الثاني ] : « الفخذ عورة » . قال : العورة من 
الصرة إلى الرکبتین . 


(۱) سقط من ب . 
(0) في أ : فرض . 
(۳) تقدم . 


: أخرجه البخاري تعليقًا‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري تعليقًا .ثم قال : وحديث أنس أسند وحديث جرهد ‏ الفخذ عورة - أحوط 
حتى يخرج من اختلافهم . 

(5) فى ب : قال . 

(۷) في ب : حديث الفخذ . 


۳۵ اجزء الأول 
رداء وقميص 2 فإنه يستحب له أن يتجمل بهما فى الصلاة 2 سواء صلی 
فى بيته أو فى المسجد »> وهو الذي 1 اختاره ] ٩۷‏ بعض العلماء لقوله 
تعالی : ل خذوا زينتكم عند کل مسجد 4 ۲۳- يريد الصلاة - على [ معنى ] © 
الاستحباب . 


وأما الجواز فقد قدمنا ما تجوز به الصلاة . 
وحديث آبي هريرة أيضًا [ أنه قال ] 9©) : لا أصلي في توب واحد» 


وأما الصلاة في [ المساجد  ]‏ فينبغي أن يخرج إليها على أحسن 
[ثيابه] 2١‏ » [ حتى  ]‏ قال بعض العلماء : لا ينبغي للرجل أن يمشي في 
ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء كما لا ينبغي للإمام أن يصلي بغير 
رداء » [ كأنه ] ۲٩‏ يرى ذلك من قلة المروءة . 


والذي قاله يختلف باختلاف البلدان » فيصح ذلك في البلاد التي 
جرت العادة [ بالاردية ] *) على الثياب ؛ فيكون من خرج بغير رداء شهرة 
بين القوم . 

وأما البلاد التي جرت عادته بترك الارتداء : فلا وصم في ذلك » واللّه 


(۱) فى أ : آجازه . 
(۲) سورة الأعراف الآية ( ۳۱) . 
6ط 1 
ی 

(۵) فى ب : السجد . 
EE‏ 
فا 
(۸) فى أ : كما . 

. في ب : بالاتداء‎ )٩( 


كتاب الصلاة الأول 
اعلم . 

فان لم [ یجد ] ( إلا ثوبًا واحدا : فلا یخلو من أن یکون قصیرا أو 
طويلا . 

فان كان قصيرا : فإنه يأتزر به » وان كان طويلاً : كيف يصنع في 
لبسه ؟ 

وقد ثبت عن النبي 5 أنه نهى عن اشتمال الصماء د 

وروی عنه کيل أنه صلى في ثوب واحد متوشحا 60 


والتوشح ضرب من الاشتمال 3 فالاشتمال عند العرب على ثلاثة 
[أوجه ] 29 : 


oo 


02 


[منها] 2 اشتمال الصماء : وهو أن يلتوي في ثوبه > ولا يدع ليديه 


وهذه اللبسة التى نهى عنها مأخوذ من الصّمّم ؛ لأنه لا منفذ ليديه إلا 
فق لت ودرا اد ی ونیا كلتك دج 

و[ الضرب  ]‏ الثاني : الاضطباع : وهو آن يرندي ویحرج الثوب من 
تحت يده الیمنی 

فقال ابن القاسم هو من ناحية الصماء 

ولا خلاف أن اللبستين منوعتان مع عدم الإزار. 


5 فى ب : يكن معه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( 750 ) 2 ومسلم ( ۸۲۷ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عله . 
(۳) أخرجه البخاري ( 7517 ) »ومسلم ( ۵۱۷ ) . 

(4) في ب : أضرب . 

(0) سقط من أ . 

(1) فى ب : الوجه . 


7205 االسسسيسس سس سح آلجزءالأول 

ومع وجود الازار : الكراهة » والإجازة [ بغير ] 2 كراهة . 

و[ الضرب ] 7(" الثالث : التوشح الباح في الصلاة وغيرها ؛ أن يأخذ 
ثوبه تحت يده اليمنى فوضعه على كتفه الأيسر . وأخذ الطرف الآخر من 
تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى . 

فهذه صفة التوشح [ الباح ] 7 » وهو تفسير [ القاضي ] ٩‏ أبي 
الوليد الباجي [ رضي الله عنه ] 29. 


والجواب عن الوجه الثاني : 
وجوده . 


فان وجد ثوبًا طاهرا في الوقت » أو ما يغسله به » فإنه يعيد في 
الوقت . 

واختلف في حد الوقت على قولین : 

آحدهما : [ أن آخر الوقت ] ۷ الاصفرار [ فى الظهر والعصر ] ^ 


والغرب ۰ والعشاء : اللیل كله ؛ عنزلة ما لو صلی به ناسیّا . وهو قوله 
فى « الدونة » . 


. في أ : لغیر‎ )١( 
. في ب : الوجه‎ )( 
. 1 سقط من‎ )8( 
. سقط من أ‎ )۵( 
. في ب : إذا‎ )0( 
. 1: “سقط من‎ )8( 


كتاب الصلاة الأول 

والثاني : أن الوقت [ فيه ] (© بغروب الشمس [ في الظهر والعصر ]۲ 
والليل كله إلى طلوع الفجر في المغرب والعشاء . 

وهو قول ابن المواز في الغروب [ ق / ۱۷ ب ] . 

والفرق بين الليل [ والنهار ] ”" أن الإعادة في الوقت استحباباء 
فأشبهت التنفل » فكما لا يجوز التنفل إذا اصفرت الشمس ۰ فكذلك لا 
يعيد به ما وجب فيه إعادته . 

ولا جاز التنفل في الليل كله : جازت الاعادة [ فيه ] 9 والله أعلم . 

و[ أما ]© الجواب عن الوجه الثالث : إذا لم يجد إلا ثوب حرير » 
هل يصلي به أم لا ؟. 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يصلي [ فيه ] © ولا يصلي عريانًا . 

وهو قول ابن القاسم في « المدونة » ۷ ؛ لانه قال : يصلي بالحرير 
[أحب إلي ] ۲۷ مع وجود الثوب النجس . 

والثاني : أنه يصلي عريانًا ولا يصلي به . 


۳۰۷ 


(1) سقط من 1 
(۲) سقط من أ . 

(۳) سقط من أ . 

. سقط من أ‎ )٤( 

(0) سقط من أ . 

() في | : به . 

(۷) الدونة ( ۱ / ۳۶ ) . 
(۸) سقط من أ 


اجزء الأول 
بكر اود أشهب فى « الوازية » ۰۲ وهو قول ابن القاسم في سماع 
فوجه القول إنه يصلى عريانًا ؛بناء على أن وجوده كالعدم على سواء ؛ 
لنهيه عليه السلام [ الذكور ] () عن لباس الحرير . 
ووجه [ قول ] () من [ ق / 1 ج ] جوز [ الصلاة E‏ بناء 
على أن النهي لما كان للسرف ؛ فان من اضطر إليه غير قاصد إلى السرف : 
فیجوز له لبسه . 
فکیف الصلاة فيه » وقد أجاز النبی 5 لباسه لعبد الرحمن بن عوف 
ل نا 
yy‏ 


۳۸ 


والثاني : أنه يعيد آبدا » وهو قول ابن حبیب . 
وسبب الخلاف : النهي هل يدل على فساد النهی عنه آم لا ؟ © . 


.) 5١5 ۱۱۸ النوادر‎ )۱( 

BS‏ ی 

1 

(5) أخرجه البخاري ( ۲۷۲۲ ) . ومسلم ( ۲۰۷۲ ) ۰ ورخص أيضًا للزبیر رضي الله عنهم 
أجمعين . 

(0) فى ب : فيه 

2 : احتلف . 

(۸) فى ب : اختيار . 

() اختلف فى ذلك على مذاهب : 
شارت افا ی ےھ ار تنش اس لاله مرها تسف 
والحنابلة » وبعض الحنفية ٠»‏ والظاهرية » وهو الراجح 
الثانى : التفريق بين العبادات والعاملات : 
وذلك أن النهي عن العبادات يقتضي فسادها والنهي عن المعاملات لا يقتضي ذلك» - 


کتاب الصلاة الأول ۳۹ 


فمن رأى أن النهی يدل على فساد النهی عنه » قال : يعيد آبدا ؛ لانه 
ارك مرا ی بی اس ع لحه اقا نی ااا فساز 
بمنزلة من صلى عريانًا مع [ وجود ] ٠‏ القدرة على الثياب . 

وشن رای انه لا يدل على الفنات+ فال 5 لا يعد الضلاه ۶ لاله ليس 
كالعريان . 

والمرأة لو صلّت فيه لجازت صلاتها » وإنما هو عاص في اللبس مطيعًا 
فق الاقية کم مل رت تضرت نادت ری 

والجواب عن الفصل الرابع : 

إذا كان معه ثوبان ؛ نجس وحرير [ طاهر ] (© » هل يصلي بالحرير أو 
بالنجس ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يصلى بالحرير ويعيد فى الوقت إذا وجد ثوبًا طاهر أوما 
يكزي[ کین ا وهو قرلا و اا اذى ل 

والثاني : أنه يصلي بالنجس .ولا يصلي بالحرير » فان صلى بالنجس : 
أعاد في الوقت » وان صلى بالحرير فلا [ يعيد أصلاً ] *) وهو قول أصبغ 

- وهو مذهب بعض الشافعية » وبعض العتزلة . 

الثالث : التفريق بين ما نهى عنه لعينه كالزنا » والسرقة ۰ فهذا يقتضي الفساد . 


وما نهى عنه لغيره كالبيع عند النداء فلا يقتضي الفساد . 
وهذا المذهب منسوب لأبي حنيفة والشافعي . 
الرابع : أن النهي عن الفعل يقتضي صحة ال منهي عنه » وهومذهب أبي حنيفة » ومحمد بن 
اسن وكين من الاحتاف . 
(1) سقلا من نيك (5) سقط من 1 . 
(6) سقط من 1 . 
(©) انظر : الدونة ( 1/ 8) . 
(5) فى ب : إعادة عليه . 


اجزء الأول 


۳۹۰ 


فی ( کتاب محمد ) (۲۱. 


وسبب الخلاف : تعارض العمومين › قوله کل : , الحرير محرم على 

[ فظاهره ] ٩‏ العموم فى الصلاة وفى غيرها » والنهى يدل على فساد 

والشاني : عموم قوله تعالى : ١‏ [ يا بني آدم ] ؛) خذوا زیتکم عند کل 
مسجد 6 (). 

ویعضده الا جماع [ على ] ۲ أن ستر العورة واجب جملة فى الصلاة 
وفی غير الصلاة » وأن الساجد الرادة فى الاية هى الصلاة . 


والإجماع أيضًا على أن من تعمد الصلاة بثوب نجس مع القدرة على 
ثوب طاهر يجوز [ له  ]‏ لبسه :لا تجوز [ الصلاة فيه ] © [فنهى ] ٩0‏ 
النبي عليه السلام عن لباس الحرير يقتضي ألا تجوز الصلاة به عمومًا أصلاً. 

وانعقاد الإجماع يقتضي آیضا ألا يصلي بثوب نجس عامدا عموما ۱ 


.) ۲١١ / 1١1 النوادر‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ( 4۰۵۷ ) » والنسائي ( ۵۱88 ) . وابن ماجة ( ۳۹۹۵) من حديث 
علي بن أبي طالب . 
وأخرجه الترمذي ( ۱۷۲۰ ) » والنسائي ( 0144 ) من حديث آبی موسى . 
قال الترمذي : حدیث حسن صحیح .. ۱ 

(۳) فى 1 : فظاهرها . 

FI 

(5) سورة الأعراف الآية ( ۳١‏ ) . 

(5) سقط من أ . 

(۷) سقط من أ . 

(۸) سقط من أ . 

(9) في أ : لنهى . 


كتاب الصلاة الأول ا 


وا زا تاه ]101 إن الق زج لها aa E BL‏ 
العمومین على البدل ؛ إذ [ يجوز ] له [ لباس ] * الحرير إذا اضطر إليه 
كما يصلي بالثوب النجس إذا اضطر إليه . 

[ فكل ما ] 9 جاز لبسه على الضرورة جاز أن يصلي به ؛ فاذا وجد 
وبا نجسًا »وشوبا حریرا طاهرا [ هل يصلي بالنجس استصحابا للحال أو 
يصلي بالحرير ؛ لانه ثوب طاهر حلال لبسه للذکران على وجه قياسًا على 
ما لو وجد ثوبا طاهرا ] ٩‏ يباح له على کل الاحوال ۰ [ والحمد لله 
وحده] 9 . 

والجواب عن الوجه الخامس : 

إذا لم يجد المصلي ثوبًا أصلاً [ ومن لم يجد ثوبا يصلي به ] ^ : فإنه 
يصلي عريانًا لا يسعه ترك الصلاة » بخلاف العادم للماء والتراب 
إعادة عليه إن وجد الثوب في الوقت . 

واختلف إن طلع عليه رجل بثوب [ طاهر ] ** وهو في الصلاة [ هل 
يقطع أم لا ] 20١‏ على قولين : 


LL 
35 


(۱) سقط من 1 . 

(6) سقط من 1.. 

(۲) في الأصل : لا يجوز . 
(6) فى أ : لبس . 

(5) فى الأصل : كلما . 

1 

(0) سقط من ب . 

(۸) سقط من أ . 

4 و 

E O) 


م الجزءالأول 
آحدهما : أنه يقطع . وهو قول [ سحنون ] (). 
والشاني : أنه يتمادى ويعيد في الوقت [ بالثوب  ]‏ وهو قول ابن 
القاسم . 
فجعله ابن القاسم كالمتيمم طلع عليه رجل بالاء وهو في الصلاة . 
وفرق سحنون بینهما » والفرق آظهر . ۱ 
وان كان بعض المتأخرين استحسن قول ابن القاسم . 
والفرق بینهما - على قول [ سحنون ] ۳ أن التیمم دخل الصلاة 
باحدی الطهارتین ؛ فلذلك لا ينقض صلاته طروء الاء عليه » والعریان 
دخل في الصلاة بغیر بدل ولا أصل » فکان ینبغی أن یقطع الصلاة إذا وجد 
ثیابا بالعنیین : 
آحدهما : عام 4 وهو ستر العورة : 
والثاني : حاص و [ هو  ]‏ الصلاة بثوب . 
فان کانوا جماعة .فانهم یصلون [ أفذادًا ] ٩‏ قيامًا متباعدین حیث لا 
ینظر بعضهم إلى [ عورة ] 2 بعض . 
فهل لهم أن یتجمعوا جماعة في إحدى صلاتي النهار ؟ 
فالذهب على قولین © : 
)رفظ مروت 
(۳) في | : آشهب . 
(4) سقط من ۱ . 


9 سقط هت . 
(۷) المدونة ( 1١‏ / ۹۵ ) . 


كتاب الصلاة الأول ۳۳ 


أحدهما :1 آنهم يصلون  ]‏ أفناذًا ولا يجتمعون > وهو ظاهر 
[الدونة ] 0 . 

والشاني : آنهم یجتمعون جماعة ويكونون صقا واحدا 3 وإمامهم في 
الصف . وهو قول عبد الملك [ بن الماشجون  ]‏ فى كتاب ابن حبيب : 

[ وان ] 4 كانوا في ليل مظلم [ فلا خلاف في المذهب ] أن لهم 
أن يصلوا جماعة » ويتقدمهم [ ق / ۳۵ أ ] إمامهم . 


ثم إن طلع علیهم القمر في أثناء ء الصلاة 3 فإن الامام يرجع إلى 
الصف ۰ ویتم بهم [ صلاتهم ] 7 . 


وإن كانت مع أحدهم ثوب » فإنهم یصلون به أفذاذًا » وهو آولی من 
أن یمهم أحد ؛ لأن ستر العورة في الصلاة فرض أو سنة على الأعيان » 
وصلاة الجماعة سنة على الكفاية . 


وهو اختيار [ القاضي أبي الحسن اللخمي ] " »وما قاله صحيح . 
فان. کان الثوب ملکا لأحدهم ¢ فانه لاحر على آن يعرّى منه ليصلوا 


فان كان الثوب فاضلاً . وجب أن یجبر على أن يمكنهم من الصلا: به؛ 
لأن ذلك من باب الواساة » وقد ورد الحديث فى الأمر بالمواساة في أ 


. فى أ : أن يصلوا‎ )١( 
فى | : المذ‎ )0( 
)مقط من‎ 

(5) في ب : فإذا . 
(۵) سقط من ب . 
)١(‏ سقط من ب . 
(۷) في أ : أبن حبيب . 


۳£ الجزءالأول 
الدنيا » وهو فيما يتعلق [ بالدين ] ( أولى . 

والجواب عن القسم الثاني [ من أصل التقسيم ] (" في الإناث : 
الذكران» والكلام ها هنا على الإناث ] 0 . 


وهن ينقسمن على قسمين ۰ حرائر » وإماء . 

والحرائر ينقسمن إلى قسمين : بوالغ وغير بوالغ . 

فالحرائر البوالغ : 1 * تصلي [ امرأة منهن ] © إلا بدرع سابغ يستر 
جميع جسدها » وخمار تتقنع به » وذلك أدنى ما تجزئها به الصلاة ؛ 
لقوله کل : د لا یقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بدرع وخمار»)0©, 
واختلف هل جمیع ذلك منها عورة » ویکون ستره فرض أو بعضه فرض 
وبعضه سنة على ثلاثة آقوال : 

آحدها : آنها إن صلت عريانة أعادت آبدا »وان انکشف صدرها أو 
رأسها أو ظهور قدميها أعادت في الوقت > وهو قول مالك في «المدونة» . 


. في ب: بالآخرة‎ )١( 

(۲) سقط من أ . 

(۳) سقط من ب . 

(8) فى ب : فلا . 

(5) في ب : المرأة . 

() آخرجه أبو داود ( ٦٤١‏ ) > والترمذي ( ۳۷۷ ) »وابن ماجة ( 10٥‏ ) » وأحمد 
(۰)۲۶۱ ولم یذکر فيه : الدرع . 
قال الترمذي : حدیث حسن . 
وصححه العلامة الالباني في ارواء الغلیل ( ١95‏ ) ۰ وحدیث آبي داود ( 14۰ ) الذي ذکر 


فيه الدرع ضعیف . 


کتاب الصلاة الأول ۳۹ 


والثاني : أن جمیع ذلك سنة ۰ ون صلت عريانة آعادت في الوقت » 
وهو قول آشهب في [ الرجل ] (2. 

والثالث : التفصيل بين السوأتين وغيرهما . 

والخلاف فيها كالخلاف فى [ الذكور ] ۲ سواء ؛ لأن المرأة مساوية 
اليكل فى ره E TR‏ 


في السوأة من سوأة الرجل . 

ولا تنتقب [ في الصلاة ] *) ولا تتلثم » فان فعلت لم تعد . 

وهذا في الحرائر البوالغ . 

وآما الحرائر غير البوالغ : فلا تخلو من أن تکون مراهقة | آو غیر 
مراهقة . 


فان كانت مراهقة فصلت بغير قناع » أو كان الصبی [ فصلى ] *) 
عريانًاء هل [ عليهما ] © الإعادة فى الوقت أم لا ؟ قولان : 

آحدهما : أن علیهما الاعادة في الوقت »> وهو قول آشهب . 

والثانی : ترك الإعادة > وهو قول سحنون . 

وأما من كان منهن دون حد الإرهاق كبنت ثمان سنين : فلا خلاف في 
الذهب بأنها تستر نفسها بما تستر الحرة البالغة . 

ولا إعادة عليها إن صلت مكشوفة الرأس أو بادية الصدر . 
(۱) في ب : الرجال . 
(0) في ب : الذكران . 
,۳( سقط من أ . 
(7) في آ : عليه 


اجزء الأول 

وأما الإماء : فينقسمن إلى من لها حرمة الفراش ومن ليس لها تلك 
الحرمة . 

فأما من ليس لها تلك الحرمة » فهل حكمها حكم الرجل في الستر » 
أو حكم [ الحرة ] ٠‏ في الستر ؟ . 

فا مذهب على قولين : 

أحدهما : أن لها حكم الحرائر » وهي رواية ابن نافع عن مالك في 
«المجموعة » قال : ولا تصلی المرأة فى إزار وعمامة على عاتقها ‏ يريد 
بالإزار : الثزر - . ۱ ۱ 

قال ابن القاسم : وليكن على جسدها ثوب يسترها . 

و[ القول ]7 الثاني : أن الأمة تستر [ في الصلاة ] *) ما يستره 
الرجل . 

وهو قول أصبغ » غير أنه يقول : إن صلت الامة مكشوفة الفخذ 
آعادت في الوقت »وان صلى الرجل مكشوف الفخذ لم يعد . 

وهذا [ القول  ]‏ الذي قاله مبني على الاحتياط . 

وأما من لها تلك الحرمة كأم الولد : فلا خلاف في الذهب أنها تؤمر 
با تؤمر به الحرة البالغة من الاستتار » وأنها إن صلت بادية الصدر » أو 
مكشوفة الرأس : فانها تعيد في الوقت . ۱ 


۳۹۹ 


. فى ج : المرأة‎ )١( 
. )96 /1( المدونة‎ )( 
. سقط من أ‎ )۳( 

(1) سقط من أ . 

(۵) سقط من ب . 


کتاب الصلاة الأول ۳۹۷ 


غير أن اعادتها دون اعادة احرة فى الاستحباب ؛ ولذلك قال فى 
«المدونة ) 20 : ولا آوجبه عليها كوجوبه على الرة 5 

وأما الأمة تعتق وهی الصلاة : فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة 
أقوال : 

آحدها : أنها تقطع ولا تتمادى > وهي مكشوفة الرأس ۰ وهو قول 

والثاني : أنها تتمادى ¢ ولا تقطع 2 ولا تعيد ( وهو قول أصبغ . 

والشالث : التفصيل بين أن تقدر على الاستتار في الصلاة فاستترت 
[وهى فى الصلاة ] () فتجزئها صلاتها » [ أو أمكنها الاستتار ] © فلم 
تفعل : آعادت فی الوقت . 

وهو قول ابن القاسم و الا ]2 

وسبب الخلاف الحكم هل ينتقل بانتقال الحال أم [ لا ] ؟ 

وهذا الأصل متداع فی كثير من فروع الشريعة [ والحمد لله وحده ]۲ . 


لا لكا زلا 


.)96 /۱( الدونة‎ )١( 
ا‎ 

(۳) فى ب : فان أمكنها ذلك . 
(4) في 1 : ابن عبد كي 
(۵) سقط من أ . 

(0) زيادة من ج . 


الججزء الأول 


۳۸ 


المسألة الثانية عشر 
في قضاء المأموم ما سبقه به الامام 
ثم لا يخلو المدرك لصلاة الإمام من وجهين : 
إما أن يدركه في موضع جلوس له : [ والشانی :أن يدركه فى غير 
موضع جلوس ] ١‏ فان أدركه في موضع جلوس له كدرك ركعتين من 
صلاة هي أربع » أو بدرك ركعتين من صلاة هي ثلاث كالمغرب ۰ فإذا سلم 
ال مام فام المأموم بالتكبير ؛ إذ لو كان وحده لقام بالتکبیر : 
فان آدرکه في غير موضع جلوس کمدرك ركعة واحدة من صلاة 
الرباعية وغیرها من ساثر الصلوات ۰ هل یقوم بتکییر أو بغیر تکبیر ؟ 
فالذهب على قولين قائمين في ١‏ الدونة » (۲۲: 
«الكتاب» . 
والثاني : أنه يقوم بتكبير » وهو قول ابن نافع وعبد الملك في 
(النوادر»۲۱) . 
وفیه قول ابن القاسم أنه یقوم بغیر تکبیر ؛ لأن ذلك زيادة التكبير 
عمد والتکبیر التي [ يرفع ] *) منها من السجود هي التي بجب عليه أن 
يقوم بها إلى القضاء » إلا أن الإمام حبسه فى الجلوس موافقة له .وان كان 


. سقط من أ‎ )١( 

(۲) انظر : المدونة ١(‏ / 95 ) . 
(۳) انظر : النوادر ۳۲١ / ١(‏ ) . 
(8) في أ : رفعها . 


ليس بموضع جلوس له ؛ إذ لا يسوغ له القضاء إلا بعد[ سلام ] () 
الإمام . 

ووجه قول [ من يقول : إنه يقوم بتكبير ] 7 ؛ لأنه قام إلى ركن من 
آرکان الصلاة » فیفتقر إلى التکبیر . ۱ 

وهو ظاهر قول ابن القاسم في « الدونة » ؛ إذا آدرك الجلسة الاخرة 
من صلاة الإمام حيث قال ابن القاسم : فإنه یقوم بتکبیر ؛ لأن السنة التکبیر 
في كل خفض ورفع ۰ وهذا من ذلك . 

فإذا قام إلى القضاء هل یکون ما آدرك هو آول صلاته أو هو آخرها ؟ 

فاختلف فیها الذهب على ثلاثة آقوال ©): 

آحدها : أن ما آدرك هو آول صلاته » وما فاته هو آخرها » وهو 
مذهب الشافعي (“. 

والشانی : أن ما آدرك هو آخر صلاته » وما فاته هو آولها » وهو 
مذقب ن 

والقولان عن مالك . 

والقول الثالث : الفرق بين الأقوال والافعال ؛فقال : يقضي في 
الاقوال - يعني القراءة - ویبنی في الأفعال [ ق/ ۷ ج ] يعني : الاداء - . 

وهذا القول الثالث هو قوله في « الدونة » .وهذا هو الصحیح عن 
(۱) في ب : فراغ . 
() في ب : عبد اللك . 
(۳) انظر : الدونة ( ١‏ / 95 ). 
)٤(‏ المدونة ( ١‏ / 95 ) . 


(5) الام ( ۱ ). 
(5) المبسوط ١(‏ / هم" ). 


نداب اسح الهزء الأول 
مالك » والقولان الآخران حكاهما أبو محمد عبد الوهاب [ فى المذهب ]۱) 
عن مالك › [ وفائدة الخلاف ] 7 هل حكم ما يأتى بعد سلام الامام حكم 
الاداء أو حكم القضاء ؟. 

وسبب الخلاف : اختلاف طریق الحديث الوارد عنه کل : «ما آدرکتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا  »‏ والإتمام یقتضي أن یکون ما آدرك هو آول 
صلاته . 

وفي بعض طرق الحديث : « فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فاقضوا)(؟). 5 

[ والقضاء یوجب ] أن ما أدرك هو آخر صلاته ۰ 

[ فمن ذهب مذهب ] ۲ الجمع جعل القضاء في الأقوال ¢ والاداء فى 
الأفعال » وهذا ضعيف ] فى النظر  ]‏ أن يكون بعض الصلاة أداء 
وبعضها قضاء . 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد [ والحفيد ] ^ : [ مع اتفاقهم ] © 
على وجوب الترتيب في [ أجزاء ] ۱ الصلاة 4 وعلى أن تكبيرة الإحرام 


. سقط من أ‎ )١( 

(۲) سقط من أ . 

(۲) آخرجه البخاري ( 1٠١5‏ ) ۰ ومسلم ( 7٠١7‏ ) من حديث آبي قتادة . 

(5) أخرجه مسلم ( ۱۰۲ ) » وأبو داود ( ۰۷۳ ) . وأحمد ( ۷۲۰۹ ) ۰ واللفظ له . 
(۵) في أ : فوجب . 

() فى أ : ومن سلك مسلك . 

(لإ) سقط م 

(۸) فى ب : وحفيده . 

. في آ: فاتفاقهم‎ )٩( 

. في أ : آخر‎ )٠١( 


كتاب الصلاة‌الأرل ممم 8/1 


هي افتتاح الصلاة » والسلام تحليلها دليل واضح أن ما أدرك هو أول 
صلاته . 

لكن تختلف نية الإمام والمأموم فى الترتيب 1 فى أجزاء الصلاة ] ۱) 
فتأمل هذا . 

فيشبه أن يكن آخر ما راعاه من قال ما أدرك هو [ آخر ] ١‏ 
صلاته انتهى قوله . فإذا قلنا : إن الذي أدرك هو أول صلاته » فإنه إذا 
آدرك رکعتین من صلاة الا مام 3 فإنه يقوم بتكبير ¢ لانه وسط صلاته 4 
فجعل الذي آدرك آولها » ثم يأتي برکعتین متوالیتین بأم القرآن في کل ركعة 
1 دون السورة ] 9) وهذا حکم البناء [ وهکذا ] ۲4 في الغرب [ آیضا]* 
وسورة» ثم يقوم بعد التشهد 3 فيأتي بالركعة الثانية بأم القرآن خاصة » 
ويجلس ويتشهد » ويسلم . 

وعلى القول بأن ما أدرك هو آخر صلاته » فإنه إذا سلم الامام يقوم 
ويأتي بركعتين بأم القرآن وبسورة في كل ركعة من غير أن يجلس بينهما » 
وهذا حكم القضاء . 

وعلى القول الثالث الذي يكون فيه بانيا فى الأفعال قاضيًا فى الأقوال» 
فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة » فيجلس ثم يقوم إلى الركعة [ الباقية ] 9) 
يقرأ فيها بأم القرآن وبسورة فيجلس . 

وهذا الحكم فيما أدرك ركعة واحدة من صلاة هي أربع ؛ فقد قال في 
«الكتاب » : يقوم ويأتي بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة » ثم يقوم 


)١(‏ سقط من أ . لكا اع ول 
١ TA)‏ 

(4) فى أ : وهذا . (0) سقط من آ . 
)١(‏ في ب : الثانية . 


. )95 / ١ ( المدونة‎ )۷( 


ويأتي بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة » ثم يقوم [ ولا يجلس ] *) ویا: 
وهذا يتخرج على القول بأن الذي أدرك هو أول صلاته » إلا أنه يقضى 
مثل الذي فاته » كما نص فى « المدونة » ۲ ۰ وأما على القول بأن ما أدرك 
هو [ آخر ] 7" صلاته فيبنى في الأقوال والافعال » فإنه يقوم ويأتي بركعة 
بأم القرآن 3 وسورة فيجلس ثم يقوم ويأتي ا بأم القرآن 
امه في كل ركيد 
فهذا فائدة قولهم : : ما أدرك هو أول صلاته 2 أو هو آخر صلاته 1 
وقد قال بعض التآخرین : [ إن ] ١‏ ذلك اختلاف في عبارة لا ترجع 
إلى م 3 وهو قول آبي اسحاق التونسي وغیره 4 حتى أن الشيخ أبا 
محمد عبد الله ا ا سور O‏ 
(النوادر»(69: أن القاضي إنغمايفترق من الباني في القراءة [ ق / ۳۱ أ 
فقط لا فى قيام أو جلوس 2 وان كل فذ أو إمام فبان 2 0 
فانظر ما حکاه [ هذا ] ۲۲ الشیخ > وانظر [ إلى ] " اخلاف الذي 
[ حكيناه] (0» فى الذهب 3 وربك آعلم هن هو آهدی سبيلاً ۰ 
وعلى هذا [ اختلف ] )ابن القاسم وأشهب في اف يسقط سجدة من 
)اسقط i‏ 
(۲) انظر : المدونة ( ١‏ / 95 ) . 
(۳) في ۲ : اول . 
0 
(6) انظر : النوادر ( ١‏ / ۳۲۱ ) . 
(5 سقط ی (۷) سقط من ! . 
(۸) في ب : نقلناه . 
(9) في أ : يختلف 


کتاب الصلاة الأول ۳۷۳ 


آول رکعة أو من الثانية . 

قال ابن القاسم وغیره : یکون بانیا » وفرق بینه وبين المأموم . 

وقال آشهب وابن وهب : يكون قاضيًا » ويأتي برکعة بأم القرآن 
وسورة » ویسجد بعد السلام . 

وقد قدمنا مسائل البناء والقضاء في باب العاف اوا ت 


وحده](۱). 


() زيادة من ج 


المسألة الثالثة عشر 
في صلاة الصبيان 
قال القاضي أبو الوليد بن رشد : وللصبي فيما دون الاحتلام حالتان: 
[ حال ] ( لا يعقل فيه معتى القربة . 
و[ حال  ]‏ يعقل فيه معتی القربة . 
فأما [ الحال ] ©" التى لا يعقل فيه معنی القربة : فهو فيها كالبهيمة 
والجنون لیس بمخاطب بعیادت » ولا مندوب [ إلى فعل طاعة ] . 
واما ز اتقال ا قل قدي الد ف فاخت هل هو متدوت 
الي نكل الطاعة من الصيلدة"< والصياء > والصدقة :وال وة عيذ 
الات و افع ةولق ؟ 
فقيل : إنه مندوب إليه » وقيل : إنه ليس بمندوب إلى شيء من ذلك» 
بن وله هو لكالا ر و تالا جو غل دنل 
قال القاضي : والصواب عندي [ أنهما جمیعا مندوبان إلى ذلك ] ۷ 
[مأجوران ] © عليه » لقوله عليه السلام للمرأة التي أخذت بعضد صبي 


. فى ب : حالة‎ )١( 

0 ف ا 

قاس ا 

(5) فى ب: إليها . 

(5) في ب :الحالة . 

(5) في ب : بتدبيره . 

(۷) في ب : أنه مندوب إلى ذلك . 
(۸) في ب : ومأجور . 


كتاب الصلاة الأول ساب ااا حو 
فرفعته من المحَمّةَ ۱ إليه » ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال : « نعم »ولك 
أجر 32 انتهى قوله . 

و[قال الشيخ] 9 : ولا خلاف فى [ مذهب مالك رضی الله عنه ] ©) 
أن الصبيان یم رون بالصلاة لسبع سنين - ذكرانًا وإنانا ‏ بدليل ما رواه ابن 
وهب أن النبي ي قال : « مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين » واضربوهم 
عليها لعشر » وفرقوا بينهم في المضاجع » (. 

واختلف متى يفرق بينهم في المضاجع على قولين : 

آخدهما : أنه يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين . 

والثاني : أنه يفرق بينهم عند الإثغار » وهو قول ابن القاسم في 
(العتبیة» . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في مفهوم قوله عليه السلام : « وفرقوا 
بینهم في المضاجع » ” ۰ هل هو عائد على قوله : [ « مروا الصبیان 


(۱) مركب من مراکب النساء » وفي رواية : هودج . 

(۲) آخرجه مسلم ( ۱۳۳١‏ ) ۰ وأبو داود ( ۱۷۳۱ ) » والنسائي ( ۲۹4۸ ) » وأحمد 
(۱۹۰۱). 

(۳) زيادة من ب . 

(4) فى ب : المذهب . 

(0) اکر ابو دازلا 0 ) ۰ وأحمد ( 759٠‏ ) » والحاكم 7١8(‏ ) » وابن أبي شسيبة 
في المصنف ( ۳۹۸۲ ) . والدارقطني ( ۱ / ۲۳۰ )ء والبيهقى فى الکبری ( ۳۰۵۱ 
وأبو نعيم في احلية ( "5/٠‏ ) » وابن عدي في الكامل ( ۳/ ۱۰ ) » والعسقيلي في 
الضعفاء ( ۲ / ۱١۹۷‏ )2,2 والخطيب في التاريخ ( ۲ / ¥۸(« وابن حبان في 
المجروحين (۱ / ۰6۲۹۰ (۲ / ۱۵۸ ) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا . 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى فى الإرواء ( ۲۹۸ ) . 

١ . تقدم‎ )5( 


۳۷۹ 

بالصلاة » أم على قوله :] ۲۷ واضربوهم علیها لعشر » ؟ . 
وآما الضرب فإنما یضربون علیها لعشر على مشهور الذهب . 
وقال آشهب : یودبوا علیها عند الاثغار . 


وقال ابن حبیب : إذا بلغ عشر سنین » فلا يتجرد آحد بين آبویه وبين 


اللججزءالأول 


إخوته 4 ولا يجتمع [ منهم ] (" اثنان في ثوب [ واحد ] ۲ ذكرانًا كانوا 
أو إنانًا . 

و[ اختلف ] 247 في الصيام » هل يؤمر به الصبيان قبل البلوغ كالصلاة 
آم لا ؟ 

على قولین : 

أحدهما: أنهم يؤمرون إذا آطاقوه وهو قول عبد اللك [ بن 
الماجشون ]20 . 
فى الذكران » والحيض أو الحمل فى النسوان أنه حد للتكليف . 

على ثلاثة أقوال » كلها قائمة من « المدونة » : 

أحدها : أن الإنبات لا يكون علامة للبلوغ . 
)١(‏ سقط من أ. 
(۲) سقط من ب . 


(5) في ب : اختلفوا . 
() في ب : اختلفوا . 


کتاب الصلاة الأول ببس 89/9 


وهو قول مالك في « كتاب القطع » في السرقة » [ في ] ۲ كتاب 
الرجم والقذف . 

قال ابن القاسم : وقد أصغى مالك إلى الاحتلام حين [كلمته فى9]20) 
الإنبات . 

والثاني : أنه يكون علامة للبلوغ . 

وهو ظاهر قول ابن القاسم في الكتب المذكورة » وهو ظاهر قوله في 
«كتاب الجهاد » من « المدونة » ایض . 

والثالث : التفصيل بين ما كان لله تعالى » ولا خصم له فيه : فالمراعى 

وما له فيه خصم ومطالب : فيراعى فيه الإنبات ؛ [لأنه] ٩‏ [يتهم] © 
في نفي البلوغ أن یکون ملاذا لحق الغیر . ۱ 

وهذا قول یحیی بن عمر في « النوادر » وهو ظاهر قول مالك في 
«كتاب القذف والرجم " على تأويل بعض التأخرین [ من آصحاب 
مالك]220 . 

وسبب الخلاف : معارضة الأثر لظاهر كتاب الله تعالى ؛ قال الله 
تعالى: ل وإذا بلغ الأطقال منكم الحلم فلیستأذنوا ۰4 فظاهر كتاب الله 


(۱) سقط من 1.. 
() بياض بالاصل . 

(۳) بياض في أ . 

(4) فى ب : لأنهم . 

(0) في ب : يتهمون . 
SED‏ 

(۷) سورة النور الآية ( 09 ) . 


۳۷۸ الجزء الأول 
تعالی : أن الانبات لا يكون دلیلاً على البلوغ ۰ ثم إن النبي وق نهی عن 
قتل ذراري الشرکین ۰ ثم آمر بقتل من جرت عليه الواسي [ من الکفار ٠]‏ 
إشارة إلى الانبات - وکذلك قال آبو بصرة الغفاري » وعقبة بن [ عامر ]° 
الجهني صاحب النبي يي في الغلام [ الذي ] ( کادت الثاثرة أن تکون بين 
الانصار وبين ناس من قريش بسیبه » ثم قالوا : تختلفون وفینا أصحاب 
رسول الله 26 فسألوهما » فقالا لهم : انظروا إليه فان آنبت الشعر آسهم 
له » فنظروا الیه فإذا هو قد آثبت الشعر فأسهموا له . 

ولا یکون هذا الا توقيفًا » فهل يخرج مخرج البیان لا ذکره الله تعالی 
في کتابه » أو [ یخرج ] 4) مخرج التخصیص ٠‏ [ أو مخرج النسخ ] © 
فمن رأى أنه خرج مخرج البیان [ ق / ۱۸ ب ] وآن الله تعالی لم ینف أن 
یکون الانبات علامة للبلوغ ؛ لأن قوله تعالی : ا وإذا بلغ الأطفال مسکم 
الحلم» 0 لا يقتضي الحصر . ولا يزيل ذکر الله تعالی بعض آمارات 
البلوغ . 

فبين النبي چا أن الانبات [ علامة للحکم ] 7" .وآن الانبات لا یکون 
علامة للبلوغ أصلاً » وإنما اعتبر النبي 5 الانبات فیمن يقتل من الکفار ‏ 
أو یسهم له من السلمین » لأن الانبات فطنة لوجود القوة على القتال » 
فکان العتبر هو القوة على الجاهدة والسابقة » فمن وجد ذلك العنی فيه 


(۱) سقط من أ. 

() فى الاصل : عامري . 

(۳) سقط من 1 . 

(۶) سقط من أ . 

(0) سقط من ج . 

(1) سورة التور الآية ( 09 ) . 

(۷) في أ : لا يكون من علاماته کاحلم . 


کتاب الصلاة الأول ۷۹ 


أنيط به الحكم » أنبت أو لم ينبت . 

وإنما قصد النبى جر [ الفصل ] (2 بين ما تمحض لله تعالى على العبد 
ی 

وأما اللسخ فلم يصر إليه أحد من العلماء » وإنما ذکرناه في معرض 
العو ]0 

وكذلك إذا بلغ [ سنا  ]‏ لا يبلغه أحد الا احتلم » فلا خلاف أنه 
يحكم له حكم البلوغ » وافا اختلف في حد ذلك السن » ما هو ؟ فقيل : 
خمس عشرة سنه » وقيل : ست عشرة سنة » وقيل : سبع عشرة » 
وقيل : ثماني عشرة سنة . 

والفرق بين الصلاة والصيام - على الشهود ‏ : أن الصلاة اشتملت 
على أقوال وأفعال ۰ وفرائض ۰ وسنن ۰ وفضائل يفتقر تعليمها إلى 
أمد [طويل] ۲8 » فاحتاج إلى التدرب بها قبل إتيان البلوغ ؛ ليأتي 
عليه البلوغ» وقد أنس [ بها ] 2 وتمكن حبها في قلبه » وراض قلبه 
بفعلها » وعرف المراد بها ومكانها عند الله تعالى » وعرف فرائضها ء 
ونوافلها . 

فلو [ أهمل إلى بلوغ ] ۲٩‏ حد التكليف لأدى ذلك إلى أن يضيع أكثر 
الصلوات ؛ إما لنفوره عنها » والنفس عادتها النفور عما فيه نجاتها آجلاً ‏ 


)١(‏ سقط من أ. 

() في ب : السؤال . 
(۳) سقط من ب . 

(0) سقط من أ . 

(1) في ب : أهملها إلى . 


والركون إلى ما فيه منفعتها عاجلاً » وإما لكون النفس منقادة إلى أن 
التعليم يصعب عليها لبعد [ فهمها ] 6 فيؤدى ذلك إلى أن يمضي أكثر 
الأوقات لم [ يقم ] ۲ فیها صلاته » ولا برئت بها ذمته » فيكون عاصیا 
لله بتضييع تلك الصلوات . 

والصيام بخلاف ذلك من باب الترك » وأوصاف منحصرة لا يتعذر 
معرفتها » ولا [ ینبو ] 100 الفاهم ] ٩‏ عن تفهمها + لانه یومر باعتقاد 
النية آول اللیل » أو حيث [ تیسر ] 2 عليه في آجزاء اللیل بآن يترك الاکل 
[ والشرب ] 1 والجماع ] (" من طلوع الفجر إلى غروب الشمس › 
وذلك ینهمه كل آعجمي ‏ وان كان كما جلب [ من غاية  ]‏ فکیف من 
كان بين أظهر السلمین » وهو بعد ذلك [ یعلم ] )٩‏ فيما بينه وبين الله 
تعالى » إن قال صمت وهو مفطر ۰ وليس علينا مراقبته » ولهذا كان 
الصيام من السرائر التي تبلى يوم القيامة » جعلنا الله وإياكم من كانت 
سريرته أفضل من علانيته . 

ولأجل [ ق / ۲۸ ج ] هذا[ حث ]۲ الشارع على الصيام » 


1 شط عن 1 
(۳) في أ : يقوم . 
(۳) في ج : یبن . 
(5) في أ : الفهم . 
(۵) فى أ : تعين . 
ست هق ١‏ 
0) فى ب : الوطء . 
(4) سقط بهن 1. 
(9) فى أ : يعمل . 
01 قط ی 
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المسألة الرابعة عشر 
[ فيما ] ۲ إذا سلم المصلي قبل نمام صلاته 

[ وذلك لا ] "۲ يخلو من ثلاثة أوجه : 

والثاني : أن یسلم شاکا ۱ 

فالجواب عن الوجه الأول : 

إذا سلّم ساهيًا ولم يتعمد [ إلى ] ۳ السلام :فلا خلاف فى المذهب أن 
ذلك السلام لا يخرجه من صلاته »وآنه ينبنى على صلاته من غير تكبير . 

وان سم شَآمًا فى [ كمال ] ) الصلاة » و[ لا ] ٩‏ يتيقن بالنقصان 
ولا بالتمام » [ فهذا الذي ] "۲ لا ينبغي أن يسلم . 

فان فعل وسلم فصلاته [ فاسدة ] (© مع تمادي الشك بالاتفاق . 

[ فإن سلم على شك ۰ ثم تبين له أنه قد  ]‏ أتم صلاته فهل تجزئه أم 
لا ؟ 
(0) في ب : فلا . 
(4) في أ : إكمال . 
(5) في أ : فانه . 


(۸) فى ب : وان تبين له أنه . 


كتاب الصلاة الأول لابب اس لا 

فالذهب على قولين : 

أحدهما : جواز الصلاة وهو مذهب ابن حبيب . 

والثاني : أنها فاسدة وهو المشهور . 

وسبب الخلاف : الأمر إذا وقع موقع الفساد ثم انکشف عن السداد وهو 
يستصحب معه حالة الابتداء أو یستصحب حالة الانتهاء ؟ 

فمن رأى أن صلاته جائزة قال باستصحاب حالة النهاية » ومن قال 
بفسادها قال باستصحاب حالة البداية . 

وأما إذا سلم متعمدا فلا یخلو من أن يتعمد السلام مع علمه بأن صلاته 
لم تتم بعد أو سلم على ما یغلب على ظنه أن صلاته قد تمت › فان تعمد 
السلام مع علمه بأن صلاته لم تتم فان صلاته باطلة باتفاق » وان تعمد 
السلام لما يغلب على ظنه من ام الصلاة » فهذا الذي یرجم إلى صلاته إن 
كان قري > وان تباعدا ابتدأ » وإن انتقض وضوءه على الاتفاق» وان لم 
ينتقض فعلى الخلاف عن قول مالك على ما نقله اللخمي ڈ ثم لا يخلو هذا 
الباني من وجهين : إما أن يذكر وهو جالس في موضعه أو ذكره وهو 
واقف أو انصرف » فان ذكره وهو جالس في موضعه ۰ فهل يرجع بتكبير 
أو بغير تكبير ؟ فالذهب على قولين 27 : 

أحدهما :أنه يرجع بتکبیر وهو مذهب سحنون . 

والثاني : أنه يرجع بغير تكبير »وهو مذهب [ أشهب ]227 . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في السلام على طريق السهو هل يخرجه من 
الصلاة أم لا ؟ 


۳۸۹ الجزء الأول 
فمن رأى أنه يخرجه من الصلاء ‏ قال : يرجع بالتکبیر . 


ومن رأى أن السلام على طريق السهو لا يخرجه من الصلاة » قال : 


يرجع بغير تكبير . 
فان ذكر وهو قائم » أو بعد الانصراف ولم يتباعد : فانه يرجع ويبنى 
علی ما صلی . 
واختلف هل يرجع إلى احلوس أو یکبر وهو قائم فیدخل في صلاته؟ 
فا مذهب على قولین : 


آحدهما : أنه يرجع إلى امحلوس . 

والثاني : أنه يشرع في صلاته » ولا یرجم إلى الجلوس › والقولان 
قائمان من « الدونة » (. 

وسبب الخلاف : ار كة إلى الأركان هل هي لازمة آم لا ؟ 

فمن رآی أن الحركة لازمة [ إلى الأركان ] ( قال : يرجع إلى الجلوس 
ليأتي بالحركة الواجبة عليه ؛ وهي النهضة من الجلوس إلى القيام . 

ومن رأى أن [ ق / ۳۷ أ ] الحركة غير واجبة »وإنما الواجب [علیه ]۲ 
الإتيان بالقيام كيف تمكن له قال : يدخل في صلاته ولا يرجع إلى 
الجلوس؛ لأن القيام قد وجد ‏ والرجوع إلى الجلوس زيادة مستغنى عنها 
فى نفس الصلاة . 

وقد قال مالك رحمه الله فيمن فاته بعض صلاة الإمام » فَظن أن الامام 
)١(‏ المدونة ( ۱۳١ / ١‏ ) . 


كتانف الضلاة الأول س اد 


[ قد ] © سلم فقام یقضی ثم سم عليه [ الامام ] ( وهو قائم : آنه لا 
يرجع جالسا » بل [ يبتدئ القضاء ] © قائما حين سلم الإمام » ولا عتل 

آحدهما : أنه يسجد » وهو مذهب « الدونة» . 

والثانی : أنه لا یسجد 

وعلی القول بأنه یسجد هل [ یسجد  ]‏ قبل أو بعد ؟ 

[ قولان أيضًا ] 60 : 

آحدهما : قبل » وهو نص ١‏ الکتاب » . 

والثانی : بعد » وهو فى غير « الدونة » . 

والقول بأنه لا سجود عليه [ آظهر ] 0 لآن سهوه في حکم الامام 


ثم إليه من قال یسجد قبل السلام ؛ لانه [ نهض ] ۲ النهضة التي 
وجبت عليه [ بعد سلام الامام ] ۲۳ . 


وأضعف الاقوال قول من قال یسجد بعد [السلام] (۱۰ . 


() سقط من أ. 
فا 

(۳) فى ب : یتمادی بالقضاء . 
(۵) سقط من أ . 

() في ب : على قولین . 
(۷) سقط من أ . 

(9) سقط من ب . 


وهكذا اختلفوا في مسألتنا إذا رجع إلى الجلوس على قول من [ قال]) 
لا يرجع »وهو قول ابن نافع . 

هل تفسد صلاته ؛ لأنه زاد فى صلاته عامدا » وهو قول آشهب فيما 
E‏ مسري ون لد رتسي اک ار تيمم و 
فيسجد قبل على قول ابن القاسم » أو بعد على قول غيره . 

وعلى القول بأنه يرجع جالسًا » هل يكبر تكبيرة الرجوع قائما ثم 
يجلس ثم يقوم فإذا استوى قائما كبر تكبيرة القيام إن كان سلامه في موضع 
جلوس ۰ أو لا يكبر حتى يجلس ثم يكبر تكبيرة ينوي بها الرجوع إلى 
صلاته ؟ » على قولين . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في [ التكبيرة ] () التي یرجم بها [ إلى 
صلاته ] ۲ هل هي بمنزلة الاحرام » ثم يكون محلها القيام كتكبيرة 
الافتتاح» أو هي سنة على حالها فيرجع إلى حيث وقع السلام فيوقع فيها 
التكبير » ثم [ يرجع ] ©) بعدها [ إلى ] ٩‏ القيام . 

على الجملة » فإن مشروعية التكبير للبناء ضعيف لم يثبت عن النبي 
كلك فى أحاديث البناء » وسحنون يقول : إن النبى يه بنى على ما صلى 
كير ۰ والمحمد لله وحده [ تم كتاب الصلاة sO‏ وحسن 
عونه» وصلى الله على نبينا محمد ] (). 

۵ ۵ ۵ 

() في أ : یقول . 
(۲) في أ : التکبیر . 
(۳) سقط من أ . 
(5) في أ : یشرع . 


() في أ : في . 
(0) زيادة من ج . 


٠ 
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كتاب الصلاة الثاني ۳۸۹ 
كتاب الصلاة الثاني 
[ في ] ۲ تحصیل مشكلات هذا الكتاب وجملتها [ أربع ] () عشرة 
مسألة 
المسألة الأولى 


سجود [التاذوة ] 0 

ولا خلاف فى مذهب مالك رحمه الله أن إحدى عشرة [ سجدة ] ©) 
من العزائم . 

واختلف المذهب فى سجدة « والنجم » . « وإذا السماء انشقت 4 » 
«واقرأ باسم ربك » هل هي من العزائم أم لا ؟ 

على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها من العزائم »ومن ترك السجود لها يلزمه ما يلزم من ترك 
مالك ( : 

والثاني : آنها ليست من العزائم » وأن القارئ لا ينبخي له السجود 
فيها» وهو الشهور عن مالك » ومذهبه في « المدونة » ۲ . 
(۱) سقط من أ . 
(۲) في أ : ثلاث . 
(۳) في ب : القرآن . 
() انظر : عيون الجالس (۱/ ۰۳۲۲ ۳۲۷ ) والاتحاف بتخریج آحادیث الاشراف (۲ / 


(O4 : ۱۸‏ . 
(0) انظر : المدونة (۱/ ۱۰۹) . 


از الأول 

والثالث : أن القاری بالخيار ؛ إن شاء سجد » وان شاء ترك ۲ . 

وهذا القول وقع لالك في البسوط . وهو اختيار الشیخ آبي بكر 
الابهري . 

وسبب الخلاف : اختلاف الاثار والأخبار في سجوده عليه السلام في 
الثلائة مواضع لاتفاق كل مخالف ومؤالف أن النبي عليه السلام سجد في 
بعضها بمكة ؛ فروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال : لم 
يسجد النبي عليه السلام في الفصل منذ تحول إلى المدينة "© . 

وروی عن زيد بن ثابت أنه قال 1 آیضا  ]‏ : قرأت على النبى اد 
سورة والنجم فلم یسجد ). ۱ 

ویعارضه ما روی عن النبی بال فى حدیث آبی هريرة ۲۵ أنه قال : 
سجد النبي وي في : ل إذا السَمَاءُ نت 4 0 . ۱ 

وزاد في حديث مسلم أنه قال : في ل اقرا باسم ربك 4 0 وجا 
سجدتها خلف آبي القاسم ۰ فلا أزال أسجدها حتى ألقاه ©. 


۳۹۰ 


() انظر : عیون الجالس ۳۲۰/۱۱ ) . 

(۲) آخرجه آبو داود ( ۱:۰۳ ) » وابن خزية ( 054  )‏ والطبرانی فى الکبیر ( ۱۱۹۲۶ » 
وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ( 510) » وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(۷۰۲). 
ضعفه الحافظ في التلخیص البیر ( 4۸4  )‏ والفتح (۲/ ۵۵۵ » وابن اللقن في 
خلاصة البدر الثیر ( 057 ) ۰ وابن الجوزي فى التحقيق ( ٠» ) ٥۹۲‏ والزیلعی فى نصب 
الراية ( ؟ / 187 ) ۰ والشيخ الألباني .20 2 

(۳) سقط من ب . 

(8) أخرجه البخاري ( ۱۰۲۲ ) » ومسلم ( ۵۷۷ ) . 

(0) آخرجه البخاري ( ۷۳۲ ) ۰ ومسلم ( ٥۷۸‏ ) . 

(1) سورة الانشقاق الاية (۱). 

(۷) سورة العلق الاية ( ۱) . 

(۸) مسلم ( 9۷۸ ) . 


كتاب الصلاة الثانی ۳۹۱ 


العزائم . 
ومن رجح حدیث آبي هريرة فیری آنها من العزائم »> وهو الأظهر ؛ 
لن ۳ هريرة متأخر الا سلام » و حدیثه بعك حديث ابن عباس 5 
۱ ومحمل [ حديث ] () زيد بن ثابت أنه قرأ على النبى ية سجدة 
والنجم » فلم یسجد ؛ فیحتمل أن یکون في غير إبان النافلة » أو [ أن ]۲ 
النبی يياو على غير وضوء . أو أنه ترك ذلك عليه السلام عمدا بيانًا أنه 
ليس بواجب .وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : على 
رسلکم ۰ إن الله لم يكتبها علینا » الا أن نشاء ٩‏ . ۱ 
وکان مالك [ رضی الله عنه ] 25 لا یوجبها » وأخذ فى ذلك بقول 
واختلف المذهب عندنا فى سجود [ التلاوة ] » على قولین ِ 
أحدهما : أنه سنة مؤكدة » وإلى هذا ذهب [ أبو ] 9 القاسم بن 
محرز » واستقرأ ذلك من قوله في ( الدونة ) (۷: إن قارئها يسجد بعد 
العصر ما لم تصفر الشمس » وبعد الصبح ما لم یسفر کصلاة الجنائز. 
والشانی : أنه مستحب 3 وإليه ذهب [ أبو القاسم ] ۲ بن الکاتب 4 
(۳) أخرجه البخاري ( ۱۰۲۷ )ء ومالك ( ۸۲ ) واللفظ له . 
(0) في ب : القرآن . 
(7) سقط من أ. 
(0) المدونة ( 1١‏ / ۱۹۰ ) . 


واستقرأ ذلك من قول مالك فى « المدونة » ۲ : وكان مالك يستحب إذا 
قرأها في غير [إبان ] 60 الصلاة ألا يدع سجودها . 

وسبب الخلاف : قول عمر [رضي الله عنه  ]‏ هل يقع [ التخصيص 
به لعموم ] (* فعله عليه السلام ؟ ۱ 

آعني بعموم الفعل مداومة النبي بيه [ على السجود ] *)مع التمكن 
على الدوام » هل يكون قول عمر: إن الله لم یکتبها علینا إلا أن [نشاء] © 
بياثا لفعل النبي کف [ أن الراد به الندب الذي لا يتأثم المكلف بتركه 
عمداء ولا يكون ذلك بيانًا ؛ لأن ما فعل النبي ية ] © وداوم على فعله 
حتى توفى كانت سنة مؤكدة ؛ فمن تركها عامدا أثم » وأن عمر رضي الله 
عنه أراد أن يبين لهم آنها ليست بواجبة » وهذا ضعيف لأن الشريعة 
تقررت» والأقدام على الطريقة المستقيمة استمرت ۰ وإن الدين قد كمل 
بحجة الوداع حيث قال الله تعالى : ظ الیرم أكْملت لکم ديتكم 4 ١‏ . 

ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يشكون أن الشريعة التي 
شرعها النبي و كانت بوحي من الله تعالى ؛ فرائضها » وفضائلها 
وسننها . 

وسواء كان فيها قرآن يتلى أم لا » وسواء قلت إن النبي ييه كان يجتهد 


.)1١١١ / ١ ( المدونة‎ )1( 

(۲) سقط من أ . 

(۳) سقط من ب . 

(8) في أ : به الت لتخصيص بعموم . 
(۵) سقط من أ . 

() فى الأصل : يشاء . 
یط 

(۸) سورة الائدة الاية ( ۳) . 


۳۹۳ 
في بعض الامور أم لا ؛ لقوله سبحانه  :‏ وم طق عن اهر © إن هو لا 
وحي يوحئ ې (0. 

لأن [ اجتهاده ] ٩0‏ كان بکتاب الله عز وجل »وهذا إذا [ اعتبره ] © 
الناظر لا يكاد [ يخالجه ] ٩‏ فيه ريب إلا أن یکون ضعیف العقيدة » شاغر 
اللوضلة , 

[ وقد ] © ثبت عند كل عاقل انقطاع الوحي بوت النبي و . 

وکیف یظن بعمر رضي الله عنه أنه إنما ترك السجود ليريهم آنها ليست 
بواجبة [ علیهم ] ۰۲۳ وهل [ منهم ] 7" من يعتقد أن عمر یحدث شریعت 
أو يزيد على ما مات النبي ييه عليه [ بکلامه ] ۲۸ من ذلك ؟ 

وقد ثبت وتقرر أن عمر [ رضی الله عنه ] 29 ما [ ترکها ] (:۱) مخافة 
الوجوب ولا [ ترکها ] ۱۱ مع الاعتقاد آنها سنة مؤكدة أيضًا » وإغا ترکها 
لعنی آخر ينبغي للناظر أن یتفکر فيه » ولعله يعثر عليه » والّه بهدي من 
یشاء إلى طریق الصواب [ والحمد لله وحده ](۱۳) . 


ا نا نا 


كتاب الصلاة الثاني 


.) ٤ ۰۳ ( سورة النجم الآيتان‎ )١( 
. في ب : الاجتهاد‎ )۲( 
فى أ : اعتبر‎ )( 

وى 1 یاه 
O)‏ ی 

(0) زيادة من ب . 

(۷) في ب : فيهم . 

(۸) في آ» ج : بكلامهم . 
)٩(‏ سقط من آ . 

() في ب : ترك . 

(۷) في أ : یترکها . 

() زيادة من ج . 


۳۹: 


اج الأول 


المسألة الثانية 
في معرفة من يجب عليه السجود 


ولا يخلو قاری السجدة من ثلاثة أوجه : 

إما أن يكون في صلاة نفل أو فرض ۰ أو يكون في [ غير صلاة ]۲. 

فإن كان في نفل : فلا خلاف أنه يسجدها إذا قرأها » فإن نسى أن 
يسجد لها : فلا يخلو من أربعة أوجه : 

إما أن يذكر قبل أن يتطاول في القراءة بعدها . 

أو [ ذكر ] () بعد أن أطال في القراءة بعدها . 


أو بعد أن ركع ولم یرفع ۰ 

أو بعد الرفع من الركوع . 

فإن ذكرها بعد أن جاوزها بالآية والآيتين [ يسجد ] 7" ولا يعد 
ا 


فان [ ذكر ] 247 بعد أن أطال القراءة بعدها آعاد قراءتها وسجد »© ولكن 
يعيد قراءة [ الآية ] © التى فيها السجدة » ولا يقرأ السجدة وحدها . 


. فى ب : غيرهما‎ )١( 
ا‎ 
. في ب : سجد‎ )۳( 
. فى ب : ذکرها‎ )5( 
e 


قات العيلاة اللاي سس سس سيو تت تست جح :۱۳۹/۵ 


يخر إلى السجود ؟ قولان قائمان من « المدونة » (2: 

وسبب الخلاف : وضع اليدين على الركبتين » هل هو عقد الركعة أو 
الرفع منها ؟ ۱ 

وآما إن ذکرها [ ق / ۲۹ ج ] بعد الرفع فلا خلاف أنه یتمادی على 
تلك الرکعة » فإذا دخل في الركعة [ الثانية ] ۲ آعاد قراءتها و[ سجد](. 

واختلف التأخرون هل يقدم قراءة آم القرآن » ثم يقرأ بعدها الاية التي 
فیها السجدة آم لا ؟ 

على قولين : 

آحدهما : أنه [ يقرأ ] 9) أم القرآن » ثم يقرأ السجدة فيسجد » فإذا 
رفع رأسه [ ق / 6 أ] منها قرأ السورة . 

وهو قول [ الشيخ ] ۲٩‏ آبي محمد بن أبي زيد . 

والثاني : أنه يبدأ بقراءة الآية التي فيها السجدة فيسجد » ثم يقوم بقراءة 
الآية التي فيها السجدة فيسجد » ثم يقوم فیبتدی قراءة أم القرآن » وهو 
قول أبي بكر بن عبد الرحمن . 

فوجه القول الأول : أنه لا ينبغي أن يقدم على قراءة أم القرآن شيئًا؛ 
لأن ذلك [ مخالف لشروعية ] ٩‏ القراءة فى الصلاة . 

ووجه القول الثاني : أنه إنما يكره أن يقدم على أم القرآن ما ليس بقرآن 
0 انظر + رة( 
(۲) سقط من ا . 
0 فی ج بسند 
)٤(‏ في ب : يقدم قراءة . 


(9) زيادة من ب . 


كدوم 7س ٠٠ص‏ اج ء الأول 
كالذكر والدعاء »وما أشبه ذلك » فان نسى أيضًا حتى عقد الثانية » فإنه 
كحاض ندرا و عي اهلها إلا أذ بوقعی له 
أن يعيد قراءتها على ما وصفنا . ۱ 

فان كان ذلك في صلاة فرض . فهل يقرأها [ أم لا ] ۴۲۳ [ كيف 
يفعل إن كان فد ] *6؟ 

فذلك يختلف باختلاف حالات المصلى ؛ فإن كان فى جماعة كبيرة 
[أو  ]‏ فى صلاة الجهر » EE REE‏ السر »ء فإنه 
كر جياه رازه فا سس إن قل یی هن لا ۳ 
السجدة » فإن قرأها سجد » ويعلن بقراءة السجدة في صلاة السر لیعلم 
من خلفه أنه لذلك سجد ؛ هكذا ذكره أبو الحسن اللخمي . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله كَل 
يصلي بنا الظهر ويسمعنا الآية أحيانًا ۵. 

واختلف إذا كانت الجماعة قليلة » والقراءة جهراً » أو كان فذ) على 
قولين : 

مني هويا + اله لا يقرا سم تسف انا سا على الان 
صلاتهم . 

وهو قول مالك ۰ ثم قال أيضًا : وكذلك الفذ لا يقرأها » وهذا 
[قوله]“ في المدونة 


. سقط من أ‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۳( 
. أخرجه البخاري ( ۷۲۵ ) » ومسلم ( 8۵۱ ) من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه‎ )€( 
. سقط من أ‎ )0( 


کتاب الصلاة الثاني ۳۹۷ 


و[ القول ] ۱ الثانی : أنه يجوز [ له قراءتها فذا كان أو ماما ] () وهو 
قوله فى « العتبية » ی E I‏ 
«الواضحة 4 . 

وسبب الخلاف : معارضة القياس بفعله عليه السلام . 

وقد ثبت عنه َة من طريق أبي هريرة أنه قال : في افرأباسم رنك 4 
سجدة سجدتها خلف أبي القاسم . 

ولا يكون ذلك إلا في الصلاة » ويبينه قوله أيضًا : كان عليه السلام 
يقرأ في الجمعة ب ط الج » تنزيل 4 » وط هل أتئ علی الانسان 4 9». في 
صلاة الصبح ۵). ۱ 

وما روی آیضا عنه ككل أنه قرأ بسورة الفرقان في صلاة الصبح » ثم 
أسقط آية فقال : آفي السجد آبي بن کعب ‏ والفرقان [ فیها ] سجدة » 
والقیاس يقتضي أن لا یقرآها ؛ لانه إن كان ماما خلط على من خلفه › 
وذلك في صلاة السر » والجهر سواء . 

وان كان فذا حلط على نفسه أيضًا ؛ لأن ذلك سبیل للوسواس إن شك 
في سجوده هل هو للركعة » أو للتلاوة » أو للسهو » فيجعله لصلاته . 

ويتركب هذا الوجه فروع »وهو إذا قرأ سجدة فركع لها فلا يخلو من 
أن يكون قصد [إلى ] ٠”‏ الركوع » وترك السجود للسجدة [ أو يسهو عن 


(۱) سقط من ب . 

(۲) في أ : للفذ والإمام . 

. )۱( سورة الإنسان الآية‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري ( 86١‏ ) ۰ ومسلم ( لم ). 
() سقط من أ : 


۳۹۸ 


الجزء الأول 
السجدة فيركع ۰ فان قصد الركوع . وترك السجود للسجدة ] © فلا 
إشكال أن الركعة تجزئه لفرضه ونفله إن كانت نفلاً » مع الكراهية في ترك 
[السجود ] ۳ فى محله » ويعيدها فى الركعة [ الثانية ] » على حسب ما 
تقدم . ۱ ۱ 

فان سها عن السجود [فرکع ] ”؟ فلا یخلو من آحد وجهین : ما أن 
ینوی بانحطاطه من آوله الرکوع ۰ أو كانت نيته [ للسجود ] © فلما أن 
انحنی غلب ذلك [ عليه ] 29 فنسی السجدة فبقی راکعا . 

فان نوی الرکوع بأول انحطاطه : فلا خلاف أيضا أنه یتمادی على 
الرکعة حتی یتمها [ إن نوی الرکوع ] (. 

فان كان نوی [ بأول انحطاطه  ]‏ السجدة » ثم نسی فرکم : فقد 
اختلف قول ابن القاسم » وأشهب في ذلك . 

فابن القاسم يقول : إن ذكرها وهو راكع فليخر ساجدا » ثم يقوم 
ويكبر ويبتدئ بالقراءة . 

قال ابن حبيب : ويسجد بعد السلام إذا أطال الركوع ؛ قال ابن أبي 
زيد :يريد اطمأن في ركوعه » والله علم [ ق / 8 أ]. 

قال ابن القاسم : فان لم يذكر حتى أتم الركعة ألغاها . 


2 

(۲) فى أ : السجدة . 
0 
E‏ 

(۵) فى أ : للسجدة . 
ED‏ 
O)‏ 

(۸) في أ : بانحطاطه . 


۳۹۹ 


کتاب الصلاة الثاني 


وروی آشهب عن مالك آنها تجزئه عن الركعة » وان رکعها ساهیاً عن 
السجدة . 

وروی علي بن زياد أيضا عن مالك في « المجموعة  »‏ قال : ويقرأ 
السجدة فيما بقى من صلاته » ويسجد بعد السلام . 

وقال المغيرة : لا يسجد . 

وسبب الخلاف : هل يسجد في زيادة القرآن أم لا ؟. 

وسبب الخلاف : الحركة إلى الأركان هل هي لازمة آم لا[ فمن رأى أن 
الحركة إلى الأركان لازمة قال ] ) يعيد تلك الركعة ولا تجزئه ؛ لأن 
انحا كان لاجرو ال که وال وا 

ومن رأى أن الحركة ليست [ بلازمة ] ۲۳ »وإنما المقصود الإتيان بالركوع 
الذي هو ركن متفق عليه »وقد أتى به » فيقول بالإجزاء . 

وأما إذا قرأها في غير صلاة » فلا يخلو من أن يقرأها في غير إبان 
صلاة النافلة » أو في إيانها . 

فان كان في زان صلاة النافلة » وكان القارئ على [وضوء ] ۱ فلا 
خلاف أن [ السجود ] )٩‏ يتوجه عليه في خاصة نفسه [ على  ]‏ الجملة › 
ونحن نبين ذلك إن شاء الله تفصيلاً . 

ثم لا يخلو القارئ من أحد وجهين : 
TaD‏ 
(۲) في أ : بواجبة . 
(۳) في أ : غير وضوء . 


(5) في أ : الوضوء . 
(0) في أ : في . 


٤ ۰ ۰‏ اجزء الأول 


ما أن [ یکون  ]‏ يقرأ لنفسه » أو يقرأ لخیره . 

فان كان يقرأ لنفسه : فالحكم كما قدمناه . 

ون كاذ يقرا ره فا تا[ خی إن ]10 أن هون فد 
بقراءته الأجر والثواب » [ أو يكون قصد بها ] 7(" الرياء والسمعة . 

فإن قصد بها الرياء والسمعة مثل الذي يقعد في المساجد يوم الخميس 
فيقرأ » ويقصد إلى المحافل والجوامع ۰ فيتعمد آية من القرآن يختارها 
موافقة لا يريد من الاحان » والتطريب ٠‏ ويردد [ قراءتها بحسن ] © 
الصدى والترنم . 

فلا خلاف فى المذهب أن ذلك مکروه » وأمر مالك [ رضى الله 
عنه]* أن [ يقام ] 29 من هذه صفته 1 وعادته ] ( ويترك ولا يجلس إليه 
أحد ؛ لأن ذلك بدعة مذمومة . 

فإن قصد بجلوسه الأجر والثواب ؛ مثل من يجلس لقراءة القرآن 
فيجلس إليه الناس ۰ فهذا [ الذي یجلس إليه ] ^ لا يخلو من ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : أن يجلس قصدا للتعليم . 

والثاني : أن يجلس إليه على معنى الاستماع للأجر [ والثواب ] 9©. 


(۳) في ب : ما أن يقصد . 


(4) في أ : قراءته بحق . 
(۵) زيادة من ب . 

() في ج : يقوم . 
(۷) سقط من أ . 

(۸) سقط من ب . 

. سقط من أ‎ )٩( 


والثالث : .أن يجلس إليه قصدا للسجود خاصة . 
فان جلس إليه على [ سبيل ] ٩‏ ال لتعليم » كالمعلم . والتعلم : فلا 
خلاف فى الذهب أنه لا يلزمهما أن یسجدا كلما مرا بسجدة ؛ لأن ذلك 
واختلف في السجدة الاولی هل یسجدانها آم لا ؟. 
علی قولین () : 
أحدهما : أنهما يسجدانها »وهو قول ابن القاسم 3 
والثانى : أنهما لا يسجدانها كالتى تأتى بعدها . 
وهو قول أصبغ وابن عبد الحكم » [ والتوجيه ] (۳) ظاهر : 
وأما إن جلس إليه على سبيل الأجر والثواب في استماع القرآن : فإن 
سجد القارئ فلا خلاف أن الستمع يؤمر بالسجود . 
[ فالمذهب ] *) على قولين (۲: 
وسبب الخلاف : تعارض الأخبار + من ذلك قوله و : « إنما السحدة 
على من استمعها » ۲ . 
)١(‏ سقط من ج . 
(۲) الدونة ( 1١‏ / ۱۱۲ ) . 
(4) سقط من ب . 
)٥(‏ المدونة ( 1١‏ / ۱۱۲ ) . 
(7) آخرجه البخاري تعلیقّا موقوقًا على عثمان ۰ وأخرجه عبد الرزاق في الصنف ( ۵۹۰ ) » 


والبيهقي في الکبری ( ۳۰۸۸ ) عن عثمان موقوقا » وصححه الحافظ في الفتح ( ۲ / 
90۸( . 


الججزءالأول 
ومنها : قوله يي :« لو كنت إمامًا لو سحدت لسحدت معك ‏ . 
وهذا يسلك فيه [ مسلك ] ( الترجیح » وهذا كله إذا كان القارئ من 
تجوز إمامته . 
فان كان من لا تجوز إمامته كالصبى والفاسق والمرأة : فالمذهب [ فى 
ذلك ] على قولین 5 ` 1 
آحدهما : أنه لا سجود على الستمع » وهو قوله في « الدونة » ۳ . 
والثانی : أنه یسجد [ وان كان القاری عن لا تجوز امامته ] ۲٩‏ »و[ هی 
رواية ] 0 ابن القاسم عن مالك حکاها الخفيد في [ كناب ] ۲« النهاية ». 


1 


وسبب الخلاف : ما قدمناه : 


فان جلس إليه قصدا للسجود خاصة [ دون الأجر والتعليم ] ( : فقد 
قال في « المدونة ) 9 : فإن علم أنه أراد قراءة السجدة خاصة : قام عنه ۰ 
ولم يجلس معه 8 


وعلى هذا حمله حذاق المتأخرين » وذهب [ الشيخ ] 7 أبو الحسن 


. سقط من أ‎ )١( 

(۲) سقط من أ . 

(۳) المدونة ( ۱/ ۱۱۲ . 
)٤(‏ سقط من ب . 

(0) فى ب : وهو قول . 
() زيادة من ب . 

(۷) سقط من ب . 

(۸) الدونة (۱/ ۱۱۲ . 


)۹( زيادة من ب 5 


كتاب الصلاة الثاني ۳ 


اللخمي إلى أنه يسجد معه [ إن سجد ] 2 وكذا وقع في بعض روايات 
«المدونة » أيضًا . 

وأما إذا قرأها في غير إبان صلاة ؛ مثل أن يقرأها بعد العصر » أو بعد 
الصبح › فإذا قرآها بعد الاصفرار آو بعد الاسنار : فلا خسلاف آنه لا 
یسجدها ۰ بل يحظر فیها . 

واختلف إذا قرآها بعد العصر أو قبل الاصفرار » أو بعد الصبح وقبل 
الاسفار على ثلاثة أقوال كلها قائمة من « الدونة » (۲. 

آحدها : أنه لا یسجد بعد الصبح وبعد العصر أصلاً » وهو قوله في 
«المدونة ۲ في صلاة النافلة . 

والثاني : أنه يسجد بعدها ما لم تصفر الشمس أو يسفر [ الصبح ] (. 

وهو قوله في « المدونة » قياس على صلاة الجنائز . 

والثالث : أنه يسجد بعد الصبح » ولا يسجد بعد العصر . 

فكو كول مط انه وا الما جو 

وسبب الخلاف : [ اختلافهم ] (*) فى سجود التلاوة »هل هو من السنن 
آو من النوافل ؟ 

والتفریق بين الصبح والعصر لا وجه له . 

وهل یکبر لها إذا سجدها »واذا رفع منها ؟ 

قولان عن مالك في « الکتاب » . 
(۱) سقط من أ . 1 
(0) المدونة ( 1١‏ / ۱۱۲ ) . 


(۳) سقط من أ . 
)٤(‏ سقط من أ . 


المججزء الأول 


ولا خلاف [ ق / ۳۹ أ] أنه لا يسلم منهاء كما لا يحرم [ لها ] (© 
[والحمد لله وحده ]9 . 


٤ 


9 


ل لا 


. في ب : بها‎ )١( 
. زيادة من ج‎ )۲( 


كتاب الصلاة الثاني 


ا لسألة الثالثة 
في الجمع بين الصلاتين 


إما لطر » أو لمرض » أو لسفر . 

[ فأما المطر ] (۲: فالجمع مشروع عندنا بين الصلاتين المشتركتي الوقت 
من صلاة الليل بالاتفاق إذا كان مطر وطين وظلمة [ أو مطر وطين ۰ أو 
طين وظلمة  ]‏ . ۱ 

وهذا لا اختلاف فيه عندنا فى مذهب مالك [ رضی الله عنه ] " إلا 
رواية شاذة [ رويت ] © عن مالك أنه لا يجوز انمي لف مراي 
جر حاصة > وحکاها المازري رحمه اللّه . 


وظاهر « الدونة » 2 على الرواية الشهورة : إذا كان مطر أو طين 
وظلمة [ باثبات الالف ] ٠”‏ وهذه الرواية التي اختصر علیها أبو محمد 
[وغیره ] ٩0‏ : أن الطر بمجرده یجمع فيه » وإن كانت الليلة مقمرة إذا كان 
مطر ۰ وهو قول ابن حبیب في ١‏ کتاب النوادر » . 

ولا خلاف فيه في الذهب إلا متأولاً . 

واختلف في الطین بانفراده على قولین : 


() في أ: فان كان لطر . 

(۳) سقط من ب . 

(:) سقط من أ. 

. ) ۱۱۵ / 1١ ( المدونة‎ )۵( 

(0) سقط من ب . 

(۷) سقط من أ . 

. ) 35171551١ / ١ ( انظر : النوادر‎ )۸( 


٤‏ الجزء الأول 


أحدهما : أنه لا [ يباح ] به الجمع » وهو ظاهر المدونة . 

والثاني : أنه يبيح الجمع » وهو [ ظاهر ] ( قول مالك في (العتیة»(۳) 
ولخصه بعض التأخرین فقال : [ یجمع في  ]‏ الطر وحده » ولا یجمع 
فى الظلمة بانفرادها . 

والذي قاله صحیح لا شك فيه ؛ إذ لا خلاف أن الظلمة بانفرادها لا 
تبيح اشمع [ الا بانضمام وصف آخر إليها » ما مطر وإما طين أو ريح 
شديدة ؛ لأن النبى کر أمر بالتخلف عن الجماعة إذا كانت الریح شديدة » 
والذي يبيح التخلف يبيح الجمع  ]‏ ولا إشكال في ذلك . 

وقولنا : مشتركتي الوقت ؛ احترازا من الصلاتين اللتين ليس بينهما 
اشتراك كالعشاء والصبح . 

وقولنا : من صلاتي الليل ؛ احترازا من صلاتي النهار كالظهر » 
والعصر ‏ على ما سنتكلم عليه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
والعشاء » فمتى يجمع بينهما ؟ ومن يجمع ؟ 

فأما وقت الجمع : فاختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من 
« المدونة » 20: 


أحدها :أنه يجمع بينهما عند الغروب ؛ [ فتصلى ] ( المغرب في آول 


(۱) في أ: يجب . 

(۲) سقط من ب . 

(۳) البیان والتحصیل ( ١‏ / ۳۷ ) . 
(4) في ب : الجمع ليلة . 

. سقط من أ‎ )٥( 

.)1١١6 / 1١ ( المدونة‎ )1( 

(0) في ب : ويصلي . 


كتاب الصلاة الثاني ۷ 


[ ق / ۳۰ ج ] وقتها » ويتقدم العشاء عن وقتها » ولاسيما على القول 
بأن المغرب ليس لها إلا وقت واحد » [ وهو  ]‏ الفراغ منها كما قال 
القاضي أبو محمد عبد الوهاب في التلقين ۰ فيؤذن للمغرب في أول وقتها 
على صفة الأذان المشروع في الجهر . 

فإذا فرغ من الأذان أقام الصلاة » وصلی بهم الإمام المغرب › فإذا 
[سلم ] () منها أخذ المؤذن أيضًا في الأذان للعشاء الآخرة عند باب المسجد 
أو في صحنه أذان ليس بعال » وإذا فرغ منه أقام الصلاة » ثم صلى بهم 
الإمام » فإذا سلم انصرفوا » ولا يوتروا في المسجد [ ويؤخر  ]‏ حتى 
يغيب الشفق » ثم يوتروا في بيوتهم . 

وقولنا : أذانًا ليس بعال ۰ لثلاً يؤدي إلى التلبيس والتخليط على من 
لم يحضر في السجد ممن كان في بيته فظن أن الشفق قد غاب [ فيصلي]٩)‏ 
العشاء قبل وقتها . 

وهذا قول [ محمد ] © بن عبد الحكم » وهو قول مالك في «المدونة» 
في المريض إذا كان الجمع في أول الوقت أرفق به » فيجوز له الجمع أول 
الوقت ؛ فكذلك الجمع ليلة الطر . فالجمع في أول الوقت أرفق بالقوم 
لينصرفوا قبل أن يأتي عليهم جل الظلام . 

[ والقول الثاني : أنهم يؤخرون المغرب قليلاً ثم يجمعون وينصرفون 
وعليهم قليل > والأذان كما تقدم » وهو قول ابن القاسم في المدونة ] ". 


. في أ : وحده‎ )١( 
. في ب : فرغ‎ )۷( 
. في أ : ويصلي‎ )٤( 
زيادة من ب.‎ )۵( 
سقط من أ.‎ )١( 


الجزء الأول 
والشالث : آنهم یوخرون الغرب ثم يصلون 2 ثم يؤذن للعشاء » 
واینتظرون ] ٠‏ حتی یغیب الشفق 3 آو بعضه ثم یصلون العشاء . 
[ هو قوله ] 60 في مختصر ابن عبد الحكم . 


رخصة ؟ 


۸ 


فمن رأى أنه سنة يقول كما قال ابن القاسم . 

ومن رأى أنه رخصة يقول كما قال ابن عبد الحكم وابن وهب . 

واختلف فى الأذان هل يصليهما بأذانين وإقامتين » أو بأذان واحد » 
وإقامتين بلا أذان > [ أو لا أذان ولا إقامة ] ۲۳ ؛ على أربعة آقوال + ثلاثة 
منصوصة منها في « كتاب الحج » . 

وعلى القول بأنه يؤذن للعشاء بعد الفراغ من المغرب ۰ هل يجوز التنفل 
بينهما أم لا ؟ 

على قولين : 

أحدهما : أنه يتنفل بينهما » وهو قول ابن حبيب . 

والثانی : أنه لا يتنفل بينهما » وهو قول مالك فى « مختصر » ابن عبد 
الحكم . ۱ ۱ 

وآما من يباح له المع مع القوم » فهو کل من شارکهم في السبب 
البیح للجمع » فانه یجمع [معهم ] ٩‏ اتفاقًا . 


. في أ : یطولون‎ )١( 
. في أ : وهذا قوله آیضا‎ )( 
. في أ : بینهما‎ )4( 


كاك العبلاة االثافي 7 ا 
واختلف في المعتكف هل يجمع معهم [ أم لا ] 2 ؟ 
فالمنصوص في المذهب أنه يجمع معهم ليجد من فضل الجماعة . 
ويؤخذ من المذهب قول آخر أنه لا يجمع معهم » وهو قول أبي عمران 
الفاسي فيمن كان جار المسجد ولا ضرر [ عليه ] 7 فإنه لا يجمع معهم. 
وهكذا اختلفوا فيمن صلى المغرب في بيته ثم وجد الناس في العشاء 
[الآخرة ] ”© » وقد فرغوا من المغرب هل يصلي معهم العشاء أم لا ؟. 
على قولين قائمين من « المدونة )(24: 
أحدهما : أنه يجمع [ معهم ] 6٩‏ وهو قول ابن القاسم في ١‏ المدونة ». 
والشاني : أنه لا يجمع وينتظر غيبوبة الشفق » وهو قول مالك في 
(الختصر » وهو ظاهر « الدونة » وعلی القول بأن ابحمع رخصة . 
وأما إن وجدهم قد فرغوا من العشاء فلا خلاف أنه لا يصلي العشاء 
حتی يغيب الشفق . 
ومکذا اختلف الذهب أيضا في القوم يصلون الغرب ثم يتنفلون لها › 
وقد وقع الطر هل یجمعون آم لا ؟ 
فروی آصبغ عن ابن القاسم : آنهم لا يجمعون »وقال محمد بن آبي 
زید زمنین : إن فعلوا فلا بأس بذلك . 
قال ابن آبي زید في « النوادر » ۲۳ : وأعرف فیها قولا آخر لا 
(۱) سقط من ب ‏ ج . 
(۲) سقط من ب . 
(۳) في أ : الاخيرة . 
)٤(‏ الدونة ( ۱ / ۱۱۵ ) . 


(70) انظر : النوادر ( ١‏ / ۲۰۷ ) . 


[أدرك] ۱ قائله » ولم يبين 1 مقتضى ] () ذلك القول هل هو جواز تقديم 
العشاء ابتداء خلاف ما روى أصبغ ۰ أو لا يجزئهم إن فعلوا ردا على ابن 
أبي زمنين . 

فلأجل هذا الاحتمال نقلت المسألة على وجهها » ولم أحصل ما فيها 
من الأقوال . 

قال محمد بن يونس : [ وينبغي  ]‏ على قياس قول محمد بن عبد 
الحكم ‏ الذي يرى الجمع في أول ان سس ذا رقم المطر بعد 
صلاة المغرب . 

وسبب الخلاف : الجمع بين الصلاتين ليله الطر ۰ هل هو عزية أو 
رخصة ؟ 

فمن رأى أنه عزيمة قال : لا يجمع [ معهم ] 9 العتکف . ولا من 
صلى المغرب في بيته » ولا يعجل العشاء قبل وقتها إذا نزل المطر بعد الفراغ 
من المغرب » وهو قول [ ابن ] ” قسيط في « الدونة  ٠‏ ونص مالك 
[فیها ] ۰۲60 وقد جمع رسول ال كله في الطر للرفق بالناس برهي سنة 
من رسول الله چا » و[ كذلك ] ٩0‏ قال مالك في ١‏ الختصر » أيضًا [ هو 


سنة ]۲ . 


(۱) في ج : آذکر . 
(۲) فى أ : ما اقتضی . 

(۳) في أ : وبلغني . 

(5) في الاصل : ابن آبي » والثبت من الدونة ( ١‏ / ۱۱۵ ) . 
() زيادة من ب » ج . ۱ 


رسكتت 0 111 

ومن رأى أنه رخصة من رسول الله 96 قال : يجمع هؤلاء كلهم 
رخصة لهم لإدراك فضيلة الجماعة » وهو ظاهر المدونة » ومشهور المذهب» 
وهو نص مالك في « كتاب محمد » . 

وأما الجمع بين صلاتي النهار » الظهر » والعصر 1 في الحضر ] © 
لأجل المطر : فاختلف فيه المذهب على قولين : 

أحدهما : أنه لا يجمع بينهما > وهو الشهور؛ لأن الناس ينصرفون 
حينئذ إلى أشغالهم في أمر دنياهم فكان سعيهم إلى المساجد لصلاتهم 
أؤلى . 

والثاني : أنه يجوز الجمع » وهو قول آشهب في « النوادر» ‏ أنه يجوز 
لهم الجمع في الظهر والعصر لغير عذر » فمع وجود العذر أولى 
[وأحری] . 

وهو نص قول عبد الملك [ أنه ] © إذا صلى الظهر في آخر وقتهاء 
والعصر في أول وقتها : جاز الجمع »وهو قول عبد الملك في « كتاب 
محمد ) . 

وسبب الخلاف : الرخصة هل تتعدى [ بابها ]22 أو لا تتعدى ؟ 

فمن [ رأى أنها ] ( تتعدى قال بجواز الجمع بين صلاتي النهار. 


ومن رآها أنها لا تتعدى قال : لا يجوز الجمع 4 والرخصة مقصورة 


. سقط من ب‎ )١( 

(۲) انظر : النوادر ( 1١‏ / 75 ) . 
(۳) سقط من 1 . 

. سقط من ب‎ )٤( 

ن 

0) فى آ : رآها . 


۲ الجزءالأول 
على صلاة الليل . 

وهذا [ على ] ٠‏ القول بأن الجمع ليلة الطر رحصة ۰ 

وللخلاف سبب آخر :1 وهو اختلافهم في مفهوم ] ”) حدیث ابن 
عباس رضی الله عنه أنه ی جمع بين الظهر والعصر › والغرب .والعشاء 
في غير خوف ولا سفر ©. 

رقا مالك اراد خلت فين مط + 

وزاد في حديث مسلم : ولا مطر . 

فمنهم من حمله على ظاهره » وجوز الجمع في الحضر لعذر ولغير 
عذر 3 وهو مذهب آهل الظاهر 3 وأشهب من [ أهل ] *) الذهب 5 


ومنهم من قيده بالعذر ؛ وهو عذر الطر » وهو الشافعي رضي الله 


وآما مالك رضي الله عنه فقد فرق بين صلاة اللیل وصلاة النهار » 
وأخذ عليه الشافعي في ذلك ؛ لأنه روی حدیث ابن عباس رضي الله عنه 
وخصصه بالقياس »وقال : آراد ذلك في مطرء فلم يأخذ بعموم الحديث » 
ولا بتأویله - آعني تخصیصه ‏ بل رد بعضه » وتأول بعضه ‏ وذلك شيء 
لا يجوز بالإجماع ؛ وذلك أنه لم يأخذ بقوله في الحديث : « جمع بين 
الظهر والعصر » ٩‏ وأخذ بقوله : « و[ بين ] ) المغرب والعشاء » وتأوله. 


0 
(۳) في أ : في . 

(۳) أخرجه مسلم ( ۷۰۵ ) . 
(5) فى أ : أصحاب . 

(0) تقدم . 

(5) سقط من أ . 


كاب العدلاة الداني:. جب ب 1 

قال القاضى أبو الوليد [ ق / ۰ ] [ وحفيده رحمهما الله ] (۱) 
اما الك نا رد يقن و لانم ارق العا ا 
فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل ؛ وهو الجمع في اضر بين 
المغرب والعشاء على ما روى أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب 
والعشاء جمع معهم . 

والكلام على عمل أهل المدينة هل يكون دليلاً » أو لا يكون دليلا ؟ 
وهذا محال على فن الأصول . 

وأما الجمع لأجل المرض : فلا يخلو هذا المريض من [ أحد ] © 
وجهين : 

ما أن يخاف أن يغلب على عقله أم لا . 

فان خاف أن يغلب على عقله هل يجمع بين الصلاتين في [ آول ] © 
وقت الأولى منهما ؛ كالزوال » أو الغروب ۰ أو يؤخر ؟ 

فالمذهب على قولين [ قائمين ] 29 من « المدونة » 20: 

أحدهما : أنه يجمع بينهما في أول الوقت . وهو قوله في« الكتاب ». 

والثاني : أنه لا يجمع بينهما ويصلي كل صلاة في وقتها ٠‏ [ وهي 
رواية ] 9 ابن نافع عن مالك 9©. 


. فى أ : الحفيد رحمه الله‎ )١( 
سس ب‎ 

(۳) سقط من أ . 

(۵) انظر : المدونة ( 1١١5 7/ 1١‏ ) . 
(5) في ب : وهو قول . 

(۷) انظر : النوادر ( ١‏ / 757 ) . 


اع بسح آلجزء الأول 
يغلب على عقله فلا يفيق إلا بعد خروج الوقت فتفوت الصلاة » فكان 
الإتيان بها فى [ أول ] ۲ الوقت أولى . 

ووجه القول الثانى : أنه يصلى كل صلاة فى وقتها بناء على أن الصلاة 
قضاءء وهو الذي يقتضيه النظر » والّه أعلم . 
المغرب والعشاء . 

[ فمن ] 4 قال بالاشتراك : جوز الجمع في أول الوقت . 

ومن نفى الاشتراك : منع الجمع ٠‏ وقال [ آیضا ] © : يصلي كل 
واحدة في وقتها إلا ما خصصه الدليل النظري أو السمعي كجمع المسافر في 
أول [ الزوال  ]‏ ذا ارتحل من المنهل ٠‏ وذلك أن الضرر هناك لاحقه 
والمشقة كذلك بتكلف النزول والرکوب » ورعا يستضر بذلك . اما فى 
بدنه؛ أو لأن النزول والركوب مرة بعد أخرى ما يشق على الراكب » 
لاسا بعك اشر و الممافةة. 


وإما بالدابة فى إعياتها ليلحق بها القافلة » وما كان فى معناه . 


)١(‏ سقط من أ. 
(۲) سقط من أ . 
() في ج : غشى . 
(5) في أ : ومن . 
(6) زيادة من ب . 
() في أ : النهار . 


۱۵ 

فعلی القول بأنه یجمع في آول الوقت إذا خاف أن یغلب على عقله ‏ 
فان جمع ولم [ یغلب على ] ٩‏ عقله بعد ذلك » هل يعيد [ العصر ] © 
في وقتها آم لا ؟ 

فالذهب على قولين قائمين من « المدونة » (6۳: 

أحدهما : أنه يعيد » وهو قول عيسى بن دينار » وهو ظاهر قول مالك 
في « المدونة » في [ التيمم ] 2©9. 

والثاني : أنه لا يعيد . 

وسبب الخلاف : المجتهد هل يعذر باجتهاده أم لا ؟ - 

وله سبب آخر » وهو الأمر إذا وقع موقع السداد » ثم انکشف عن 
الفساد . 

فإذا لم يخش أن يغلب على عقله > وكان الجمع أرفق [ به  ]‏ لشدة 
مرض أو بطن منخرق :فإنه يجوز له الجمع . 

واختلف في الوقت الذي يجوز [ له ] 27 فيه الجمع على قولين قائمين 


من « المدونة »۱ . 


آحدهما : أنه یجمع بين الظهر والعصر في وسط [ وقت الظهر ] 6۸ 


کتاب الصلاة الثاني 


. فى أ : يذهب‎ )١( 

(5) یی 

. ) ١١9 / ١ ( انظر : المدونة‎ )۳( 

. سقط من ب » ج‎ )٤( 

(0) سقط من أ . 

(7) سقط من أ . 

(۷) انظر : المدونة ( 1١‏ / ۰۱۱۲۰ ۱۱۷ ). 
(۸) في ب : الوقت . 


الجزء الأول 


وهكذا وقع في بعض روايات « المدونة " ۰ و[ عليها ] 29 اختصر أكثر 
الختصرین (). 

والشاني : أنه یجمع بینهما في آخر القامة [ الاولی ] ۰۲۳ وهو 
[قوله]“ في « الکتاب » في الغرب والعشاء أنه يجمع بینهما عند غيبوبة 
الشفق » وهو مذهب سحنون ؛ [ لانه ] ٩‏ آمر باسقاط الوسط من 
(الدونة » وطرحه . 

وعلی القول بأنه یجمع بینهما في وسط وقت الظهر » فقد اختلفوا في 
وسط وقت الظهر [ ما هو ] ٠”‏ على آربعة آقوال : 

آحدها : أن الراد بالوسط :وقت الاختیار »وهو نصف القامة » وهو 
تأويل بعض الشیوخ > وإليه ذهب ابن [ آخي ] ۷ هشام . 

والثاني : أنه ثلث القامة لبطء حرکة الظل وزيادة اول الوقت وسرعة 


ذلك بعده : 


۰۱۹ 


فالثلث عند هذا القائل في التقدیر وسط > وهو قول ابن شعبان 
[القرطى. ] ۲۲ : 
والثالث : أنه ربع القامة »وهو قول ابن حبیب . 


والرابع : أن الوسط هو آخر القامة » وهو اختيار أبى عمران الفاسى » 


(۱) في ب : عليه . 

(۲) انظر : تهذيب المدونة (۱/ ۲۸۲ 7487 ) . 
(۳) فى ب : الثانية . 

(4) فى أ : الوسط . 

(۵) فى ب : إلا أنه . 

(3) مط هن ا 

(۷) في أ : آبي . 

(۸) في أ : المقري . 


كتاب الصلاة الثاني ۷ 


ام 


واختلافهم في ذلك یرجع إلى ارتحال الشمس ۰ ومعرفة منازلها . 

ولیس هو [ اختلاف ] ) يرجع إلى [ الدلیل السمعي  ]‏ »وهذا في 
الجمع بين صلاتي النهار . 

وآما الغرب والعشاء إذا كان الجمع آرفق به » فإنه یجمع بینه ما عند 
غيبوبة الشفق [ على الشهور في المذهب ] 29. 

ويتخرج في المذهب قول آخر :أنه يجمع [ بينهما ] ۵) أول وقفست 
المغرب على القول بأن المغرب ليس لها إلا وقت واحد . 

وأما الجمع لأجل السفر : فمنه ما يتفق عليه » ومنه ما هو مختلف 


فأما المتفق عليه : فهو الجمع بين الظهر والعصر [ بعرفة ] 0) والمغرب 
لق / ۱ ج ] والعشاء بمزدلفة ۰ والاتفاق في [ الجمع بين ] ( الظهر 
والعصر عند الزوال . 

واختلف هل ذلك بأذانين وإقامتين [ على حسب ما قدمناه أول 
المسألة](2 . 


اه ی 

() في أ : اختلافهم . 
(*) في أ : دلیل سمعي . 
(5) زيادة من ب . 

() سقط من أ . 

(0) سقط من أ . 

(۷) سقط من أ . 

(۸) سقط من ب . 


41۸ 


الججزء الأول 

وهكذا الغرب والعشاء أيضًا لا حلاف في جواز الجمع بينهما بالمزدلفة 
إذا وصلوها بعد مغيب الشفق . 

واختلف إذا جدوا وعجلوا السير » فوصلوها قبل مغيب الشفق » فهل 
يجمعون حینئذ [ أم لا ] 2 ؟ 

على قولين [ منصوصين في ١‏ المدونة » 20 ] 0): 

[آحدهما] ”© : أنه يجوز لهم الجمع حيتئذ »وان فرغوا قبل مغيب 
الشفق » وهو قول آشهب . 

والثاني : أنهم لا يجمعون وینتظرون مغيب الشفق » وهو قول ابن 
القاسم في «الدونة » ؛ لانه سئل فیها عن الامام إذا عجل [ العا من 
من عرقة »ووصل مزدلفة قبل مغیب الشفق ؟ 

فقال : ما [ آظن ] ) ذلك [ یکون ] ۰۲۷ فان كان فلا یجمعوا حتی 

وسبب الخلاف : الجمع بمزدلفة بعد مغیب الشفق هل هو سنة لا يجوز 
تقديمها قبل ذلك ؟ أو إنما خرج مخرج الغالب لما كانت المسافة بعيدة - وهي 
ستة أميال - لا يقطعها الانسان في الغالب إلا بعد مغيب الشفق » فركب 
الأمور على الغالب حتى لو اتفق أن تقطع قبل المغيب لكان الحكم الجمع 


(۲) الدونة ( ۱/ ۱۱۸) . 
(۳) سقط من ب . 

)٤(‏ سقط من أ. 

(0) سقط من أ. 

(0) فى أ : ظن . 

19) سقط من 1 


كتاب الصلاة الثاني ۹ 


وأما المختلف فيه : فهو جمع المسافر في غير عرفة » والمزدلفة ؛ فذهب 
مالك والشافعي إلى جواز الجمع على الجملة » ومنعه آبو حنيفة وأصحابه» 
ووافقه أشهب ‏ من أصحاب مالك رحمه الله . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في تأويل الاثار [ التي رویت ] ۲٩‏ في 
الجمع » والاستدلال بها على وجه الجمع ؛ لأنها كلها أفعال ولیست 
أقوالا. 

والأفعال يتطرق إليها الاحتمال کثیرا أكثر من تطرقه إلى اللفظ . 

وثانيًا : اختلافهم في تصحيح بعضها . 

وثالتًا : اختلافهم في جواز القياس في ذلك . 

فهذه الثلاثة الأسباب هي مثار الخلاف . 

أما الآثار التى اختلف فى تأويلها ۰ فمنها حديث أنس » الشابت 
بالاتفاق » aE‏ [ق / ۰ ب ] ومسلم ۰۲۳ قال : كان رسول 
لله ل : إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشسمس أخر الظهر إلى وقت العصر › ثم 
ينزل [ فيجمع ] 7" بينهما » فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر . 

ومنها حديث ابن عمر خرجه [ الشيخان ] 0 أيضًا قال : رأيت رسول 
الله 4 : إذا عجل به السير [ في السفر ] *) يؤخر الغرب حتى يجمع بينها 
وبين العشاء الآخرة ۲۱ . 


. في ب : المروية‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ( ٠١5١‏ ) » ومسلم .)1٠054(‏ 

(۳) سقط من أ . 

() بیاض في الاصل » لم یظهر منه سوی حرف النون في آخره . 
(0) سقط من أ . 


(7) آخرجه البخاري ( ۱۰۶۱ ) » وسلم (۷۰۳) . 


الججزء الأول 

و[ الحديث الثالث ] ”“: حديث ابن عباس » خرجه مالك ومسلم » 
قال : صلى النبى ی الظهر والعصر جمیعا » والمغرب والعشاء جميعا في 
قو خرف ولا ] "بشو . ١‏ 

فذهب القائلون [ بجواز ] ٩‏ الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه 
آخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها » وجمع بينهما . 

وذهب آخرون إلى أنه صلى الظهر فى آخر وقتها » والعصر فى أول 
وقتها ؛ es‏ نامه یرزیل یه ادن اللي عليه السام 
قالوا : وعلی هذا يصح حمل حدیث ابن عباس رضي الله عنه » واحتجوا 
لتأويلهم أيضا بحدیث [ ابن مسعود ] © قال : والذي لا اله غيره ما صلی 
النبي 9 الصلاة قط إلا في وقتها » إلا صلاتین جمع بين الظهر والعصر 
یوم عرفة » وبين المغرب والعشاء فجمع - يعني بالزدلفة : قالوا : وأيضا 
فان هذه الاثار محتملة أن تکون على ما تأولناه نحن » أو على ما تأولتموه 
[ آنتم ] ۲0 »وقد صح توقیت الصلاة وبيانها في الأوقات ۰ فلا يجوز أن 
ینتقل عن أصل ابت بأمر محتمل . 

وأما الاثار التي اختلفوا في تصحیحها : 

فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل : آنهم خرجوا مع رسول الله 
يه عام تبوك » فکان رسول الله ييه یجمع بين الظهر والعصر و[ بين ] ۲ 


۰۳۰ 


. فى ب : منها‎ )١( 
1 سقط افق‎ )9( 
. تقدم‎ )۳( 

(5) في آ : عنع . 

(0) فى أ : ابن عباس . 
A‏ 

(۷) سقط من أ . 


کتاب الصلاة الثاني 3 


الغرب والعشاء ۰ قال :[ فَآخَرَ ] © الصلاة یوم » ثم خرج فصلی صلاة 
[الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلی ] ۱ الغرب والعشاء جمیعا (. 
وهذا الحديث لو صح “ لكان آظهر من جميع الأحادیث في جواز 
الجمع ؛ لآن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت الغرب . 
وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن یلح سائر الصلوات 
[ في السفر ] * بصلاة عرفة ومزدلفة - أعني أنه يجوز الجمع [ قياسًا على 
تلك المعاني : فيقال مثلاً : صلاة وجبت في سفر » فجاز أن يجمع وأصله 
الجمع ] ۳ بعرفة والمزدلفة » لكن القياس في العبادات يضعف فحواه . 
قال سالم بن عبد الله : وهذا تمحيص الدليل فيما بیننا وبين المخالف . 
وأما حقيقة مذهب مالك في المسألة : فالذي يتحصل عندي ثلاثة أقوال 
[ كلها منصوصة ] ©" : 
آحدها : أنه يجوز بشرطين [ ق ؟ 5١‏ أ ] [ آحدهما ] © أن يجد به 
السير » ويخاف فوات أمر . 
وهو قول مالك فى « المدونة » [ ومعنى جد السير ] 257 مبادرة ما يخاف 
فواته » e a‏ 
)١(‏ في ب : فأخروا . 
(۲) سقط من أ . 
(۲) آخرجه مسلم ( ۷۰٦‏ ) .وأبو داود ( ۱۲۰۲ ) ومالك ( ۳۳۰ ) والترمذي ( ٥٥۳‏ ) ۰ 


والنسائي ( ۵۸۷ ) وغیرهم من حدیث معاذ رضي الله عنه . 
(6) تقدم أنه في مسلم . 
(۵) سقط من أ . 
(7) سقط من أ . 
(۷) فى أ : منصوصين فى الذهب . 
۰ 
)٩(‏ سقط من | . 


اجء الأول 


والثاني : أنه [ يجوز الجمع ] 7 بشرط واحد 0 وهو بحل الي »وان 
لم [ يخش ]7 فوات أمر ۰ وهو قول ابن حبيب ۰ وهو ظاهر قوله في 
«المدونة  »‏ آخر الباب أيضًا . 


والثالث : أن ابحمع يجوز في السفر »وان لم يجد به السير »وهو قول 


۰:۳۲ 


وسبب الخلاف : السبب البیح للجمع > هل هو مجرد السفر [ أو 
السفر مع الجد بانفراده أو مع فوات آمر » وهل العلة ذات وصف واحد أو 
پات ارمات ‏ نر تا انا مده الجر امه ST‏ الوااداف 
وصف واحد 2©0. 


السفر » ما جد السير بانفراده - على قول ‏ ۰ وإما جد السير [ مع ] ٩‏ 
ما [ يخشى ] ( فواته من أمره 3 


فإذا قلنا بجواز الجمع فإنه يجوز في كل سفر مباح - كانت مسافته تقصر 
[ فى مثلها ] ٩‏ الصلاة أم لا - وهو قول أبى محمد عبد الوهاب (:۱. 


(۱) في أ : یجمع . 

(۲) فى أ : یخف . 

(۲) انظر : الدونة (۱ / ۹ 

(:) انظر : النوادر ( ١‏ / ۲۱۳ ) . 

(۵) سقط من أ . 

(7) سقط من ب . 

(۷) سقط من أ . 

(۸) فى ب : يخاف . 

(9) في | : فيه . 

(۱۰) حيث قال : « يجوز الجمع في طويل السفر وقصيره خلافا للشافعي في قوله : لا يجوز 
إلا في سفر القصر ؛ لأن الصحابة ذكروا أن ذلك كان فعله 295 ولم يقيدوا. .» الاتحاف 
(۲/ 11۳ ) . 


كتاب الصلاة الثاني ااا سس 1578# 
ولست أعرف فى المذهب [ نص خلاف ] 22 فى ذلك . 
واختلف في السفر غير المباح » هل يجمع فيه على ما يأتى من تقاسيم 
السفر فى باب قصر الصلاة [ إن شاء الله تعالى ] ۰۲ وأما بیان الوقت 
[حالاته ]61۱+ وهى على أربعة أوجه : 


[« إما » ۲ ] : أن یرتحل من النهل قبل الزوال » وینزل بعد الغروب » 
أو [ ینزل ] 29 قبل الغروب وبعد الاصفرار ؛ فهذان وجهان . 

أو يرتحل من النهل وینزل [ بعد الغروب أو قبله ] ۱ وبعد الاصفرار ؛ 
فهذان وجهان آخران : 

فآما الوجه الأول : إذا ارتحل قبل الزوال » ویکون نزوله بعد الغروب : 
فهذا يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقتس الظهر »وأول وقفت العصر ؛ 
إذ لا يجوز تقديم الصلاة [ عن  ]‏ وقتها »ولا تأخيرها عن [ الوقت ] 9) 
الكلى ؛ كالغروب فى صلا: النهار » ولا خلاف فى هذا الوجه . 

وأما الوجه الثانی : إذا كان نزوله قبل الغروب ۰ وبعد الاصفرار : فإنه 
يؤخرها إلى [ آخر ۱۰۲۲ وقت العصر فيصليهما + لأن تأخير وقت الصلاة 
)١(‏ في أ : نصا خلافه . 
(۳) سقط من ج . 
() في ب : أحواله . 
(5) في أ : أحدها . 
(0) في أ : أو بعده قبل الغروب . 


۲ المجزء الأول 


عن وقت الاختیار إلى وقت الاضطرار لا يجوز مع الاختیار . 

فإذا ارتحل قبل الزوال فقد ارتحل قبل وجوب الصلاة ‏ [ فان ] ٩۱‏ 
زالت الشمس . فلا يكلف النزول لصلاة الظهر ساعتئذ ؛لأنه بين أحد 
أمرين ؛ ما أن یجمع بینهما » أو يصلي الظهر بانفرادها . 

فان جمع بینهما آول الزوال فقد قدم العصر عن وقتها » ولا يجوز له 
أن یقدمها [ عن ] ۲ وقتها إلا لضرورة » ولا ضرورة ها هنا [ تدعوء ](۲) 
إلى ذلك ؛ لانه على النزول في آخر وقت العصر عند الاصفرار فیجمع 
بینهما في تلك الساعة ولا إثم عليه في ذلك » كما كان يجوز له أن يقدم 
العصر [ عن ] ) وقتها ويجمع بينهما وبين الظهر في أول [ الزوال ] © 
عند الرحيل من المنهل لأجل الضرورة » فكذلك [ يجوز ] 27 تأخير الظهر 
إلى وقت العصر لأجل الضرورة . 

وأما أن يصلى الظهر [ فى وقتها ] ۷ وحدها » ويؤخر العصر إلى 
وقتها + نقد حظر [ عليه ] ٩‏ ابمم الذي آباح له الشرع. 

وأما الوجه الثالث : اذا ارتحل من النهل عند الزوال » وکان نزوله بعد 
الغروب : فانه یجمع بینهما ساعتئذ » ثم يرتحل ؛ وهذا كما فعله النبي 
ية [ في الجمع ] ٩‏ بعرفة ومزدلفة . 


(۱) شن نت دا 
(۷) فى ب + علی. 
(6) اسقط هن بيه . 
(5) فى أ : الوقت . 
(3) فى به لا رر 
(0) زيادة من ب . 
(۸) فى ب : على نفسه . 
4 سقط هه 


فقد [ أباح ] ٩۱‏ الجمع بعرفة بين الظهر والعصر [ وهم نزال ] © ؛ 
لأنهم إذا ركبوا تسوا بأمر لا يفرغوا منه إلا بعد الغروب - وهو الوقوف - 
فكذلك المسافر إذا ارتحل تلبس بأمر لا يفرغ منه إلا بعد الغروب » وهو 
ال 

فإذا ركب المسافر قبل الزوال » ونيته ألا ينزل إلا بعد الاصفرار : فإنه 
يؤخر الجمع إلى وقت نزوله ؛ لأن الشمس تزول وهو راكب فيمد إلى 
أقصى مرحتله » كما أن أهل عرفة تغرب عليهم الشمس »وهم ركبان 
فيصلون قبل ذهاب نصف الليل . 
وأما الوجه الرابع : إذا ارتحل من المنهل عند الزوال » فنزل عند الاصفرار ‏ 
فهل يجمع بين الظهر والعصر عند الزوال ؟ 

فالمذهب على القولين : 

أحدهما : آنه يجمع بينهما ثم يرتحل » وهو مذهب ١‏ المدونة » ۳. 

والثاني : أنه لا يجمع > وظاهر هذا القول أنه يصلي كل صلاة في 
وقتها ۰ فيصلي الظهر على هذا القول في المنهل ۰ فإذا نزل في المنزل صلی 
العصر . 

وسبب الخلاف : اختلاف الاثار المروية عن النبى كي فى هذا 
لباب فمنها : حديث أنس قال : كان رسول الله يك إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر ‏ ثم نزل فجمع [ ذلك ] ۰۲٩‏ وإذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب © . 


. في أ : أبيح‎ )١( 

(۲) سقط من ب . 

. ) ١١١ / ١ ( انظر : المدونة‎ )۲( 

(5) زيادة من ب . 

(0) آخرجه البخاري ( ۰ )»> ومسلم ( ۷۰۳ ) . 


الججزء الأول 

[ ظاهر  ]‏ هذا الحديث أنه يؤخر العصر . وهذا الحديث خرجه 
البخاري ومسلم . 

والشاني : حديث معاذ [ بن جبل ] © قال : كان رسول الله م في 
غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصر » وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جمیعا › 
[فإذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء ] ۳۱ وإذا 
ارتحل بعد الغروب عجل العشاء » فصلاها مع المغرب © . 

فمن أخذ بظاهر حديث أنس : يصلي الظهر وحدها » وإذا ارتحل عند 
الزوال ويؤخر العصر إلى وقتها . 

ومن أخذ بحديث معاذ قال : يجمع بينهما عند الزوال » و [هذا ] © 


اه 


مشهور المذهب . 

واسلك بصلاة الليل في الجمع إذا ارتحل قبل الغروب » وينزل بعد 
طلوع الفجر أو قبله هذا المسلك ونزله على هذه الوجوه الأربعة » ولا فائدة 
في التطويل [ في ذكره ] 129 مع وجود المندوح عنه ] 0 والله يهدينا 
ویلهمنا رشدنا > ويجري الصواب علی آلستتنا [ وهو © ولینا ومولانا 
[وا مد لله وحده ] © . 


. فى ب : فظاهر‎ )١( 
اه مت‎ 
. سقط من ب‎ )۳( 
. تقدم‎ )6( 

(۵) في ب : هو . 
(1) سقط هد ۱ 
(۷) سقط من ب . 
(۸) سقط من أ . 
() زيادة من ج . 


۰:۳۷ 


کتاب الصلاة الثاني 


المسألة الرابعة 
[في] ۱۱ قصرالصلاة في السفر 

والكلام في هذه المسألة [ ينحصر ] 100 في ] (© خمسة فصول : 

آحدها : في حكم القصر . 

والثاني : في السفر [ الذي ] ) يجوز فيه القصر . 

والثالث : في حد المسافة التي يجب فيها القضر . 

والرابع : في الموضع الذي يبدأ منه السافر [ بالقصر ] (“. 

والخامس : في تقدير [الزمان ] ۲0 الذي يجوز فيه للمسافر إذا أقام 
[في ]7 موضع أن يقصر الصلاة . 

فالجواب عن الفصل الأول : 

وهو حكم القصر هل هو فرض أو سنة ؟ ' 

فالمذهب على ثلاثة أقوال 0): 

أحدها : أنه فرض ۰ وهو مذهب سحنون ۰ ومال إليه ابن المواز » ولم 
يقدم عليه لا رأى [ أن ] 1 مالكمًا وأصحابه لم يختلفوا أن من أتم في السفر 


(۱) سقط من أ . 

(۲) سقط من ب . 

(۳) فى أ : إلى . 

rS 

(۵) في | : بالتقصير . 

9 سقط شرت[ 

0) فى أ : من . 

(۸) انظر : المدونة ( 1١‏ / ۱6۵ والإتحاف (۲ / ٦۳۸‏ ) . 
)٩(‏ سقط من أ . 


۶:۲۸ الججزء الأول 
والثانی : أنه سنة وهی رواية آبی مصعب عن مالك . 
الابهري عن الشیخ آبي بكر الابهري ] ۲۷ . 
واختلف الذین ذهبوا إلى أنه رخصة وتوسعة فى الأفضل على ثلاثة 
أقوال : 
آحدها : أن القصر أفضل » وهی رواية ابن وهب عن مالك . 
والثالث : [ التخيير ] ( بين القصر والإتمام 3 من غير ترجيح : 
ووجه قول من قال : إن القصر فرض ؛ استدلالاً بظاهر قول عمر 
رضی الله عنه : صلاة السفر رکعتان » وصلاة العید رکعتان ام غير قصر 
على لسان نبیکم ولا »> وقد خاب من افتری (. 
فان قیل : فلو كان فرضه رکعتان لا جاز أن يتم خلف القیم . 
قلنا : الجواب أن هذا لا يمنع أن یکون فرضه ركعتين » ثم إذا صلی 
خلف مقیم فیصیر فرضه فرض القیم کالعبد والمرأة فرضهما أربعا ؛ ثم إذا 
وان كان الأبهري رد هذا الجواب 
)١(‏ سقط من أ . 
(۳) أخرجه النسائي ( ۱8۲۰ ) ۰( )۱٤٤١‏ »وابن ماجة ( ۱۰۳ )۰ )٠١54(‏ »وأحمد 
(۲۹ ) » وعبد الرزاق في الصنف ( ٤۲۷۸‏ ) .والطحاوي في شرح العاني ( ١‏ / ۰68۲۱ 
والبزار في مسنده ( ۳۳۰) » والطبراني في «الاوسط » ( ۲۹6۳  )‏ وأبو نعیم في اخلية 


٤(‏ / ۳۵۶ ) عن عمر موقوفا » صححه العلامة الاللباني رحمه الله تعالی في الارواء 
(1۳۸) . 


كتاب الصلاة الثاني ۹ 
٠ ۳‏ قال ۰ أنه سح ٠‏ أن ال عل و ONE‏ 
ووجه قول من قال : إنه سنة : أن النبى ميل قصر [ الصلاة ] ۲۱ فى 


جميع أسفاره . 

ووجه [ قول ]7 من قال أنه رخصة وتوسعة : قوله كيه : « هذه 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » © 

فمن رأى أن القصر أفضل فقال : هذا أمر » والمراد به الندب » والأمر 
في قوله : « فاقبلوا صدقته » ولا يحمل على الوجوب في هذا الموضع 
بالإجماع ؛ لأن [ المتصدق ] عليه لا يجبر على قبول الصدقة ۰ غير أنه 
يحمل على الندب لا على الاباحة ؛ لنفرق بين صدقة الله علينا » وصدقة 
واحد منا ؛لأن رد الصدقة على المتصدق يشعر بالاستغناء » وما یخشی أن 
يلحق المتصدق عليه من المن والأذى » وذلك لا يتصور في حق الله تعالى؛ 
لأنه غني ونحن الفقراء » ونحن العبيد وهو المولى . 

[ فمن ] * رأى أن الإتمام أفضل فقال :الإتمام عزيمة » والقصر 
رخصة. 

ولا شك أن من حمل المشقة على نفسه ۰ وأتى بالعزيمة على وجهها 
أفضل . 

ومن رأى أنه مخير : اعتمد ظاهر قوله عليه السلام « صدقة » فيقول لا 
شك ولا خفاء أن المتصدق عليه مخير فى الشاهد بين الرد والقبول » فيطرد 
ذلك [ غالیّ ] ۵ . ۱ 


(۲) زيادة من ب . 
(۳) آخرجه مسلم (1۸7) من حديث عمر وله . 


(5) فى أ : غائبّا وشاهدا . 


۰۳۰ 


اللجزءالأول 

وسبب الخلاف : في [ أصل ] ”2 المسألة اختلافهم في كيفية فرض 
الصلاة ؛ فمن ذهب إلى حديث عائشة رضي الله عنها : إن الصلاة فرضت 
ركعتين [ ركعتين ] 7 وزيد فى صلاة الحضر » وأقرت صلاة السفر على 
التوينسة ۳ ۰ یقول : ان الشصر [ فرض ] © وهو مذهب سماهیل 
القاضي و[ هو قول ] ٩‏ آشهب في روايته عن مالك » ومحمد ابن 


سحئون . 
ومن ذهب الی فعل النبي 5 [ وقوله ] 0 یقول : زئه سنة » وهو 


والاستدلال بحدیث عائشة رضي الله عنها ضعیف من ثلاثة آوجه : 

آحدها : ما ذکره الطحاوي ۳ في « شرح معاني [ الأخبار ۷ 4 عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قصر رسول الله و في السفر وأتم 29. 

وهذا [ ق / 4۲ أ ] الذي روته من فعل النبی ية مخالف لحديثها : 
إن الصلاة فرضت رکعتین ۰ [ ولو ] ۰۱ صح لا آنم النبي وي . 


(۲) سقط من أ . 

(۳) آحرجه البخاري ( ۰ )»> ومسلم ( ۱۸۵ ) . 

(8) فى ب : أفضل . 

(6) سقط من . 

. سقط من أ‎ )١( 

(۷) انظر : شرح معاني الآثار » ( 4١5 / ١‏ ) . 

(۸) هكذا بالأصل والشهور آثار . 

(9) أخرجه الشافعي في المسند ( ۲۵ ) والام ( ١‏ / ۱۷۹ ) ۰ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
5١٠5 /١(‏ )»ء وابن عبد البر فى التمهيد ( ١١‏ / "الا١‏ ) . 
ضعفه الشيخ الالباني كما في الإرواء ( ۳ / لا 

(۱۰) في ب : فلو . 


والوجه الثاني : بكون أكثر الصحابة رضوان الله عليهم على خلاف 
حديثها 4 لوأنهم [ )1( کانوا ویفصر ون بعض هم يتم فلم [ینکر ] 0 ری 
على بعض ۰ ولو كان الفرض فى البداية كما قالت عائشة رضى الله عنها 
ما خفى ذلك عن جماهير الصحابة » ولا اشتهر ذلك [ عنهم ] ۰ 
ولنقل نقلاً شائعا دائمًا ؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى »والناس ملجؤون إلى 
الأسفار تارة للعبادات »وتار ة للعادات ‏ فكيف تنفرد عائشة رضى الله 

والوجه الثالث : مخالفتها للحديث ؛ لأنه روى عنها أنها كانت تتم في 
اسفن 5 

وقد اختلف الأصوليون في الراوي إذا روى الحديث ثم خالفه هل يكون . 
ذلك وهنا فى الحديث ؟ 


فبعضهم یقول ۱ إن ذلك وهن فى الحديث » ویبطل العمل عقتضاه ؟إذ 
لا هکن أن يروي الراوي الحديث ثم يترك العمل به الا وقد علم [ فيه ] )٩‏ 
النسخ ؛ إذ لو تركه وهو لا يعلم أنه منسوخ لكان ذلك جرحة فيه . 

وبعضهم يقول : لا يكون ترك الراوي العمل بمقتضى [ حديثه ] © 
دليلاً على بطلانه . 


و[ هذا ] ” هو الصحيح لاحتمال أن يكون تركه لتأويل تأوله [فيه]0") 
فلا يلزم غيره من العلماء اتباعه فيه 0 كتقديم القياس الجلى على أخبار 


. في ب : فإنهم‎ )١( 
. فى أ : يعبس‎ )۲( 
. فى ب : عندهم‎ )۳( 
سقط هه‎ 43 
. فى ب : ما رواه‎ )۵( 
ا نوت‎ 
EW 


ا تمه تست لرن 
أهل الدينة على آخبار الآحاد كما هو مذهب مالك رحمه الله . 

والحجة فى السنة لا فیما [ خالفها ] (2. 

رال 1 ا شین لیخ وا سول بعلن عافد رش 
الله عنها آنها آم المؤمنين » فحيث ما حلت صلت [ بآولادها ] ( : لا 
يصح ¢ ل[ لأنه ] ٩‏ لا یختلف أن المرأة لو سافرت إلى آولادها ۰ وهم 
خمسة » وبينها وبين كل واحد منهم عشرة أميال » وهي تريد أقصاهم: آنها 
لا يجب عليها الإتمام ؛ لأن وطن [ الأولاد ] © ليس بوطن لها . 

وهذا الذي قاله صحیح > وهو نص [ قول ] () مالك في (الدونة»(۷ 
فیمن خرج إلى سفر » فمر بقرية فیها آهله وولده ‏ فقال : إنه يتم 
الصلاة» فان [ انتقل ] ٩‏ آهله ۰ وبقى فیها ولده : فانه یقصر الصلاة إلا 

والجواب عن الفصل الثاني : وهو السفر الذي يجوز فيه القصر 
[فللمتآخرین في هذا التفصيل تقسيم »فقالوا : السفر على خمسة 
أقسام : ]۲۶ . 


. فى ب : خالقه‎ )١( 

(۲) زيادة من ب . 

(۲) في ب : بأهلها . 

(4) فى أ : انه . 

(۵) فی ب : آولادها . 

مقط مك 

.) 1١5746005١55 / 1١ ( انظر : المدونة‎ )۷( 

(۸) فى أ : هلك . 

(9) في ب : فالمتأخرون قسموا هذا الفصل على خمسة أقسام . 


كتاب الصلاة الثاني ۳ 


[ سفر ] ٠‏ واجب : وهو السفر لحجة الفريضة › أو العمرة - على 
القول بوجوبها - أو الجهاد إذا تعين [ النفير ] . 

أو مندوب إليه : وهو ما[ تعلق ] 2 به طاعة وقربة لله تعالى 
[کالسفر]() إلى الغزو » أو العمرة - على مذهبنا ‏ أو لبر الوالدين » أو 
لصلة الرحم » أو لتنفيس كربة عن مسلم . 

أو[ سفر ] © مباح : [ وهو  ]‏ کالسفر للتجارة . 

والقصر [ يجوز ] (" في هذه الأسفار الثلاثة . 

و[ سفر ] 2 مكروه : وهو السفر للصيد على معنى اللهو والتلذذ ؛ فقد 
قال مالك في المدونة : لم آمره بالخروج » فكيف آمره أن يقصر الصلاة ؟ 

فقيل : إنه يقصر » وهو اختيار [ الشيخ آبي الحسن ] ٠‏ اللخمي . 


والخامس : السفر المحظور : كالخارج محاربًا » أو ليقتل رجلاً مسلمًا 
ظلمًا وعدوانًا 3 


فاختلف فيه المذهب على قولين : 
آحدهما : أنه لا يقصر الصلاة » وهو مشهور الذهب .٩۱۰(‏ 


(۱) سقط من أ . 

(۲) فى أ : النفر . 

(۳) فی أ : تعين 

سقط ا 

(8) قطن | هد »: 

(۷) فى ب : جائز . 

0 

(4) زيادة من ب . 

ES A ۰‏ لبهم لو واوا عاد رذن 
من خرج باغيًا أو عاديًا » ظاًا أو قاطعا للرحم » أو طالبًا لاثم » فلا يجوز له القصر = 


4 الججزء الأول 


والثاني : آنه يقصر الصلاة > وهو رواية على بن زيادة عن مالك » وبه 
قال أبو حنيفة (). 

وبالاول قال الشافعي (©. 

وسبب الخلاف : العاصي هل يترخص [ له ] 7" بالرخص أم لا ؟ 

فمن رأى أن العاصي لا يترخص بالرخص . قال : لأنه مأمور بالرجوع 
عنه » والتمادي فيه معصية » والقصر رخصة . وتخفيف للمشقة عن 
السافر » وإعانة له » فكيف يعان العاصي على معصيته؟ 

قال القاضي [ آبو الوليد ۲٩]‏ الباجی : ولا كان للطاعة تأثير فى قصر 
الضلاة في مسافة لا تقصر فیها لغیرها كالح كان للمعصية تأثیر في النم 
من قصر الصلاة في مسافة تقصر فیها لغیرها . 

وهذا الذي قاله القاضي رضي الله عنه [ معناه ] » مليح » وهو قياس 
العكس عند الأصوليين » والقول به ضعيف عندهم . 

ومن رأى أنه يجوز له القصر [ فيقول ] 22 : معنى يصح [ أن يرخص 
له فيه في سفر ۰ فجاز أن يرخص له ] ”© في سفر المعصية كأكل الميتة » 
واللّه أعلم . 

والجواب عن الفصل الثالث : في حد المسافة التي يجب فيه القصر . 


= كما لا يباح له الأكل من الميتة عند الضرورة » النوادر ( 5١9 / ١‏ ) . 
(۱) محفة الفقهاء ( ١‏ / ۲۵۵ ) . 
0) الام ۱۱ / ۶ ( . 
(۳) سقط من ب . 
(6) زيادة من ب . 
(5) فى أ : معنى . 
(0) في ب : قال . 


كاب الفلا اللا .__._ س 

واللّه تعالى يقول : » وإذا ضربتم في الأرض فيس علیکم جناح أن تقصروا من 
الصلاة »4 (). 

والضرب في الأرض : السفر فيها » ومنه سمى أخذ [ مال القراض]۲) 
مضاربة عند بعض العلماء ؛ لأنهم كانوا في الجاهلية إذا أخذ أحدهم مالا 
[ قراضا ] (© خرج إلى الشام أو إلى غيرها ليشتري به أو يبيع هناك . 

ثم لابد [لهذا السفر ] 9) من أن يُقَيّد بحّد وغاية لا يقصر السافر 
دونها؛ لأن السفر في موضع اللغة ينطلق على القليل والكثير » فاختلف 
العلماء فيه اختلاقًا كثيرا ؛ فمنهم من يقول : أقل ما يقع عليه اسم السفر > 
وهو مذهب أهل الظاهر . 

وذهب الشافعي وغيره إلى أن الصلاة تقصر في أربعة [ برد ] © . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة آیام ٠‏ . 

وسبب الخلاف : معارضة المعنى المعقول من اللفظ ؛ وذلك أن المعقول 
من تأثير القصر في السفر أنه [ لما كانت ] *) المشقة الموجودة [ فيه ] "© مثل 
تأثيره في [ الصوم ] ۲ . وإذا كان الأمر كذلك وجب القصر حيث وجدت 
المشقة أو ما هو مظنة للمشقة » واللفظ ظاهر يفيد تعلق الحكم به كان 
مقتضاه مظنة المشقة أم لا . 


.) ۱۰۱ ( سورة النساء الآية‎ )١( 
. فى ب : المال قراضًا‎ )۲( 
e )۲( 

. فى ب : للسفر‎ )٤( 

(0) البريد : اثنا عشر ميلا . 
(5) فى أ : لكان . 

0) فى أ : فيها . 

(۸) في أ : السفر . 


اجء الأول 
وقد قال النبي و : « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 

الصلاة)(" . 

ذلك با رواه مسلم عن عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] (" أن النبي 95 

كان يقصر الصلاة فى [ نحو ] ۳ سبعة عشر ميلا 9). 


1۳۹ 


ومذهب الثلاثة آیام [ أيضا ] ٩۵‏ مروي عن ابن مسعود وعشمان 
وغیرهما رضي الله [ عنهم ] (. ۱ 

فأما مالك [ رحمه الله ] © فقد اخختلف قوله في التحدید اختلاف 
آوجب اضطراب مذاهب التأخرین في التأویل . 

وآما اختلاف قوله رضي الله عنه [ فتحصره ] ( آربعة أقوال : 

آحدها : أنه تقصر الصلاة في یوم وليلة » وهو نصه في الدونة [في]) 
الرواية المشهورة . 

والثاني : أنه تقصر [ الصلاة ] ۰۱ في اليوم التام . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( ۲۶۰۸ ) »والترمذي ( ۷٠١‏ ) . والنسائي ( ۲۲۷ ) .وابن ماجة 
١155‏ ) »وآحمد ( ۱۸۵۲۸ ) » وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى . 

(۲) سقط من ب 2 

(۳) سقط من ب . 

(4) آخرجه مسلم ( 547 ) »والتسائي ( ۱6۳۷ ) »وآحمد ( ۲۰۷ ) . 

(0) زيادة من ب . 

(0) فى ب : عنهما . 

(۸) فى ب : فیحصره . 

(9) فى ب : وهو . 

و ب ان 


EY 


كتاب الصلاة الثاني 


[قال القاضي أبو الفضل عياض [ وقد وقع  ]‏ في بعض روايات 
«المدونة » الیوم التام > قال : ] ( قال آحمد بن وضاح : رد الیوم التام » 
قال: والرواية الیوم والليلة . 

قال : والقولان مرویان عن مالك . 

والثالث : يومان . 

والرابع :1 اعتبار ] ۱ أربعة برد »وهو الذي رجع إليه مالك رحمه 


۷ 


الله . 
واضطربت آراء المتأخرين فى تأویل الذهب على هذه الاقوال ؛ فمنهم 
من حمل الكلام على ظاهره وجعله اختلااف قول 4 ورعا أيدوا هذا القول 
بقوله فى « المدونة » ١‏ فى أربعة برد > [ وهو ] الذي رجع إليه : 
والرجوع عن الشيء إلى غيره بعد اعتقاد الأول » ثم تبين له أن 
الفمق عقر رة 
الأقوال الأربعة ترجع إلى معنى واحد ۰ وذلك أن اعتبار اليوم التام يرجع 
إلى يومين »واعتبار اليومين يرجع إلى [ يوم وليلة ] ٩۳‏ »واعتبار يوم وليلة 
رجح ا أربعة س > وهی ثمانية وأربعون ميلا ؛ أن اليوم التام إذا 
استوفاه وواصل مشيه من أوله إلى آخره » فإنه يقدر بالمرحلتين على المشي 
)١(‏ سقط من أ . 
(۲) سقط من ب . 
(5)انظر : المدونة ( ١‏ / ۱۵۵ ) . 
(0) في أ : وهذا . 


(7) في ب : أحوال . 
(۷) في ب : اليوم والليلة . 


الججزء الأول 
العتاد من القوافل والحامل ؛ فيكون ذلك من مالك [ رحمه الله ] () 
التماسًا بضبط المسافة » واختيار الأزمان حتى يستقر عنده قدر معلوم يكون 
حدا لجواز القصر » ثم إنه رضي الله عنه أراه البحث » والتفتيش » 
والسبر» والتقسيم إلى اعتبار المسافة بالكيل »وهو الذي يستوي فيه طياق 
المسافرين ٠‏ ولا يختلف باختلاف [ الجلد ] © والقوة » [ ورب ]00 
شخص يقدر على قطع هذه السافة نهارا »> ورب شخص لا يقطعها إلا بعد 
[ مدة ] 47 مديدة طويلة > وهذا الذي اعتبره مالك صحيح ؛ لأن البريد 
ينضبط ويتحصل في الشتاء » والصيف . والسريع » والبطیء »ولیس 
اليوم» والليلة كذلك . 


۸ 


ومعنى قوله في المدونة : ثم ذكر ذلك مالك › أي ترك التحديد بهذا 
اللفظ لما هو أبين منه مما لا يختلف باختلاف السير » ولا باختلاف الأزمان 
بالقصر والطول » وهذا في سفر البر . 

وأما سفر البحر [ ق / ۳۳ ج ] : فقد اختلف فيه مذهبه » فمرة يقول 
باعتبار أربعة برد في البر والبحر » ومرة يعتبر اليوم التام ؛ لأن البحر لا 
تنضبط فيه الأميال > وهو قوله في « البسوط » » وهذا الخلاف يرجع إلى 
الحال . 

واختلف فيمن قصر الصلاة في أقل من ثمانية وأربعين ميلا » فقال في 
« العتبية » (: ن قصر الصلاة فی خحمسة وآریمین میلاً آجزته » ۳ 
ONA‏ قرش ارين سک ۱ 


اط نه 
(۲) في ب : امد . 

ی نی تارتین 

(4) سقط هن 1 

(۵) انظر: البيان والتحصيل ( ١‏ / 4۲۹ 6 والنوادر ( ٤۲۳ / ١‏ ) . 


۰۳۹ 


کتاب الصلاة الثاني 

واختلفوا إذا قصر الصلاة في ستة وثلائین ميلاً على ثلائة أقوال : 

آحدها : قول ابن القاسم في « العتبية » 16 أنه ] ۳ لا إعادة عليه . 

والثاني : أنه يعيد آبدا » وهو [ ق / 6۳ أ ] قول يحيى بن عمر . 

والشالث : أنه يعيد في الوقت »وهو قول ابن عبد الحكم . فوجه قول 
ابن القاسم : أن القصر في ستة وثلاثين ميلاً هو القصر في ثلاثة برد فنفض 
البريد من [ الأربعة ] ( وهو الرابع . 

والأصول موضوعة على أن الربع في حيز اليسير » فلا ينبغي أن يغير 
الحكم . 

ووجه قول من قال :يعيد آبدا ؛ اعتمادًا على الاثر . 

ووجه قول ابن الحكم : ملاحظة الجانبين ومراعاة [ الشقين ] © . 

واختلف المذهب فيمن سافر مسافة تقصر فيها الصلاة ثم أسلم في 
أثنائها إن كان نصرانيًا » أو احتلم إن كان صبیّا » أو كانت امرأة فسافرت - 
وهي حائض - ثم طهرت في أثناء المسافة : 

فمشهور الذهب أنهم يتمون الصلاة »ولا يقصرون » ويتخرج في 
المذهب قول ثان : أنهم يقصرون . 

وأما الكافر : فهذا الخلاف فيه يتخرج على الخلاف في الكفار هل هم 
مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟0© . 

فعلى القول بأنهم غير مخاطبين فلا يقصر الصلاة ؛ لأنه كما 
(۱) البيان والتحصيل ( ١‏ / 4۲۹ ) ۰ والتوادر (۱/ 458 ) . 
)٩(‏ سط 


(۳) في أ : أربعة . 


8 في ب ۲ السفرين‎ )٤( 
. تقدم بيان ذلك‎ )5( 


اجزء الأول 
[وجبت]) عليه الآن »وقد بقی في السافة آقل ما تقصر فيه الصلاة . 

ومن قال إنهم مخاطبون : فانه یقصر الصلاة ؛ لانه لم تزل 1 عليه ]) 
واجبة قبل سفره . 

وآما الصبي : فلا شك ولا خفاء أنه مأمور بالصلاة من سبع سنین » 
[وظاهر  ]‏ هذا الامر لا.یختص بالحصر بالاتفاق » بل یومر بها فى السفر 
كنا يوم بها في الضر ۰ فاذا سافر [ فیصیر ] 6٩‏ داخلاً فى جملة من ازيم 
له [ الجمع و] ‏ القصر » ثم إن احتلم فاحتلامه لم يحدث عليه أمرا زائدا 
في مقدار الصلاة .ولا في هيأتها » وإنما [ آزاد ] () عليه الاحتلام تأکید 
اخواب ؛ لانه إن كان يضرب عليها قبل البلوغ [ فبعده ] 7" يقتل عليها 5 
وأما الهيئات والصفات فهي كما كانت أولا . 


يفف 


فإذا كان الأمر هكذا فينبغى أن يقصر الصلاة من غير اعتبار بما بقی فى 
السافة - قل أو کثر - وهذا هو الاظهر في النظر ۱ ۱ 

وأما الحائض : فینبغی أن ینبنی الخلاف فیها على الخلاف فى الحائض › 
هل هي مخاطبة بالعبادة 5 وود هن شي مت ]۸ 

فعلى القول بأنها غير مخاطبة ‏ لا بالأداء ولا بالقضاء في الصلاة - 
والقضاء في الصيام بالخنطاب الجديد : فلابد من اعتبار بقية المسافة كما هو 


. في ب : وجب‎ )١( 
. سقط من ب‎ )۲( 

5 سقط نوات : 

(4) فى ب : صار . 

(6) سقط من ب . 

(1) في أ : ازداد . 

(۷) في ب : فبعد البلوغ . 
(۸) في ب : أم لا ؟ 
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ون : 

وعلى القول بأنها مخاطبة با لخطاب الأول » ويسترسل عليها مع وجود 
الحيض إلى ارتفاعه : يجب أن تقصر الصلاة إذا طهرت ؛اعتبارا ببقية 
المسافة » والله أعلم . 

[ والجواب عن ] ۲ الفصل الرابع في الوضع الذي يبدأ المسافر منه 
بالتقصير : [ ولا  ]‏ يخلو سفره ا ر 
في البر : فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : [ أنه  ]‏ إذا برز عن بيوت القرية وخلفها وراء ظهره » ولم 
يحاذه منها على اليمين والشمال شيء » فإنه يقصر » وهذا نص قوله في 
/ الوازية ) »وظاهر قوله في ) المدونة » 0 , ۱ 

والشاني : أنه إذا جاوز بیوت القرية » وانقطع [منها ] © انقطاعًا بيتا 


[قصر ] ) الصلاة » كان أهلها من یجمعون أم لا 4 وهو قول ابن 
0 


0۳ 


جیب 
والثالث : أنه إن [ كان أهلها  ]‏ ممن [ يجمع  ]‏ الجمعة فلا يقصر 
حتى يجاوزها بثلاثة أميال ؛ لأنه كقرار واحد . 


وإذا رجع إلى أهله قصر إلى حد ذلك » والّه أعلم . 


)١(‏ سقط من أ. 

(0) فى ب : فلا . 

)اسقط من ی 

(6) انظر : المدونة ( ١‏ / ۱8۷ ) . 

(0) فى ب : عنها . 

(5) فى أ : قصرت . 

(۷) انظر : النوادر ( 4۱٩ / 1١‏ 1۲۰ ) . 
(۸) فى ب : كانت . 


(9) فى ب : يجمعرا : 


الججزء الأول 

وإذا كانت لا يجمع أهلها : قصر إذا جاوز بساتينها وبيوتها المتصلة »› 
وليست ذلك عليه في مزارعها » وهی رواية طرف » و[ عبد الملك ] ) 
ابن الاجشون عن مالك . 

وسبب الخلاف : معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل » وذلك أنه إذا 
شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم المسافر » فمن راعى مفهوم الاسم 
قال: إذا حرج من بیوت القرية قصر . 

ومن راعى دليل الفعل - آعني فعله عليه السلام ‏ قال : لا يقصر إلا 
إذا خرج عن القرية [ ثلاثة  ]‏ أميال ؛ لما صح من حديث أنس قال : 
كان رسول الله چا إذا حرج [ من ] 29 مسيرة ثلاثة أميال » أو ثلاثة 
فراسخ - شك [ من  ]‏ الراوي ۷ - صلى ركعتين © . 

وأما المسافر في البحر [ متى ] © يقصر ؟ 

فقد اختلف فيه في المذهب [ آیضا ] 9 على ثلاثة أقوال : 


حت 


أحدها : أنه يقصر إذا توارى عن البيوت » وهو قول مالك فى «مختصر 
ما ليس فى المختصر » . 
والثانى : أنه يقصر إذا خلفها 3 وهو قول [ محمد ] (۲ بن الواز ۱ 


. سقط من ب‎ )١( 

.) ٤١١ / ١ ( النوادر‎ )۲( 

(۳) في ب : بثلاثة . 

(4) سقط من ب . 

(6) سقط من ب . 

(5) شعبة الشاك . 

(۷) أخرجه مسلم ( 59١‏ ) » وأبو داود ( ۱۲۰۱ ) . 
(۸) في ب : فمتی . 

(9) زيادة من ب . 

(۱۰) زيادة من ب . 
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والثالث : [ التفصيل بين ] 27 أن تكون سفينتهم لا تجري إلا بالرياح أو 
تجري [ بالرياح ]۲ والمقاديف . 

فان كانت لا[ تجري ] " إلا بالريح : فلا يقصر حتى يبرز عن 
[«الموضع الذي قلع منه » 9) ] 20 وهو قول ابن المواز أيضًا ۲0 . 

فان كانت [ تجري بالريح وغيره ] ٩0‏ : فليقصر حين يبرز [ عن ] ۲ 
قريته . 

فإن ردهم الريح بعد ما قلعوا ءفلا يخلو من أن تردهم إلى وطنهم 
وقريتهم » أو تردهم إلى الوضع الذي قلعوا منه » وليس بوطن لهم . 

فان ردتهم إلى وطنهم فلا خلاف فى الذهب آنهم یتمون الصلاة ¢ 
لأنهم مقیمون . 


فان ردتهم إلى غير وطنهم .والی غير قرارهم »فهل یتمون أو 
یقصرون؟ 

فالمذهب على قولین منصوصین فى « الدونة » :٩‏ 

آحدهما : آنهم یتمون حتی یبرزوا ثانية . 

وهو قول مالك في « الدونة » و« الجموعة » . 


a امعط‎ 

(0) في ب : بالریح . 

(۳) في أ : تبرح . 

(6) هکذا فى الاصل . ولم آتبینه والذی فى النوادر : قلد منه . 
(8) سقط من 1 

. ) ٤١۳ / 1١ ( النوادر‎ )5( 

(۷) في أ : تبرح بريح وبغير ريح . 

(۸) فى أ : من . 

. )٠٤١ / 1١ ( انظر : المدونة‎ )9( 


131 الجزء الأول 


والثاني : أنه یقصرون ۰ وهو قول سحنون في الکتاب أيضا . 

ی ی الأرلئ ها م تن و ال راز 
لایر 2 تقض الا بعد الانقطاع الكلي ؟ 

فمن رأى آنها لا ترتقض إلا بعد الانقطاع الكلي بناء على أنه في سفره 
على شك ؛ إذ لا يدري هل يتم له ذلك ۰ أو یتحوله [ عنه ] ۲ الريح 
فیرجع عن قريب . 

والاصل استصحاب حالة الاقامة حتى یتحقق [ السفر] ٩‏ قال : يتم 
الصلاة . 

ومن رای آنها مرتفضهة وان رجوعه إننا ان قله واکراها فال > 
یقصر الصلاة ؛کما لو رده غاصب . 

وعلی هذا الاصل ينبني اختلاف قول مالك في مسالة الحاج إذا دخل 
مكة » فأقام بها بضع عشرة ليلة » ثم بدا له فخرج إلى الجحفة لیعتمر منه 
ثم يقيم بمكة اليوم والیومین ثم یخرج »قال ی 5 ؛ لان مکة کانت 
له منزلاً » وقد رجع إليها [ ورأى آنها ] ۳ لا تر 

ومرة يقول : إنه يقصر الصلاة ؛ لأن الإقامة 56 »> وهذه 
إقامة ثانية 

والجواب عن الفصل الخامس : فى تقدير الزمان الذي يجوز للمسافر إذا 
أقام بموضع أن يقصر الصلاة » وانتقال نيته عن السفر إلى الإقامة 

فأما الزمان الذي يحكم فيه للمسافر بحكم المقيم ويتم الصلاة 
(۱) سقط من . 


(۲) سقط من أ. 
() في أ : وأرى . 


0 


كتاب الصلاة الثاني 

فقد اختلف [ العلماء ] )١(‏ فيه اختلاقًا كثيراً » إلا أن الأشهر منها ما 
عليه فقهاء الأمصار [ رضوان الله عليهم ] (" ولهم في ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه إذا عزم السافر على إقامة أربعة أيام أتم الصلاة » وبه قال 
مالك والشافعي [ « رضي الله عنهما » © ] 9©». 

والثاني : أنه إذا عزم على إقامة [ خمسة عشر يوما ] : أتم الصلاق 
وبه قال أبو حنيفة » وسفيان الثوري . 

والثالث : أنه إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام : أتم الصلاة » وبه 
قال أحمد وداود . 

وسبب الخلاف : تعارض [ الأقوال ] 29 »وتقابل الأحوال المروية عن 
النبي یل في صلاته بمكة عام الفتح وغيره . 

هت ما روى عنه 5 أنه أقام بمكة ثلاثة [ أيام ] © يقصر في 
عمرته . ۱ 

و[ هذا ] 60 حجة على أن الثلاثة نهاية للقصر » وأن الزائد علیها في 
حيز الاقامة » وبهذا احتجت الالكية » ورعا عضدوه با روی عنه ويه أنه 


(۱) سقط من أ . 

(۲) زيادة من ب . 

(۳) مختصر اختلاف العلماء ( ۱ / ۰۳۵۹ ۳۹۰۰ ) ۰ والدونة ۱۱ / ۱۲۵  )‏ والام ۱۱ / 
(٦‏ . 

. سقط من ب‎ )٤( 

(5) في أ : عشرة أيام . 

(5) فى أ : الأفعال . 

سقط عن : 

(8) في أ : هذه . 


ا 7779797 لت ۶ الول 
قال : « لا يقيمن مهاجر بمكة بعد قضاء نسکه فوق ثلاثة آیام » ) ۱ 

ومفهومه : أن [قامة ثلاثة أيام لا لب عن السافر اسم السفر ۰ وهي 
النكتة التي يدور [ الجميع وراءها ] (© وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم 
تركوا أرضهم وديارهم » وأموالهم . وأولادهم »وهاجروا مع النبي كك 
إلى المدينة » وتركوا كل ما تركوه لله » فلما فتحوا مكة . وعادت دار 
الإيمان » وعادت الصحابة رضوان الله عليهم يترددون إليها للحج › 
والعمرت فنهاهم 95 أن يطولوا فيها الإقامة إلى حد ما ينطلق عليه اسم 
[القیمین ]© ۰ ویسلب عنهسم اسم السفر كي لا ینتفعوا بسکنی مكة 
[ویستمتعوا بها ] 64 بعد ما ترکوها لله تعالی ؛ لأن من ترك شيئًا لله تعالی 

وهذا الاستدلال آظهر [ ما ]© فى الباب ۰ ولکن إنما يطيب جناه 
للشافعي الذي یقول بدلیل اخطاب . ۱ 

وأما نحن معاشر الالكية - فلا نقول به في مشهور مذهبنا . 

ومنها : ما روی آیضا أن النبي ول آقام بمكة عام الفتح مقصرا » وذلك 
نحو من خمسة عشر يوم . 

وفي بعض طرق الحديث : سبعة عشر یوما »وثمانية عشر یوما › 
وتسعة عشر یوما [ وما رواه ] 2 البخاري عن ابن عباس . 


(۱) أخرجه البخاري ( ۳۷۱۸ ) ۰ ومسلم ( ۱۳۵۲ ) من حدیث العلاء بن احضرمي مرفوعا . 
(۲) في ب : علیهما الجميع . 

(۳) في ب : القیم . 

. سقط من ب‎ )٤( 

(0) سقط من أ . 

() في أ : رواه . 
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وبهذا الا حتجاج احتج آبو حنيفة ومن معه . 
ومنها : ما روى أيضا أنه وَل أقام بمكة في حجته مقصرا آربعة أيام . 
وهذا كله يتطرق إليه الاحتمال إلا قوله [ ق / 55 أ ] عليه السلام : « 
لا يقيمن مهاجر بعد قضاء نسكه [ بمكة ] ۱) فوق ثلاثة أيام » ٩‏ . 
فمفهومه : أن الثلائة فما دونها يجوز له فیها الاقامة ؛ لأن الخمسة 
عشر يومًا التي آقامها النبي کف [ بمكة عام الفتح إنما آقامها ] ۱" وهو آبدا 
ينوي أنه لا يقيم آربعة أيام » وهذا الاحتمال يجري في التحدید بثلاثة آیام 
وأربعة آیام . 
والأشبه بوظيفة الجتهد أن یتمسك بأحد آمرین : 
إما أن یجعل الحكم لاکثر الزمان الذي وقع [ عليه ] *) الاجماع » وما 
[ روی  ]‏ عنه و أنه آقام مقصرا آکثر من ذلك الزمان [ فیجعل أنه 
اقامته بأنه جائز للمسافر ] ۲ . 
ویحتمل أن تکون إقامته بنية الزمان الذي يجوز إقامته [ فيه مقصرا ] © 
باتفاق » ثم عرض له اقامة آکثر من ذلك لأمر آوجبها » وإذا كان الاحتمال 
وجب التمسك بالاصل » وآقل ما قيل في ذلك يوم وليلة » وهو قول 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ وأما انتقال نيته فلا يخلو من وجهين : 
أحدهما : أن ينتقل بنيته من السفر إلى الإقامة . 
(۱) سقط من 1 
(۲) تقدم . 
(۳) مقط من ا 
(8) في أ : فيه . 
(5) في أ : زاد . 


(7) سقط من ب » ج . 
(۷) سقط من أ 


اللججزءالأول 

والثانى : أن ينتقل من القصر ۳ الإتمام مع استدامة السفر ۰ أو 
بالعكس . 

[ فأما ] () الوجه الأول ؛ وهو انتقال نيته عن السفر إلى الإقامة بموضع 
من المواضع ۰ فلا يخلو من وجهين : 

أحدهما : أن يكون ذلك بعد الحلول بذلك الموضع . 

والثاني : أن يكون ذلك قبل حلوله ووصوله . 

فإن كان ذلك بعد الوصول : فلا يخلو من أن يستديم تلك النية » أو 
ينتزع عنها . 

فإن استدامها : فلا خلاف فى الذهب أنه يتم الصلاة إذا نوی إقامة 
آربعة أيام فصاعدا - كما قدمناه - وإنما الخلاف [ ق / ۶ ج ] عندنا إذا 
دخل في بعض النهار هل یعتد به » أو يبتدئ آربعة أيام سواه ؟ 

على قولین : 

أحدهما : أنه يبنى عليه . 


4۸ 


والثاني : أنه يبتدئ . 

والقولان قائمان من « المدونة » » وهذا يجري فى مسائل كثيرة كالعدة» 
والكراء في الرياع » وغير ذلك من السائل [ وكذلك اختلف المذهب آیضا 
إذا سافر بعد تلك الإقامة هل يتبع سفره » ويلغى الإقامة » وفائدة ذلك : 
إذا كان في غاية سفره ما لا تقصر فيه الصلاة . 

وسبب الخلاف : هل السفر بعزيمة ثانية أو يبنى على عزيته الأولى ] 
فان [ عدل ] ۲ عن تلك النية » وعاد إلى ما كان عليه من استدامة السفرء 


() في ب : فالجواب عن . 
(0) في آ : نزع . 


هل هو بمنزلة من تخطر له تلك النية بالليل أم لا ؟ 

أحدهما : أنه يستديم حكم سفره » ولا تأثير لتلك النية ؛ فإنه يقصر 
الصلاة كما كان يقصرها قبل ذلك ؛ لأن تلك النية قد رفضها ولم يقارنها 
عمل »وهو قول ابن حبيب . 

والشانی : أن تلك النية لها تأثير بناء على أنه يكون مقيمًا بالنية » وان 
لم يقارنها عمل ؛ لأن الإقامة أصل » والسفر فرع عنه 2 والاصل يرجع 
إليه بالنية والفرع بخلافه » وهذا هو الشهور . ۱ 

وفائدة اخلاف : آنا إذا أعطينا لتلك النية حسکما فينبغي أن يتم الصلاة 
في ذلك الکان » وما بقی فيه لم يرحل منه ۰ فإذا ارحل وجب اعتبار بقية 
غاية سفره ۰ فإن بقی فيه آربعة برد [ قصر الصلاة ] ۲۱ وإلا [ أتمها ] 0. 

وسبب الخلاف : النية الطارئة - وهی نية الاقامة - هل ترتَقَّض أو لا 


فان نوی الإقامة بموضع من الواضع قبل أن يحل [ فيه ] 7" ثم نزع عن 
تلك النية » وعاد إلى استدامة السفر » فلا یخلو ذلك الکان من أن یکون 
له [ فيه  ]‏ آهل آم لا ؛ فان لم يكن [ له فيه ] © أهل فانه یقصر الصلاة 
من غير اعتبار ببقية سفره ؛ كان فيه آربعة برد أم لا . 


فان كان له فيه أهل ۰ فلا یخلو من أربعة آوجه : 


(۱) سقط من ب . 

(۲) في ب : أتم الصلاة . 
() في أ : بها . 

(5) في أ : فيها . 

(۵) في أ : فيها . 


اللجزعءالأول 
آحدها : أن يكون فيما بينه وبين ذلك الموضع أربعة برد [ وبين ذلك 


{0° 


المكان وبين أقصى سفره أربعة برد ] 29 . 

والثانى : أن لا يكون بينه وبين ذلك المكان [ ولا بين ذلك المكان وبين 
أقصى ا برذ . 

والثالث : آن يكن بيه .ونين ذلك الکان [ آربعة برد ] © > ولا يكون 
بين ذلك الکان وبين آقصی سفره آربعة برد . 

والرابع : بعکس الثالث . 

[ وآما  ]‏ الوجه الأول : فلا تأثير لنيته ؛ لانه لو ابتدأ السفر إلى 
ذلك الکان لجاز له أن یقصر الصلاة من موضعه . 

ولو خرج مسافرا من ذلك الکان إلى آقصی سفره لجاز له آیضا أن 
یقصر الصلاة غير أنه يتم الصلاة أيام كان نازلا بذلك الکان . 

و[أما ] (* الوجه الثاني : وهو أن لا یکون بینه وبين ذلك الکان آربعة 
برد » ولا بين ذلك [ المكان ] 20 وبين أقصى سفره أربعة برد فها هنا ينظرء 
فإن كان جميع سفره بالإضافة إلى المسافتين [ أقل من أربعة برد : فلا تأثير 
لنيته أيضًا ولا لفعله ؛ إذ لا فرق بين أن يدخلها أو لا يدخلها . وإنما 
الإشكال إذا كان بالإضافة إلى المسافتين ] ۷ ما تقصر فيه الصلاة فنوى ألا 
يدخلها .ثم رجع إلى أن يدخلها . 
(۲) سقط من أ. 
(۳) سقط من 1 
(4) في ب : فآما . 
(۵) في ب : فآما . 
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كتاب الصلاة الثاني ٤٥١‏ 


أما الأول إذا نوی ألا يدخلها » ثم رجع إلى أن يدخلها : فإنه يتم 
الصلاة بلا إشكال ؛ لأن نيته قد تحولت إلى الأصل وهو الإتمام » ثم يتم 
في سائر سفره » فإذا انتهى إلى غاية سفره فليقصر إذا رجع وقصد إلى مبداً 
سفره . 

وان قصد إلى المرور بأهله في رجوعه أيضًا : فإنه يتم الصلاة كما لو 
نوی دخولها [ من ] ۲ أول سفره . 


وفیه قول ثان أنه يقصر حتی یدخلها »وهو قول سحنون : [ فآما ] 9) 
الثاني ؛ وهو أن ينوي أن یدخلها ثم رجع عن تلك النيبة ‏ فهل يقصر أو 
يتم ؟ قولان : 

أحدهما : أنه يقصر في بقية سفره . 

والثاني : أنه يتم . 

وسبب الخلاف : نية الدخول ار تر تقذ تقض بنية الرجوع [عنها]۳ أم لا؟ 

وأما الوجه الثالث ؛ [وهو ] 247 أن يكون بينه وبين ذلك المكان أربعة 
برد » ولا يكون بينه وبين أقصى سفره أربعة برد فان نوی الدخول 
واستمر عليه فليتم الصلاة في بقية سفره » فان لم ينو الدخول فليقصر كما 

وأما الوجه الرابع : إذا لم يكن بينه وبين منزله الذي [ أراد دخوله ] *) 
ار برذ وني ذلك المكان وبين ن أقصى سفره أربعة برد فإنه يتم الصلاة 
إلى ذلك الکان . 


. في ب : في‎ )١( 
. فى ب : آما‎ )۲( 
. سقط من أ‎ )۳( 
. سقط من ب‎ )٤( 
. في ب : أراد‎ )5( 


اللجزءالأول 
فان لهذا رم :ذلك اكان نميو ماه ماع وين اس ق 
وما الجواب عن الوجه الثاني : إذا انتقلت نيته في الصلاة من القصر 
إلى الإتمام » أو من الاغام إلى القصر + كمسافر ابتدأ صلاة المسافر 
[علی](۱) ركعتين > ثم بدا له فأتم > أو ابتدأ [ صلاة المقيم أربعة ] ٩‏ ثم 
بدا له فقصر » ففی كل فصل قولان : 
أحدهما : أنه يعيد فى الوقت . 


3 


والثاني : أنه يعيد آبدا . 

وینبنی الخلاف : على الخلاف فى السافر على القول بالتخییر » هل هو 
مخیر بین القصر والاتام ما لم [ يتلبس ] © بالصلاة ؟ أو له الخيار ما لم 
يفرغ منها ؟ 

وينبني الخلاف : على اخلاف أيضا في القصر هل هو سنة أو فرض ؟ 

فمن رأى أنه فرض قال بالاعادة بدا . 

ومن رأى أنه سنة قال بالاعادة فى الوقت ‏ وهو الشهور الذي عليه 
O‏ 


الا 2 لب 


(۱) سقط من أ. 

(۲) في ب : على الإتمام . 
(۳) في ج : يتشبه . 
(؟) زيادة من ج . 


for 


كتاب الصلاة الثاني 


المسألة الخامسة 
في فضاء الفوائت بعد خروج وقتها 

والأصل في هذه المسألة قوله عليه السلام : « من نام عن صلاة أونسيها 
فليصلها إذا ذكرها . فإن ذلك وقتها » (۲. 

ثم لا يخلو من وجهين ؛ اما أن يذكرها في صلاة » أو في غير صلاة. 

فإن ذكرها فى صلاة : فلا يخلو من أن يكون فرضاً أو نفلاً فان كانت 
نفلاً فذکرها قبل الرکوع وبعد الإحرام فهل يتمادى أو يقطع ؟ قولان: 

آحدهما : أنه يقطع ۰ وهو نص « الکتاب » (. 

والثاني : أنه یتمادی » ثم يبتدئ الفرض . 

وهو ظاهر قوله فى « کتاب الصلاة [ الأول 29 » 7 ] حیث قال : إن 
كان من يخفف الركعتين : فلیصلهما ثم دخل مع الامام . 

فإن كان بعد ما دخل ركع ۰ فهل يقطع أو يشفعها ؟ فالمذهب على 
قولين منصوصين في « الكتاب © . 

أحدهما : أنه يقطع . 

والثاني : أنه يشفع ۰ وهذا الذي استحسنه ابن القاسم . 

فإن ذكرها في فرض : فلا يخلو من ثلاثة أوجه : 


۶ 


آحدها : أن یکون ماما . 
() آخرجه البخاري ( ۵۷۲ ) » ومسلم ( 1۸6 ) من حديث آنس بن مالك . 
(۲) انظر الدونة ( ۱ / ۱۲۹ . 


() في 1 : الأولى ۰ 
(6) انظر : الدونة (۱/ ۱۲۹) . 


الجزء الأول 


{o٤ 
. والثاني : أن يكون مأموما‎ ۱ 

والثالث : أن یکون فذا . 

فان كان ماما فإنه يقطع ما هو [ فيه ] () من الصلاة » وهل ذلك 
بسلام أو بغير سلام ؟ 

قولان قائمان من « المدونة » ": وهل تبطل صلاة من خلفه [ من 
المأمومين ] ©" أم لا ؟ 


[ فالمذهب على قولين منصوصين ] 9 فى « المدونة » 7 : 


[وإن ] ”2 كان بعد الفراغ آعاد [ أبدا ] 29 » وهو قوله فى « كتاب 


الحج 0 


والثانی : أن صلاتهم جائزة » وهو [ نص  ]‏ قوله [ في الكتاب ] © 
أيضمًا في « كتاب الصلاة الثاني » من « المدونة » إذا كان ذلك بعد الفراغ › 
ويلزم مثل ذلك [ إذا ذكرها ] ٩۱۱‏ فى أثناء الصلاة [ و] 2١١‏ على القول بان 


(۱) سقط من أ . 

(۲) انظر : المدونة /١(‏ ۱۳۲ ) . 
(۳) سقط من ب . 

. فى ب : قولان منصوصان‎ )٤( 
. )۱۳۳ /1١( انظر : الدونة‎ )5( 
. فى ب : فان‎ )7( 

e امعط‎ 

(۸) سقط من ب » ج. 

(9) سقط من باء ج . 

(۱۰) سقط من أ » ب . 

(۱۱) سقط من آ ۰ ب . 


کتاب الصلاة‌الثانى لمم 68 


صلاتهم جائزة [فإنهم] 2١‏ يستخلفون من من يتم [ بهم ] ۲ بقية الصلاة 
كالحدث» وهو قول سحنون فى غير « الدونة» (۲۳. 

وسبب الخلاف : [ اختلافهم في ] ۲٩‏ صلاة المأموم » هل هى مرتبطة 
بصلاة [ إمامه ] 0 أم لا ؟ 


فان كان مأموما فذكر صلاة نسيها [ وهو ] 20 خلف الإمام فهل يقطع 

فا مذهب على قولین : 

آحدهما : أنه یتمادی مع الامام » فاذا سلم صلی التي نسی ۰ ثم آعاد 

والشاني : التفصیل بين أن یذکر صلاة خرج وقتها » مثل أن یذکر 
الصبح في وقت الظهر ۰ فلیتمادی مع الامام » أو یذکر صلاء [ بقی ] ۷ 
على شفع منها أو على وتر - لأن الصلاة التي هو فيها مع الامام نافلة له » 
والمبادرة إلى فعل الفريضة في وقتها أولى من اشتغاله بالنافلة ( وهو مذهب 


ابن حبيب , 


وسبب الخلاف : إذا ذكر صلاة في صلاة هل يؤثر ذلك في [فساد] 9) 


. سقط من أ »ب‎ )١( 

(۲) سقط من أء ب . 

(۲) انظر : النوادر ( ١‏ / ۳۳۸) . 
)٤(‏ سقط من أ . 

(5) في ج : الامام . 

(70) سقط من ب . 

(۷) في أء ب : في . 

. )۳۳٩ / ۱ ( النوادر‎ )۸( 

(9) في ب : بطلان . 


ده الجزءالأرل 


التي هو فيها أم لا ؟ 
ومن رأى أنه لا يؤثر في فساد التي هو فيها ” 
[ وعلى القول بأنه يتمادى مع الإمام ] © فإذا قضى الصلاة التى 
فالذهب على قولين قائمين فى « المدونة » ۲: 
القاسم في « المدونة » في الف إذا ذكر صلاة [ ق / 40 ] في صلاة » 
وهو منها على [ ثلاثة ] » حيث قال : يقطع بعد ثلاث أحب إلي » 
فيكون للذكر تأثير في فساد التي هو فيها . 
والثانى : أنه لا يعيدها إذا خرج وقتها 2 وهو قول سنون » وهو 
ظاهر قول مالك في « المدونة » . 
وسبب الخلاف : ما تقدم [ أيضًا ] .)١‏ 
واختلف آیضا إذا ذكر الوتر في صلاة الصبح > هل يقطع أو يتمادى ؟ 
فعن مالك في « المدونة » قولان . 
)١(‏ في ب: فساد التي هو فيها . 
(۲) سقط من أ ›» ب . 
(۳) سقط من أ » ب . 
)٤(‏ انظر : المدونة ( 1 / 31159 ۱۳۰ ) . 


() فى ب : ثلاث . 
() زيادة من ب . 


کتاب الصلاة الثاني ۷ 


وسبب الخلاف : هل يغلب ثواب الصبح في الجماعة على فضل صلاة 
الوتر » أو يغلب فضيلة الوتر على فضيلة الجماعة » وهو [ الصبح ] () 
وذلك أن الوتر مختلف فيه » هل هو واجب أو سنة » وصلاة الجماعة 
مختلف فيها هل هي من الرغَائب أو من السان ؟ 

فإن كان فا فلا يخلو من أن يذكر صلاة فى صلاة » فان ذكر صلاة 
رش فان کان قبل آن برکم وا فهل بقطع او ياني برکمتین ؟ 

قولان قائمان من « الدونة » ۲ : 


آحدهما : أنه یقطع بسلام » وهو نص « الکتاب » [ ق / ۲۲ ب ] . 


و و 


والثاني : أنه يأتي برکعتین ویسلم . 

[ و] ۱ في المسألة قول [ ثالث ] 6٩‏ بالتخریج أنه یتمادی على صلاته 

ووجه القول بالتمادي [ إلى آخر الصلاة ] © بناء على أن الذکر لا 
یبطل الصلاة . 

ووجه قول من قال : أنه یتمادی إلى ركعتين [ ثم یسلم ] ۲ بناء على 
أن الاحرام ركن يبنى عليه » ومنعه التمادي بناء على أن للذکر تأثیرا في 
فساد الصلاة . 


ووجه القول بأنه يقطع ¢ بناء علی آن الاحرام عنده لیس برکن یبنی 


. في ج : الصحيح‎ )١( 

(۲) انظر : المدونة ١(‏ / ۱۲۹ ) . 
(۳) سقط من أء ب . 

. سقط من آ » ب‎ )٤( 

(۵) سقط من أء ب . 

(7) سقط من أء ب . 


فان كان بعد ما صلى منها ركعة فهل يقطع أو يشفعها ؟ 

فالذهب على قولين قائمين من « المدونة » (2: 

آحدهما : أنه يقطع [ ولا يشفعها ] ”") وهو قول منصوص [ في 
الذهب قائم من « المدونة  ])‏ من قوله : إذا ركع يضيف إليها ركعة 
آخری أحب إلي إشارة إلى جواز القطع فیها بعد ركعة . 

والثانى : أنه يشفعها بركعة ويسلم »وهو [ نصه ] () فى ( الكتاب ). 

[ فان ] ٠‏ كان ذلك بعد ثلاث ركعات » هل يأتى برابعة أو يسلم؟ 

فالمذهب على قولين منصوصين فى ۲ المدونة » : 

آحدهما : أنه يأتى بالرابعة » وهو قول مالك . 

والثاني : أنه يقطع »وهو قول ابن القاسم : 

وهذا كله يدور على النكتة التى قدمتاها هل للذكر تأثير فى فساد 
الصلاة التي هو فيها أم لا ؟ 

فمن رأى أنه لا تأثير له فى البطلان قال : يتمها [ أربعًا ]۲ 

ومن رأى أنه يؤثر في البطلان قال : يقطع بعد ثلاث ركعات ويشفعها 
إن كان [ منها ] © على ركعتين وتكون نافلة ؛ لقوله تعالى : 8 ولا تبطلوا 
)انظ Oe TYEE‏ 
(۲) سقط من ب . 
)٤(‏ في ب : قوله . 
(5) في ب : وان كان . 


۱ 


كتاب الصلاة الثانی ۹ 


ويمنع من التمادي إلى آخر الصلاة [ فيكون ] 29[ ق / ۳۵ ج ] 
للذكر تأثير » فيركب على كل شائبة مقتضاها . 

فان كانت صلوات كثيرة : [ فإنه ] ( يتمادى على ما هو [ فيه ] ٩‏ 
على ما سنبینه فى التفصيل بين اليسير والكثير [ إن شاء الله » وأما إن 
رفا فن غير ال : إلا أنه ذكرها في وقت الصلاة » فهل يبتدئ 
اا اور ا ؟] 0 فان فيه تفصيلاً وتحصيلاً [ يفسر على تمهيد 
قاعدة] (0) في ترتيب الصلوات : 

فنقول وبالله التوفيق : ترتيب الصلوات ينقسم [ على ] 7" أربعة 
أقسام : 

أحدها : ترتيب ما هو في وقتها من الصلوات . 

والثاني : ترتيب ما فات وقته [ من الصلوات . 


والثالث : ترتيب ما فات وقته مع ما حضر وقته ] 0 . 
والرابع : ترتيب ما فات وقته مع ما فعل في وقته . 
فالجواب عن القسم الأول : وهو ترتيب ما فعل في وقته من الصلوات؛ 


. ) ۳۳ ( سورة محمد الآية‎ )١( 
. في | : لیکون‎ )۲( 

(۳) في أ : فلا . 

(5) فى 1 : فیها . 

رشق من ار 
TRG‏ 

(۷) في ج : إلى . 

(۸) سقط من ب 


حبك 


الججزء الأول 


مثل أن ينسى الظهر [ والعصر ] ٠‏ إلى أن يبقى [ للغروب ] () قدر ركعة 
واحدة » فإنه يبدأ بالظهر على العصر ۰ وان كان لا يدرك العصر إلا بعد 
الغروب » وهكذا المغرب والعشاء » ولا خلاف فى الذهب فى ذلك ؛ لأن 
الترتيب واجب مع الذكر . 

وهكذا [ الجواب في ] 27" القسم الثاني : في ترتيب المنسيات فيما بينهن 
إذا صلى الثانية قبل الأولى ناسيًا ۰ فإنه يصلى الأولى [ ويعيد ] 9 الثانية 
اتفاقًا . 

فان فعل ذلك عامدا » مثل أن يكون نسى الصبح والظهر » أو الظهر 

[ واختلف فى ذلك على ] © ثلاثة أقوال 0: 

أحدها : أنه لا إعادة عليه فى الصلاة التى قد [ صلى ] © ؛ [لانه]) 
إذا صلاها [ فقد ] *۲ خرج وقتها فكأنه قد وضعها [ فى ] ٩۱۱‏ موضعها › 
ثم لا إعادة عليه بعد خروج وقتها . 

ولا فرق بين أن يكون [ ذكرها ] ١‏ قبل الشروع في الثانية أو بعد 
الشروع فيها . 


RTS 

(۳) سقط من 1 . 

(6) فى ج : ولا یعید . 

(۵) فى ب : ففی ذلك . 

(5) انظر : الدونة (۱/ ۱۳۱ . 
0) فى ج : صلاها . 

(۸) فى أ » ب : فانه . 
(4)سقظ من بت 

(۱۰) سقط من أ ب . 
)قطن ی 


1 


كتاب الصلاة الثاني 

والثانى : أنه يعيدها جملة [ولا فرق] (2 . 

والشالث : التفصيل بين أن يدخل فى الثانية وهو ذاكر للأولى » أو 
يذكرها بعد الاحرام في الثانية ؛ [ فإن ذكرها بعد الإحرام في الثانية ] © 
[ فإنه ] 279[ يعيد ] © بدا . 

[ فان ] © ذكرها قبل الشروع فيها : فلا إعادة عليه » وهو ظاهر قول 
ابن القاسم في « المدونة » 2؛ لأنه قال فيمن نسى الصبح والظهر ثم ذكر 
الظهر فلما دخل فيها ذكر الصبح : [ فالظهر فاسدة عليه ] ( ۰ وهذا 
يقتضي [ إعادتها ] ^ آبدا . 

وقال فيمن صلی صلوات [ کثيرة ] )٩‏ وهو ذاکر لصلاة : أن صلاته 
جائزة » ویعید ما آدرك وقته ما صلی » وهذا [ القول صحیح في النقل 


بعيد في العنی . 
وسبب الخلاف : هل الترتیب بين الصلوات الفروضة من شروط صحة 
الصلاة أم لا ؟ 


فمن رأى أنه من شروط صحتها آوجب أن يعيد آید) ] (۱۰) شرط فى 
صحتها أوجب أن يعيد أبد] > وهذا الذي ذهب إليه القاضی آبو محمد عبد 
الوهاب أن الترتيب عنده شرط من شروط [ صحة ] ١‏ الصلاة . 


. سقط من أ‎ )١( 

(۲) سقط من أ . 

(۳) فى أ : لأنه . 

. فى ج : يعيدها‎ )٤( 

(5) في ب: وان . 

0) انظر : المدونة ( ۱ 171 ) . 
(۷) فى ب » ج : فسدت الظهر عليه . 
(۸) فى ب : الإعادة . 

(9) سقط من أ. 

(:1) مقط من 

(۱۱) سقط من أء ب . 


الجزء الأول 

فمن رأى أنه ليس من شروط صحتها قال : [ لأنه ] ( ليس في تقديم 
ما هو في وقتها أكثر من تأخير الشانية عن وقتها » وذلك لا هنم صحتها › 
وهي رواية مطرف وعبد املك بن الاجشون عن مالك ۱ 

والجواب عن القسم الثالث : في ترتيب ما فات [ وقتها ] ”)مع ما هو 
في [ وقتها ] ٩۳‏ هل يبدأ بالفوائت أو يبدأ بما هو في [ وقتها ] ٩‏ ؟ 

فالذهب على أربعة أقوال © : 

أحدها : أنه يبدأ بالفوائت على ما هو فى [ وقتها ] 9 قلّت أو كثرت 
إذا كان يأتي بجميعها مرة واحدة E TRT‏ 
أصحاب مالك [ رضي اللهعنه ] 0. 


4۲ 


والثانى : أنه يبدأ بالتى حضر وقتها » وان كانت المنسية صلاة واحدة » 
وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك أيضًا . 


والشالث : أنه مخير بالتبدئة بالفوائت أو بالتی حضر وقتها » وهو قول 
آشهب › [ قال ] ۲۵ : وذلك واسع لاختلاف أهل العلم فى ذلك . 
والرابع : [ بالتفصيل] ۷ بين أن تكون [المسيات] 25١9‏ يسيزة أو كثيرة . 


. سقط من ج‎ )١( 

(۲) في أ » ب : وقته . 

(۳) في أء ب : وقته . 

(6) فى أ ب : وقته . 

(۵) انظر : المدونة ( ۱ / ۰۱۳۱ ۱۳۲ والتوادر (۱/ ۰۳۳۷ 6۳۳۸ 
(7) فى أ ب : وقته . 

(۷) في ب : رحمه الله . 

قط وت 

. في ب : التفصيل‎ )٩( 

زک تفیل مو نع 


كتاب الصلاة الثاني ۳ 


فإن كانت يسيرة بدأ بهن على الحاضرة وإن خرج وقتها . 


وإن كانت كثيرة بدأ بالتي ۱ حضر وقتها ] ۷ وهي رواية ابن القاسم 
عن مالك فى «المدونة » 7 . 


وعلی القول بالتفصیل بین [ البسير والکثیر ] ۰۲۳ [ فما] *) حد 
[الیسیر )٩]‏ من [ الکثیر ] 6 : فتحصیل الذهب أن لا حلاف في الأربعة 
آنها في حيز الیسیر » ولا خلاف في الستة آنها في حيز الکثیر . 

واختلف في الخمس هل هي في حير الیسیر أو حيز الکثیر ؟ 

[ فالذهب ] ۷ على قولين : 

آحدهما : أن الخمس فى حيز اليسير » وهو مذهبه فى « المدونة » ^ 
لأنه قال : الصلاتين [ والثلائة ] *) وما قرب [ من ذلك ] (0©. 


فما قرت [ من ذلك ] ۲۱۷ هی [ انش ] °١‏ 4 وهي رواية ابن 
سحنون عن أبيه تک 


. فى ب : حضرت‎ )١( 

(۲) انظر : المدونة (۱/ 19) . 
(۳) فى ب : الصلوات اليسيرة والكثيرة . 
(5) في أ : وما . 

(0) في ب : اليسيرة . 

(5) في ب : الكثيرة . 

(۷) مقط مرت 

(۸) انظر : المدونة ( ١71 / ١‏ ) . 
(9) في أ : الثلاث . 
فد تا 

. زيادة من ب‎ )۱١( 

(۱۲) فى أ : الخامسة . 

(۱۳) النوادر ( 1 / ۳۳۵) . 


الججزء الأول 


والثاني : أن الخمس في حيز الكثير » وهي رواية ابن القاسم عن مالك 
في غير ۱ المدونة » ١‏ . 

فوجه القول الأول : أنه عدد لا تتكرر فيه الصلاة ؛ فكان فى حيز 
القليل كالاثنين والثلاث . ۱ 

ووجه القول الثاني : أن الترتيب فى [ الصلاة ] ۲0 مقيس على الترتيب 
في الرکعات ۰ واکثرها ارب ۱ 

ومن آصحاب الذهب من حکی ذلك إجماعا ؛ فقال : الأصل یقتضی 
تبدثة الفوائت - قلت آوکشرت - لقوله [ عليه السلام ] ۳ : [ من نام عن 
صلاة أو نسیها ] 6 فلیصلها [ إذا ] (*6 ذکرها ؛ فان ذلك وقت لها ۱). 

و[ الصلوات ] 7" من آلفاظ العموم » إلا أن الاجماع خصص من هذه 
الصلوات الكثيرة ۰ وبقی الحديث مستعملاً في الیسیر . 

فان آراد بالصلوات الکثيرة ها هنا » ما إذا اشتخل بقضائها استغرق 
الزمان حتی لا يتفرغ للتي حضر وقتها ؛ مثل من عليه [ صلاة ] © أعوام 
فیسلم له الاجماع . 

وان آراد بالکثيرة دون ما [ قدرناه ] )٩‏ [ بحیث ] (۰) لو اشتغل بها 
)١(‏ النوادر ( ۱۷ ۳۲۳۶ ۲۲۵ 
(0) في ب : الصلوات . 


(۳) في ب : صلی الله عليه وسلم . 
(#امقط من ا 

() في أ. ج : حين . 

() تقدم . 

(۷) في أ » ب : الصلاة . 

() فى ب : صلوات . 

0 قاف 

)٠١(‏ في | : ما 


55 


كتاب الصلاة الثاني 1 


لفرغ منها »واستدرك بعد ذلك وقت الحاضرة : فالخلاف فيه فى المذهب 
على أربعة أقوال : 

أحدها : أنه يبدأ بالحاضرة [ إن ] ٠”‏ كان الوقت متسعا للجميع » فإذا 
صلاها صلى الفوائت ¢ فان فرغ منها 3 وقد بقى من الوقت شىء أعاد 
التى صلى فى الوقت استحبابًا » وهو قوله فى « المدونة » 9). 

والثانی : أنه يبدأ بالفوائت إذا كان يفرغ [ منها ] ٩‏ ويدرك [ الظهر ]*) 
في وقت الصلاة المفروضة ¢ وهو قول ابن حبيب : 

والثالث : أنه يبدأ بالفوائت »وان كان لا يدرك وفت الحاضرة إلا عند 
الاصفرار » وهي رواية [ ابن ] © ابي زيد عن ابن القاسم 7 . 

والرابع : أنه يبدأ بهن » وان كان لا يدرك وقت الحاضرة إلا عند 
الغروب » وهي رواية سحنون ©.. 
أم لا ؟ وهل الترتيب فى الأداء معتبر بالزمان [ أو ] ۲٩‏ معتبر بالفعل ؟ 

و ایآ انش يي مين بالترمان فتال ۱۱ يفعدل لكوت 
لاختصاص [ الصلوات ] ) بأوقاتها وأزمانها ؛ لم يقس القّضاء على 
)۱( في ب : فإذا . 
(۲) انظر : الدونة ( 1١‏ / ۱۳۱ . 
(8) في ب : الحاضرة . 
(5) النوادر ( ۱ / ۳۳۶ ۰ ۳۳۵ ) . 
(۷) النوادر ( ١‏ / ۳۳۵ ) . 


() في ب : الصلاة . 


+« لس الجزءالأول 
الأداء؛ لن القضاء ليس له وقت مخصوص . 

وف اى آن ارت یز الات ]من الل وة ایند 
الزّمان »كالجمع بين الصلاتین في وقت إحداهما : شبه القضاء بالاداء » أو 
قاسه عليه » ومن رأى وجوب الترتيب من جهة الزمان لا من جهة الفعل › 
لقوله [ عليه السلام ] ۲0« فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقت لها » ۳ 
فجعل وقت المنسية وقت الذكر ۰ فذلك طمع في غير مطمع » والحلول 
بواد غير ذي زرع ؛ لأنه إن كان وقت الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه وقت 
للحاضرة . 

فلم يبق إلا اعتبار الزمان من جهة الجملة » لا من قوله عليه السلام 
[ق / 55 آ ] « فان ذلك وقت لها » ) .» فمن ضرورة اعتبار الزمان [ 
وجوب ] " الترتيب ؛ كالترتيب الذي يوجد في [ أجزاء ] 2 الصلاة 
الواحدة . 

وهذا آشبه وآبین »وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات 
إذا لم يخش فوات وقت الحاضرة ‏ على الخلاف الذي قدمناه في ذلك 
الوقت ما هو أبن [ على خلاف ما احتج به ] ( ابن حبيب وغيره بحديث 
ابن مسعود أن النبي و صلى يوم الخندق أربع صلوات مرتبًا ؛ لأنه صلى 
الظهر » والعصر » والمغرب . والعشاء فى وقت العشاء » ثم طاف 
)١(‏ في آ » ب : الصلاة . 
(۲) في ب : صلی الله عليه وسلم . 


(۳) تقدم . 

(5) تقدم . 

(0) في أ : وجود . 
() في أ : آخر . 


(۷) سقط من ا › ج . 


۰:۷ 


[علينا] () فقال : « ما على الارض عصابة يذكرون الله غيركم ۲ ۲0 رضي 
الله عنهم » وآرضاهم . 

الجواب عن القسم الرابع : في ترتیب الفوائت مع ما فعل في وقته من 
لصلوات ؛ مثل أن يصلي ثم بذکر صلوات نسیها ۰ فان فرغ منها بعد 
الغروب [ فلا ] 6 خلاف فى الذهب أنه لا يعيد الظهر . 

فان فرغ منها وقد بقی وقت صلاء الظهر : فانه یعیدها فى الوقت . 

وهل ذلك إيجابًا أو استحبابا ؟ ۱ 

ففي المذهب قولان ؛ والشهور : أنه يعيد على معنى الاستحباب . 

وهذا الباب فروعه كثيرة ومسائله متشعبة لكنها مذكورات في [شروحات 
الذهب ]* فاغنی ذلك عن ذكرها . وإنما الغرض في هذا المجموع 
تحصيل ما يحتاج إلى تحصيله . 


كتاب الصلاة الثاني 


فصل 
[وأما ] ۲٩‏ المتروكات عمد 3 فهل تقضی آم لا ۴ 


فمذاهب فقهاء الأمصار : [ رضوان الله عليهم ]22 : أنه إثم .وآن 
القضاء عليه واجب : 


. في آ » ب : عليهم‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي ( ۱۷۹ ) ۰ والنسائي ( ۱۲۲ ) » وأحمد ( ۰۰۳ ) من حديث عبد الله 
ابن مسعود . 
قال الترمذي : حديث عبد الله ليس بإسناده باس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله . 
وضعفه العلامة الألباني في الإرواء . 


(4) في » ب : شرح المهذب . 
(0) في آ : و . 


3( زيادة من ب . 


۸ ساس ط شط سس سح الجزء الأول 

ومثار الخلاف فى هذه المسألة ینبنی على قاعدتين : 

إحداهما : [ إثبات جواز القياس ] ٩‏ في الشرع . 

وأما جواز القیاس في الشرع : فجمهور السلمین على جوازه ووقوعه. 
وقد استعمله النبی كَل [ و ] «© الصحابة [ من ] ۳ بعده 4 والعلماء 6 
إلى هلم جرا . 

والرد على منکریه محال على فَنَّ الأصول .٩‏ 

وأما القاعدة الثانية : [وهي] ۲٩‏ قياس العامد على الناسي؛ لأن الناسي 

وینبنی الخلاف : على الخلاف فى وجوب القضاء على الناسي هل هو 
من باب التعليظ أ ىم نات الرفق والرخصة فمن رأى أنه من باب التغليظ 
انول 1 بجواز القاس + لن العامة أولى بان سورد عله بالتخليظ من 
الناسی ۰ فيجوز القياس لأن ذلك من باب أولى . 


نکن 


و 11 ِ 
ومن رأى أن ذلك من باب الرّفق والرخصة [ يقول  ]‏ : لا يقاس 


. في أ : جواز إثبات القياس‎ )١( 

(۲) سقط من آ . 

(۳) في ب : وأصحابه . 

(4) انظر : نهاية السول ( ۳ / ه ) والمنتهى ( ۱۷۳ ) والإبهاج (” / ١‏ ) والمستصفى 
(۲۳۶/۲) وفواتح الرحموت ( ۲ / ۳۱۰ ) . 

(۵) في آ : وهو . 

(0) في ب : قال . 

(۷) في ب : قال . 


۹ 


كتاب الصلاة الثانى 


عليه العامد + لأن الناسي معذور بالنسيان والعامد مختار للترك ۰ فلا جمع 
ولا مناسبة ولا إحالة [ بینهما ؛ لأن العمد والنسيان ضدان » والضدان لا 
یصلح الجمع بینهما نما يقاس الاشبه على الأشبه ؛ لأن الشيء يأوي إلى 
شبیهه  ]‏ وینحو عن ضده » ولاسیما على القول بأن القضاء انا يجب 
بأمر متجدد لا بأمر الاداء ؛ فعلی هذا يكون العامد مأثوما ولا يجزئه 
القضاء ؛ لأن قصده إلى ترك الصلاء بغير عذر من أعظم الثم کیمین 
الخموس التي هي أعظم من أن تفر » والله الوفق للصواب . 


لكا لكا الا 


(۱) سقط من أ. 


۷۰ اللججزءالأول 


المسألة السادسة 
في السهو في الصلاة 
والسهو في الصلاة ينقسم [ على ] () قسمين : 
السهو عنها جملة » أو السهو عن بعضها . 
فأما السهو عنها جملة : ففى المسألة التى فرغنا منها آنفًا . 
وقسم منها لا يجب فيه سجود السهو ؛ وهي الفضائل . 
وقسم منها يشرع فيه سجود السهو ؛ وهي السن . 
وان قوله عليه السلام [ ق / ۳ ج ] « فى كل سهو سجدتان» ٩‏ 
ليس على عمومه › والصلاة تشتمل على أفعال وأقوال » فجميع أفعالها 
فرض [حاشا ] 7" ثلاثة : رفع اليدين في الإحرام » والتيامن في السلام » 
والجلسة [ الوسطى ] ١‏ . واختلف في الرابع » وهو الرفع من الركوع › 
قيل : إنه فرض ٠‏ وقيل : إنه سنة . 
وسبب الخلاف : ما قدمناه [ فى غير هذه المسألة ] © . 
وجميع أقوالها سنة وفضيلة [ حاشا ] 2( ثلاثة : الإحرام [ في الصلاة 
(۲) آخرجه أبو داود ( ۱۰۳۸ ) وابن ماجة ( ۱۲۱۹ ) » وأحمد ( ۲۱۹۱۱ ) ۰ وحسنه العلامة 
الألباني رحمه الله تعالى . 
(8) فى ب » ج : الأولى . 


(0) سقط من ب . 
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] 27 وقراءة أم القرآن » والسلام » وهذا على المشهور[ والساهي لا يخلو 
من أن يكون ماما أو فذا » فان كان مأمومًا فهو يحمله عنه الإمام » وسهو 
الإمام يلزم من شهد معه ممن لم يسه معه ] 7). 

افا ی الملا رين ال و هذا زاره تفا ديق راد 
يدة + وقال : كل ما یحمله الامام عمن خلفه فسهوه ع هي لهم» وان 
فعلوه » وکل ما [ لا ] () یحمله الامام » فلا یکون سهوه سهوا لهم إذا 
فعلوه الا في النية وتكبيرة الاحرام ؛ لانهم إذا فارقوه في النية والإحرام لم 
یدخلوا معه في الصلاة . 

فان كان فذا فلا یخلو سهوه من وجهین : 

آحدهما : أن یکون سهواً يوقن به . 

والثاني : أن یکون سهوا يشك فيه . 

فالذي يوقن به على وجهین : زيادة ونقصان » والذي يشك فيه آیضا 
على وجهین : زيادة ونقصان » فهذه آربعة آوجه : 

وقد یجتمع في السهو اليقين بزيادة ونقصان في الصلاة الواحدة » وقد 
يشك فیهما جمیعا » وقد يشك في الزيادة ويوقن بالنقصان » وقد يشك في 
النقصان » ويوقن بالزيادة » 5 آربعة آوجه آیضا [ فصارت المسألة ] ©) 
ودارت على ثمانية أوجه : 

فالجواب عن الوجه الأول : وهو السهو بالزيادة : لا يخلو من وجهين: 

أحدهما : أن يكون في الأفعال . 
(1) مقط من 1 
(۲) سقط من أ . 


(:) سقط من أ. 


VY 

والثاني : أن يكون في الأقوال . 

فان كان في الأفعال : فلا يخلو أيضا من وجهين : 

إما أن يكون من جنس أفعال الصلاة » أو من غير جنسها . 

فان [ كان ] ۲۷ من جنس آفعال الصلاة ؛ مثل أن يزيد في [ عدد ] ۲ 
ركعات [ الصلاة ] 7 فلا يخلو ما زاده من أن يكون مثل صلاته أو آقل . 

فان زاد مثل صلاته ؛ مثل أن يصلي الظهر ثماني ركعات » أو صلى 
صلاة هي رکعتان أربعا : ا اون لے 2 الداعت أن صلاته 
باطلة» وأنه يعيدها » ا : بجواز صلاته : 
وهي رواية مطرف عن مالك » ورواية عيسى عن ابن القاسم على ما ذكره 
الشيخ أبو الحسن اللخمي »والقاضي آبو الفضل واستقرأ بعض التأخرین 
فيمن شفع وتره ساهيًا : أنه قال : يسجد بعد السلام »وهذا الاستقراء ذكره 
أبو الفضل ] 164 فإن ] © زاد دون المثل ؛ مثل أن يزيد ركعة على أربع » 
أو على ثلاث : فلا خلاف في المذهب أيضًا أنه يجزئه السجود . 

واختلف فيمن صلى وزاد نصف صلاته ۰ أو صلی المغرب خمس 
ركعات » هل يسجد أو يعيد ؟ 

على قولين 29 : 

أحدهما : أنه يعيد » وبه قال ابن كنانة » وابن نافع » وعبد الملك . 


الجزءالأول 


. فی أ : كانت‎ )١( 
1 مقط‎ 

(9) سقط مرن 1 : 

(2 مه ات 
(۵) فى ب : وإن . 

. (TY / ۱۱ النوادر‎ (0 
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ر ر 


والثانى : أن السجود یجزئه ولا يعيد ۰ وهو قول مطرف ¢ وأشهب 4 
وابن عبد الحكم » وأصبغ » وروی مثله عن ابن القاسم . 

وسبب الخلاف : [ هل ] () الاعتبار بقلة السهو وكثرته » أو الاعتبار 
بعدد الركعات الْرَادَ ؟ 


فمن راعی اعتبار قله السهو وک ف کان ینبغی له [ آن لا ] () یثرق بین 
زيادة الرکعة ولا [ الرکعتین ] ۲۳ ؛ لأن زيادة الرکعة على صلاة هی رکعتان 
سهو کثیر [ وزيادة رکعتین على صلاة هي آربعة سهو کثیر ] ١‏ والی هذا 
ذهب عبد اللك فى « النوادر » ©2. 


ومن اعتبر عدد الركعات الزادة »ورأى أن النصف في حيز الكثير » فلا 
فرق عنده بين [ النصف ] 100 وغيره ] 0؛ لأن ركعة من الصبح كركعتين 
من الظهر مثلاً ؛ لأن اعتبار مجرد [ الجزئية تقييد ] » محض يفتقر إلى 
دليل » فلو أن الشارع قَيّد الزيادة بهذا القّذر كان علينا الإذعان له سمعًا 
وطاعة ؛ فكيف وهو من أقاويل العلماء المجردة عن المعاني الدالة على 
غرض [الشارع] (9) صاحب الشريعة [عء] ١١‏ فان كان ذلك من [غیر] ۱1( 


(1) سقط فزن را 
(0) في ب : ألا . 

(۳) فى أ : ركبتين . 
HS‏ 

(6) انظر : النوادر ( ۳١٣۲ / ١‏ ) . 
() في ج : الصبح . 

0) فى أ : وغيرها . 

۱ ستط‎ 4 
ETE, 

ب(۱۰) زيادة من ب . 
TO‏ 


V4 
: جنس آفعال الصلاة : فلا يخلو أيضًا من وجهين‎ 
. أحدهما : أن يكون ذلك كثيرا‎ 


اجزء الأول 


والثاني : أن یکون یسیرا . 

فان كان کثیرا » مثل أن يأكل أو يخيط ثوبه » فیطول ذلك : فصلاته 
باطلة ولا يجزئه السجود . 

فان كان یسیرا : فلا یخلو من ثلائة آوجه : 

[ آحدها : ] () أن یکون مما يجوز له فعله في الصلاة . 

[ والثاني : أن یکون ] 7(" ما یکره له فعله في الصلاة . 

والثالث : أن یکون ما لا يجوز له فعله في الصلاة . 

فالاول : مثل أن يمر بين يديه الحية والعقرب ٠‏ فیریداه فیقتلهما وهو 
ناس آنه فی الصلا: ؛ فهذا لا سجود علیه » [ وصلاته ] ۳ مجزفة . 

والشانی : أن يمر بين يديه حية أو عقرب » وهما لا يريدانه » فهل 
نكل انك ؟ و 

أحدهما : أنه يسجد . 

والثاني : أن صلاته جائزة » ولا سجود عليه . 

والثالث : مثل أن ينسى أنه في الصلاة فيأكل أو يشرب » ولا يطول 
ذلك : فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن صلاته فاسدة ويعيدها . 
(۱) في آ : ما . 


(۳) في أ : فصلاته . 
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[ والثاني : أن صلاته جائزة » ویسجد بعد السلام . 

[ والقولان ] 29 قائمان من « الدونة » : 

[ فان ] (" كان في الأقوال : فلا یخلو من وجهین آیضا : 

آحدهما : أن یکون من جنس آقوال الصلاة . 

والثاني : أن یکون من غير جنسها . 

فان كان من جنس آقوالها : مثل أن يقرأ السورة مع [ آم القرآن ] © 
في الركعتين الأخيرتين » أو یذکر الله فیما بين السجدتین على معنی 
الهو فهل يسجد أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة » © : 

أحدهما : أن يسجد » وهو ظاهر قول مالك فى « كتاب الصلاة الثانى» 
من « الدونة » : إذا قدم 1 القرآن على التکبیر في صلاة العیدین . ۱ 

والثانی : أنه لا سجود عليه »وهو ظاهر قوله فى [ کتاب ] (2 الصلاة 
لاول : إذا قدم السورة علی آم القرآن [ ق / ۲۳ ب ] . 

فان كانت من غير جنسها سجد بعد السلام . 

فهذا حکم الزيادة [ في الصلاة ] © على طریق السهو . 


(۱) سقط من 1 . 

(0) في أ : فالقولان . 

(۳) في ب : وان . 

. سقط من ب‎ )٤( 

. ) ۱۳۳ / 1١ ( انظر : المدونة‎ )٥( 
. سقط من أ‎ )0( 

(۷) سقط من أ 


اج الأول 
وأما الزيادة فيها على طريق العمد : فان كانت من الأفعال التى هی من 
جنس أفعال الصلاة » أو في الأقول التي ليست من جنس آقوال الصلاة » 
مثل أن يزيد في صلاته ركعة أو سجدة عامدا » أو تكلم عامدا بغير إصلاح 
صلاته : فصلاته باطلة بالاتفاق من غير اعتبار بالقلة أو بالكثرة . 
ولو كانت في الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة ؛ مثل أن 
يناول بيده شيئًا » أو دفعه عمد : فصلاته باطلة فى الكثير دون القليل . 
وان كانت في الأقوال التي هي من جنس أقوال الصلاة ؛ مثل أن يكبر 
ع 8 و مور 
أو يهلل أو يسبح في غير محله . فقيل : إن صلاته باطلة » وقيل : إنها 
جائزة . 
وأما السهو فى النقصان : فلا يخلو من أن يكون فى الأقوال أو فى 
الأفعال . 


۰:۷۹ 


فان كان فى الافعال » مثل نسیان الجلسة الاولی : فانه یسجد [ لها]) 
قبل السلام » وتجزئه صلاته . 

فان کل في الاقوال ؛ کقراءة السورة التي مع أم القرآن » أو ثلاث 
تکبیرات فاکثر : فانه یسجد [ ق / 1۷ أ ]قبل السلام [ آیضا ] (. 

واختلف إذا نسی تكبيرة واحدة » أو سمع الله لمن حمده [ مرة 
واحدة ]9 أو التشهد ¢ هل يسجد أم لا ؟ 

[ فالذهب ] *۲ على قولين منصوصين فى « المدونة » 20: 
(۲) سقط من ب . 
(۳) سقط من ب . 


. سقط من ب‎ )٤( 
. ) ۱۳۷ / ١ ( انظر : المدونة‎ )5( 
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والثانى : أنه لا يسجد . وتجزئه صلاته . 

وسبب الخلاف : تكبيرات الصلاة » هل كل تكبيرة سنة على حالها » 
أو جملة [ التكبير ] ٠‏ سنة واحدة ؟ 

فمن رأى أن كل تكبيرة منها سنة قال : يسجد فى الواحدة » وما كثر 
يعيد منه الصلاة ؛لكثرة السهو . 

ومن رأى أن جملة التكبير سنة : لم ير السجود على من ترك تكبيرة 
واحدة . 

فهذا حكم النقصان على طريق السهو . 

وأما على طريق العمد : فلا يخلو من أن يترك سنة » أو سئنًا . 

فان ترك سنة واحدة عامدا » كالسورة التي مع أم القرآن » أو ترك 
الإقامة : فقيل : يستغفر الله » ولا شىء عليه » و[ قيل ] () يعيد آبدا. 

[ وقيل : يسجد قبل وهذا القول نقله ابن الجلاب وهو غريب في 
المذهب ]0©. 

فان كانت سننئًا : فإنه يعيد الصلاة 

فصل 

وأما إذا اجتمعت عليه الزيادة والنقصان : فلا خلاف أن أحد السهوین 
داخل فى الآخر . 
)١(‏ في ب : التكبيرات . 


(۳) سقط من أء ب . 


ر یهت ن 

وإنما ا لحلاف [ فيمن ] 7 يغلب هل قبل أو بعد ؟ 

[فالذهب] ۱ على قولين [ قائمين ] 2 من المدونة : 

آحدهما : أنه يسجد قبل السلام » وهو المشهو من المذهب ۰ وهو قوله 
في « المدونة » *۲ فيمن سها فصلى نافلة [ أربع ركعات ] © قال : يسجد 
قبل السلام ؛ لأنه زاد ونقص ؛ والزيادة : الركعتان » والنقصان : هو 
الجلوس على ركعتين . ۱ 

والثاني : أنه يسجد بعد السلام » وهي رواية علي بن زياد عن مالك » 
وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة فيمن سها فصلى نافلة خمس 
ركعات» [ فقال ] 0 ابن القاسم : يسجد بعد السلام . 

والقولان منصوصان عن مالك في ١‏ العتبية » 2©9. 

وينبني الخلاف : على الخلاف في أصل سجود السهو . هل السجود 
كله قبل السلام - وهو مذهب الشافعي © أو السجود كله بعد السلام - 
وهو مذهب أبي حنيفة ۲ أو التفصيل بين الزيادة : فيسجد فيه بعد 
السلام» وفي النقصاق : فیسجد فيه قبل السلام - وهو مشهور مذهب مالك 
رحمه الله . 

ولأحمد بن حنبل [ رحمه الله ] (20 وأهل الظاهر فيها کلام غير هذا 
)١(‏ في ج : في أيهما . 
(۲) سقط من ب . 
(۳) سقط من أ . 
(5) انظر : المدونة ( 1١‏ / ۱۳۲) . 
(0) في ب: آربعا . 
(1) في ب : حيث قال . 
(۷) انظر : البيان والتحصيل ( ١‏ / ۳۶۲ ) » والنوادر ( ١‏ / ۳۱۲ ) . 
(۸) انظر : مختصر الزني ( ۱۷ ) . 


(9) انظر : الاصل ( 1١‏ / ۲۲۵ ) . 
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وتغالى عبد العزيز بن أبي سلمة حتى قال : يسجد سجودين ؛ للنقص 
سجدتان » وللزيادة سجدتان » والذي قاله مخالف للنقل » وموافق لدليل 
العقل . 

وأصح المذاهب في ذلك مذهب مالك رحمه الله ؛ لأنه استعمل جميع 
أحاديث السهو » واستعمال الأحاديث مهما أمكن أولى [ من الطرح ]() ؛ 
لأن الطرح فيما لم يثبت فيه نسخ يؤدي إلى تعطيل كلام صاحب الشريعة » 
ولا يفترق اليقين بالسهو مع الشك فيه إلا في موضعين : 

أحدهما : إن شك فى [ الزيادة الكثيرة فى أفعال الصلاة ] (© فإنه 
بتي نه E SE‏ ۱ 

بخلاف الذي يوقن بالزيادة الكثيرة » وقد قدمنا البيان في ذلك في آول 
المسألة . ۱ 

والموضع الثاني : أن الذي يكثر عليه السهو في الصلاة بخلاف [ من]“ 
يكثر عليه الشك فى السهو ؛ لأن الذي يكثر عليه السهو لابد له من 
الاصلاح . ۱ 


واغا اختلف الذهب فى [ سجود  ]‏ السهو عليه » فقيل : یسجد › 
وقيل : لا پسجد . 


والذي یکثر عليه الشك في السهو یلهی عنه » [ ولا ينبني ] ")على 


(۱) في ب: من طرح بعضها » وفي الاصل : بالطرح . 
(۲) في ب : زيادة الکثیر في الصلاة . 

(۳) في ب : سجود السهو . 

(6) في ب : الذي . 

(5) فى ج : وجوب . 

(5) في ب : وينبني . 


۸° الجزء الأول 


من زيادة أو نقصان 


مسائل الكتاب مسألة بعد مسألة إن شاء الله تعالى . 


2 ۵ ذا 


. سقط من أ‎ )١( 
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المسألة السابعة 
إن نسي السجود من الأولى والركوع من الثانية: 
أو نسي السجود من الأولى وذكره وهو في الثانية 
فلا يخلو من وجهين : 
أحدهما : أن يذكر وهو قائم في الثانية . 
والثاني : أن يذكر وقد رفع من ركوعها . 
فان ذكر » وهو قائم في الثانية : فلا خلاف أنه يرجع إلى إصلاح 
الأولن. . 
فان ذكر وقد رفع من ركوعها : فلا خلاف أيضًا أن الأولى باطلت 
وعادت الثانية أول صلاته . 
فان ذكر وهو راكع [ ق / ۳۷ ج ] في الثانية هل يرجع إلى إصلاح 
الأولى » أو تكون الأولى فاسدة ؟ 
فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة» (2 : 
أحدهما : أن الأولى باطلة » والثانية أول صلاته . 
والثاني : أنه يرجع إلى إصلاح الأولى ويبنى عليها . 
والقولان عن مالك . 
قال ابن الواز ‏ : الصلي مخير بين أن يمضى على التي هو فيها » أو 


() انظر : المدونة ( ١‏ / ۱۳۷ ) . 
(0) انظر : التوادر ( ۳٣۳ / ١‏ ) . 


AY‏ الججزء الأول 


[ يعود ] ( إلى إصلاح الأولى . 

ويعد هذا القول قول ثالث فى المسألة ؛ فيتحصل فيها ثلاثة أقوال ؛ 
القولان الأولان مبنيان » والثالث تردد 5 

وسبب الخلاف : عقد الركعة هل هو وضع اليدين على الركبتين أو رفع 
الراس منها ؟ 

وعلى القول بأنه ير جع إلى إصلاح الأولى ما لم یرفع رأسه من رکوع 
الثانية » فهذا لا يخلو من أن ينسى سجدة واحدة أو سجدتين . 


فإن كان نسى سجدتين فهل يخر ساجدا من الركوع أو یرفع حتى 
يستوي قائمًا ثم ينحط إلى السجود ؟ 

فالمذهب على القولين : 

[ أحدهما : أنه يخر ساجدا من الركوع . 

والثاني : أنه لا ينحط إلى السجود وحتى :سنوي قافا ] 97 

وسبب الخلاف : الحركة إلى الأركان »> هل هي لازمة أو غير لازمة؟ 

فان نسى سجدة واحدة : فإنه لا يعود إلى القيام ؛ لأنه قد كان انحط 
إلى السجود من قيام » هكذا قال أبو الحسن اللخمي وغيره من متأخري 
المذهب ؛ فكأنه يرى أن الرجوع إلى القيام بعد الركن زيادة مستغنى عنها » 
فلا یجوز له التعمد الیها . 

واختلف هل ینحط إلى السجود أو یجلس ثم یسجد ؟ 

فالذهب على قولين قائمین من « الدونة » : 


. فى ب : یرجم‎ )١( 


کات لاه 2 الت س 

أحدهما : أنه يرجع إلى الجلوس ثم يسجد السجدة [ التي بقيت 
عليه]) ۰ وهو قول عبد الملك » وهو ظاهر « الدونة » في « كتاب الصلاة 
الثاني » 27 في [ الذي ] ۲۳ ترك [ السجدة ] ©) من الركعة > وقد قرأ أو 
ركع » ولم يرفع من الركعة التي تليها » قال : یرجم فيسجد السجدة التي 
ی 

قال بعض الشيوخ : هذا يدل على أنه يرجع إلى الجلوس ثم يسجد من 
جلوس . 

والثاني : أنه يخر ساجدا ولا يرجع إلى الجلوس ۰ وهو ظاهر قوله فى 
« المدونة») : فيمن ركع في الثانية > وقد نسى السجدة من الأولى » قال : 
يترك ركوعه الذي هو فيه » ويخر ساجدا لسجدته التي نسى . 

وسبب الخلاف : الأصل الذي قدمناه ‏ وهو الحركة إلى الأركان ‏ هل 
هي لازمة أم لا ؟ 

وأما إذا نسى السجود من الأولى » والركوع من الثانية وأتى بسجودهاء 
هل يضيف سجود الثانية إلى الأولى » وتكون ركعة كاملة يبنى عليها أم 
لا؟ 

فعلى قولين قائمين من « المدونة » (: 


آحدهما : آنه لا یضیف سجود الثانية لی الاولی + وهال بان نيته فی 


(۱) سقط من أ . 

(۲) انظر : الدونة (۱ / ۱۳۷ ) . 
(۳) سقط من أ . 

. فى ب : السجود‎ )٤( 

(0) انظر : الدونة (۱/ ۱۳۷ ) . 


الججزء الأول 
السجود ما كانت للركعة الثانية » وهو نص ابن القاسم [ في المدونة ] . 

والشاني : أنه يضيف سجود الثانية إلى الأولى » وتصح له ركعة يبنى 
عليها . 

وهو قول محمد بن مسلمة فيمن سهى عن سجود [ الرابعة  ]‏ وأتى 
بسجدتين من سهو دخل عليه في صلاته قبل السلام » ثم ذكر أنه [لم] 9 
يسجد فى الرابعة أن سجدتى السهو تجزآنه عن سجود الرابعة » فإذا كانت 
تجتزئ بسجدتي السهو عن سجدتي الركعة الواجبة كان سجود الثانية أحرى 
اللا ا ا EEO‏ 
عن فرص + 

وسبب الخلاف : هل يفتقر الصلي إلى تجديد النية لكل ركن من أركان 
الصلاة » أو النية [ الأولى ] 12 منسحبة ] 9© على جميع أركان الصلاة ؟ 

فمرة رأى مالك أن المصلي يفتقر إلى تجديد النية لكل ركن . 

وهو قوله في هذه المسألة ؛ لأن نيته إنما كانت للركعة الثانية . 


Af 


ومرة أخرى أن النية 1 الواحدة [ 3 ا ES‏ [ 0 على و 
[آفعال](٩)‏ الصلاة . 


(۱) سقط من أ » وفي ج : في الكتاب . 
(۲) فى ج : الركعة . 
SA‏ 
)٤(‏ فى ب : وتلك . 
(۵) فى ] : الواحدة . 

فى مستضخية + 
(۷) في ب : الأولى . 
(۸) في ج : مستصحبه . 
)٩(‏ سقط من ب . 


كتاب الصلاة الثانى Ao‏ 


وهو قوله في « باب قصر الصلاة » () في المسافر إذا افتتح على 
الإتمام» ثم بدا له فسلّم من ركعتين : لم تجزئه صلاته ؛ لأن صلاته على 
أول نيته » وهذا ظاهر لا إشكال فيه على من شد طرقًا من معاني المدونة. 

فعلی القول بأنه لا يضيف سجود الثانية إلى الأولى : فإنه يسجد 
سجدتين يحيي بهما الركعة الأولى > ويسجد بعد السلام ؛ لأنه لم يحل 
بينه وبين اصلاحها عمل . 

فان قرأ وسجد ونسى الركوع ۰ أو ركع وسهى عن الرفع من الركوع › 
وانحط للسجود .فان نسى [ الركوع ] ٩‏ وذكر وهو ساجد : فإنه يرجع 
إلى الركوع . 

واختلف في كيفية الرجوع على قولين : 

آحدهما : أنه يرجع قائما ثم يركع . 

وهي رواية أشهب عن مالك . 

والثاني : أنه يرجع [ محدوبًا ] فيطمئن راكعًا » ثم یرجم . وتجزئه . 

وأما إن ركع وسهى عن الرفع من الركوع ۰ وانحط للسجود : فالمذهب 
على ثلاثة أقوال : 

آحدها : جواز الصلاة .ولا يكلف الرجوع إلى القيام » وهو قول مالك 
[ في العتبية ] ٩۱‏ ؛ بناء على أن الرفع سنة . 

والشاني : أنه يرجع إلى القيام معتدلا كالرافع من الركوع » وهو قول 


ابن حبیب . 


() انظر : المدونة ( ١‏ / ۰۱۲۱ ۱۲۲ ). 
(۲) سقط من أ . 
(۳) سقط من أء ب . 


ل 
14 
۲ 5 
لدالت جع ویتمادی على صلاته ويعيد 0 وی 
۱ لحمد 
و 
4 ۱ 
¢ 
۱ لا ۲ 
ود 
نه ۱ 
مه 
نالا ها لاز 
۱ هی 
2 
١‏ لُترجم 
وید 2 
۳ 
اس 
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۱ ۱ 
۸ ۱ 
۱ ظ | ۰ 
و 
0 
ا ۱ 
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۱ 
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) زيادة 
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كتاب الصلاة الثانى 


المسألة الثامنة 
في الامام إذا سها فصلى خامسة 

فلا يخلو من معه من ثلاثة أوجه : 
إما أن يتبعوه كلهم . 
أو يجلسوا كلهم » ولم يتبعه أحد منهم . 
أو يتبعه قوم وجلس قوم . 
فان تبعوه كلهم : فلا يخلو حالهم من ثلائة أوجه : 
حالة يتساوون معه في السهو . 
وحالة يكونون فيها على يقين من تام الصلاة كلهم . 
وحالة يسهو بعضهم كسهوه ۰ وبعضهم على يقين من تمام صلاتهم . 
فان سهوا كلهم سهوه [ ق / ٤۸‏ أ] فاتبعوه : 
فلا إشكال في صحة الصلاة وجوازها » وأنهم فعلوا ما يجب عليهم . 
فإن تمادوا على اتباعه بعد علمهم بتمام صلاتهم : فلا يخلو من أحد 


وجهين : 
أحدهما : أن يتبعوه [ عمدا ۲ على معنى التأويل ¢ أو [ على ] ) 
غير تأويل . 


فإن اتبعوه على غير تأويل : فلا خلاف في بطلان صلاتهم وصحة 


. فى أ : عامدا‎ )١( 
. سقط من أ ب‎ )۲( 


)ا( 6 ات توس نی یی تست ولرل 
صلاة الإمام . 
فإنهم متأولون في اتباعه أن عليهم اتباع الإمام : 
فالذهب على قولين : 
[ آحدهما ] () :أن صلاتهم جائزة ۰ ويعذرون بالتأويل > وهو قول 
عن ن ۳7 . 
والشاني : أن صلاتهم فاسدة » ولا يعذرون بالتأويل » وهو ظاهر قول 
ابن القاسم ذ في « الکتاب » وهو آحد آقاویل سحنون أيضا . 
فان احتلفت آحوالهم ؛ فبعضهم سهی لسهوه » وبعضهم اتبعوه عمد : 
فصلاة 0 0 > وصلاة العامدين باطلة ‏ على الخلاف ادي قدمناه 
م O‏ 
على يقين منهم [ في تمام ] ۱ الصلاة »أو على شك . 
فان [ كان ] 7 على يقين :فلا خلاف في [ صحة صلاتهم  ]‏ وأنه 
لا يجوز لهم الرجوع إلى يقين الإمام [ ويتركوا يقينهم .واختلف في 
الإمام ]2 هل يترك يقينه ويرجع إلى يقين القوم أم لا ؟ على قولين : 
أحدهما : أنه [ يبنى على ] ۷ يقين نفسه » ولا يرجع إلى يقين القوم» 
(۱) سقط من أ » ب . 
(۲) انظر : المدونة ( ۱ / ۱۳۶ ) »والنوادر ( ۱ /۳۸۸) . 
() في ب : كانوا . 
(4) في ب : جواز الصلاة . 
() سقط من أ . 
(۷) في أ » ب : يرجع إلى . 


ابات .ا سس 14 


وهو الشهور . 

والثاني : آنه برجم لی بقین القوم ذا [ کانوا ] 0) عددا كيرا » وحکاه 
ابن الاب . 

والاصح أنه لا یرجع إلى يقينهم » إلا أن يخالجه ریب فیجب عليه 
الرجوع إلى يقين القوم ؛ لأن السهو والغلط من الجماعة آبعد [ عنهم ] © 
من الواحد ؛ ولذلك رجع النبي 2 إلى يقين القوم [ في حدیث ذي 
اليدين لما آخبروه بصحة ما قال ذو اليدين » فخالجه ریب في يقينه فرجع 
إلى يقين القوم ] 0©. 

فإذا [ كان ] *) كل واحد منهم على [ بصيرة ] ٩‏ من آمره [ حقيق]0) 
من شأنه : وجب على كل واحد منهم أن يعمل على ما في يقينه » ولا 
يجوز لواحد منهم أن يرجع إلى ترك يقينه » والرجوع إلى يقين غيره » 
ويترك يقينه » وهذا هو الأصل الذي عليه الاعتماد » وهكذا ذكر الشيخ ابن 
آبي زيد في [ « النوادر » 0 ] © . 

واه رخ ا فن الدونة إذا اعتبرته . 

فإن جلسوا على شك من تمام صلاتهم : فصلاتهم باطلة باتفاق 


المذهب . 


. في آ : كان‎ )١( 

() في ب : منه . 

(5) زيادة ليست بالأصل . 

(5) في أ : سيرة . 

() فى أ : حقيقة . 

(۷) انظر : النوادر ( ١‏ / ۰۳۸۷ ۳۸۸) . 
(۸) في ب : نوادره . 


تدشب س کته 7 لجسو الأول 

فإن جلس قوم » واتبعه قوم : فصلاة الجالسين جائزة إن جلسوا على 
يقين » وصلاة من اتبعه باطلة إن اتبعوه على طريق العمد . 

فلو أنه لا فرغ من الخامسة » وسلم قال : إنما كنت ترکت سجدة من 
الأولى : ۱ 

آما من جلس : فان [ جلسوا ] © على يقين : فصلاتهم جائزة » وان 
داخلهم الشك بعد ذلك فصلاتهم فاسدة . 

وأما الذين اتبعوه [ وسهوا بسهوه فصلاتهم جائزة ؛ لأنهم اتبعوا في 
ذلك : حکم الامام وآما الذين اتبعوه ] 0) على طریق العمد : إن آیقنوا 
بتمام الصلاة : فصلاتهم فاسدة [ الا أن یتأولوا ] ( على الخلاف في 
التأویل . 

ولو صلی خامسة فاتبعه من بقیت عليه ركعة : فان علم آنها خامسة : 
بطلت صلاته » ويبتدئها من آولها . 

وان لم یعلم فانه يقضي رکعة ویسجد بعد السلام إذا فرغ من القضاء 
كما پسجد إمامه . 

ولو قال الامام كنت أسقطت سجدة من الأولى لاجزأت من اتبعه من 
فاته ركعة » وهذا قول مالك في « کتاب ابن الواز »164 والحمد لله 


وحده](* . 
ال لا نا 
() فى أ » ب : جلس 
(۲) سقط من أ . 
(۳) سقط من أ . 


(8) انظر : النوادر ( ۱ / ۳۸۸ ) . 
(۵) سقط من أ . 


۹۱ 


كتاب الصلاة الثاني 


المسألة التاسعة 
فيمن دک رسجود السهو 

فلا يخلو من وجهين : 

أحدهما : أن يذكر ذلك في غير الصلاة . 

والثاني : أن [ يذكرها ] ۲۲ وهو في الصلاة . 

فان [ ذكر ذلك ] 27 في غير الصلاة » وكان السجود قبل السلام أو 
بعده إذا كان مما لا تعاد منه الصلاة إن نسيه حتى [ عاد ] ٩‏ بعد السلام » 
فهل يفتقر إلى إحرام أم لا ؟ 

فالذمب على [ ثلاثة أقوال ] 9©): 

[ أحدها ] © : أنه يحرم [ لهما ] 29 كانتا [ من ] 7" قبل أو بعد في 
الأصل ۰ وهو قول مالك » وبه قال ابن احلاب . 

والثاني : أنه لا إحرام لهما جملة > وهو قول مالك في كتاب محمد. 

والشالث : التفصيل بين ما كان [ قبل أو بعد ] 2 ؛ فما كان بعد في 


(۱) في ب : يذكره . 

(۲) في ب : ذکره . 

(۳) فى ب : كان . 

(8) فى أ : قولین . 

(0) في آ : آحدهما . 

(7) سقط من ب . 

(۷) سقط من ب . 

(۸) فى ب : من قبل » وما كان من بعد . 


الجزء الأول 
الاصل فيحرم [ لا كان عن قبل » ولا يحرم لا كان بعد  ]‏ » وهو قول 
ابن المواز . 

وهكذا السلام [ منها ] ” يبنى على الإحرام ؛ لأن السلام تحليل › 
[والتحليل ] ”" يفتقر إلى سابقة التحريم . 
واختلف أيضًا في التشهد لهما ؛ فقيل : يتشهد لهما قبل أو بعد » 
وهو قول ابن القاسم . 

وقيل : يتشهد فيما [ كان ] 47 بعد » ولا يتشهد فيما [ كان ] ( قبل. 

وهو قول عبد الملك [ وقيل : يجب التشهد فيما كان بعد ويستحب 
فيما كان قبل » وهو قول ابن عبد الحكم ] 2©0. 

وسبب الخلاف : مفهوم أحاديث السهو ؛ كحديث [ آبي ] ٩(‏ جحيفة» 
وحدیث ذي اليدين » فظاهر الاحادیث [ ومفهومها  ]‏ أنه لم يتشهد ۰ 
ولم یکبر ؛لأنه لم يذكره في الحديث . 

ولا خلاف أنهما يفتقران إلى الطهارة . 

ومذا الخلاف يفنا یتخرج علی اللات فى سجود السهسو ۰ هل هو 
فرض أو سنة ؛ فالشافعي يرى أنه سنة ۰ وأبو حنيفة يرى أنه فرض خارج 


۹۲ 


. في ب : ما كان من قبل » ولا يحرم ما كان من بعد‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 

(۳) فی ب : وليل الصلا: . 

TD 

(5) سقط من أ . 

(0) سقط من أ . 

(۷) في الأصل :ابن . 

() في أ : ومفهومهم . 


كتاب اتصالاة اي _س_ 4 
عن شروط صحة الصلاة » وفرق مالك بين سجود السهو للأقوال وسجود 
السهو للافعال » وبين الزيادة والنقصان من الافعال والاقوال . 

آما سجود السهو الذي بعد السلام : فانه أصل بلا خلاف في 
[مذهب]۱) مالك 1 رحمه الله ] ٠‏ أنه مندوب إليه . 

[ وأما سجود السهو  ]‏ الذی قبل السلام فاختلف فيه الذهب على 
ثلاثة آقوال : 

آحدها : آنها سنة واجبة » وأنه إن ترك السجود لهما حتی تطاول : 
آعاد الصلاة سواء كانت عن فعل أو عن قول » وهو ظاهر قول مالك فى 
الدونة [ وهو نص قول ابن القاسم في کتاب ابن الجلاب ولا خلاف] «) 
فيمن سهى عن ركعة أو سجدة أو عن سجدتي السهو قبل السلام [فطال]*) 
ذلك فليعد الصلاة . 

فساوى بين من نسى سجدتي السهو أو ركعة »ولم يفصل من أي شيء 
كان سجوده . 

والشاني : أنهما غير واجبتين ولا إعادة عليه في ترکهما - كانتا من قول 
أو من فعل - وهو قول ابن عبد الحكم . 

والثالث [ ق / ۳۸ ج ] : التفصيل بين أن يترك الجلوس على ركعتين 
أو ترك قراءة أم القرآن من ركعة واحدة : فتبطل صلاته . 

وإن كانتا من غير هاتين : فلا تبطل صلاته » وهو قول مالك في كتاب 
)١(‏ في أ : قول . 
(۲) سقط من . 
(۳) في أ : وآما السجود . 


. سقط من أ‎ )٤( 
. في ب : فتطاول‎ )( 


4 الججزء الأول 
ابن الواز . 

وسبب الخلاف : سجود السهو قبل السلام » أو كان بعد السلام هل 
یجبر بهما الشيء ۰ [ أو ] () إنما هو ترغیم للشیطان ؟. 

فمن رأى أنه جبر صلاته قال بوجوبها وتعاد الصلاة بترکها إذا كانتا قبل 
السلام . 

ومن رأى آنهما ترغیم للشیطان قال : لا تبطل الصلاة بترکهما » وهو 
اختیار اللخمي رضي الله عنه ۱ 

وأما إن ترك سجود السهو وهو فى الصلاة : فلا یخلو من أن یکون 
قبل السلام أو بعد السلام » فان کان بعد السلام : فانه یتمادی على 
صلاته» ولا تأثير للذکر فیها » كانت فرضا أو نفلاً » كان السجود من 
فرض أو نفل . 

وإن كان قبل السلام : فلا يخلو من أربعة أوجه : 

آحدها : أن يكون قبل السلام من فريضة » فذكره وهو في فريضة . 

أو ولا يكون من نافلة [ فذكره ] (© وهو في نافلة آخری . 


أو من فريضة وهو في نافلة . 


أو من نافلة وهو في فريضة . 

والأقسام كلها في المدونة . 

وأما الوجه الأول : وهو أن يكون قبل السلام من فريضة [ فذكره ] © 
وهو في فريضة أخرى : فلا يخلو من وجهين : 
(۱) زيادة ليست بالاصل . 


(۲) سقط من أ . 
(۳) سقط من أ . 


كتاب الصلاة الثاني 4 


أحدهما : أن يذكر ذلك قبل الطول . 

والثاني : أن يذكره بعد الطول . 

فان كان قبل الطول : فهل یرجم إلى إصلاح صلاته الأولى » أو 
يتمادى ؟ 

فالذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن يرجع إلى إصلاح الأولى » وينقض ما كان فيه بغير سلام . 

وهو قول ابن القاسم عن مالك في « الدونة » (۲۱. 

والثاني : أن الأولى باطلة بنفس الاحرام في الثانية »ويقطع ما هو فيه › 
ویرجع إلى إعادة الاولی » وهو قول مالك في « مختصر ما ليس في 
الختصر » [ فیمن ] ۱ سهی عن شيء من فروض صلاته » ولا فرق بين 
أن يسهى عن ركعة أو عن سجدتي السهو . 

وقد قال في المدونة فيمن سهى عن ركعة أو عن سجدة أو عن سجدتي 
السهو . وقد قال في المدونة قبل السلام » فطال ذلك فإنه يعيد » فساوى 
بين الركعة أو سجدتي السهو . 

والثالث : أنه يتمادى على الثانية »ولا تبطل الأولى » فإذا فرغ منها 
سجد للسهو قبل السلام وهو قول ابن عبد الحكم . 

وسبب الخلاف : سجود السهو قبل السلام » هل هو فرض أو سنة ؟ 

فمن رأى أنه [ فرض أو أنه  ]‏ ركن كالركعة والسجدة : فقال يرجح 


. ) ۱۳ / ١ ( النظر :المدونة‎ )١( 


(۲) في أ فمن 
(۳) سقط من أ. ب . 


۹۹ اجزء الأول 


إلى إصلاح صلاته [ الأولى ] “ما لم يطل . 

ومن رأى أنه سنة لا تأثير له فى بطلان الصلاة : يقول : يتمادى على 
الثانية . ۱ 

ومن قال : لا يرجع إلى اصلاح [ الصلاة  ]‏ وان لم يطل ۰ بل 
یقطع ویرجع إلى الاعادة یری أن الاحرام ركن کالرکعة ۰ وهو ظاهر قوله 
في «كتاب الوضوء a‏ الرعاف » . 

وان كان ذلك بعد الطول في القراءة » أو ركع فهل يتمادى على الثانية 
[ كما قال ابن عبد الحكم  ]‏ أو تفسد عليه الأولى » والثانية »وهو قول 
ابن القاسم . 

آما فساد الأولى : فلأجل الطول الحائل بينه وبين اصلاحها . 

وأما فساد الثانية : فلذكر الصلاة فيها . 


فان [ ذكر ] (*) ذلك بعد ما صلى ركعة فهل [ ق / ۲4 ب ] يتمادى 
إن كانت نفلاً أو يشفعها إن كانت فرضًا ؟ 

فالذهب على قولين قائمين من « المدونة» : 

آحدهما : أنه يقطع > وهو نص قول مالك في النافلة في « كتاب 
الصلاة « الأول » ] () . 


والظاهر من قوله في الفرض فيمن افتتح صلاة الظهر » فذكر صبح 


a 
. فى ب : الأولى‎ )0( 
سقط هن اب‎ 00( 
. فى أ : كان‎ )2( 

(5) في الاصل : الأولى . 


۹۷ 


كتاب الصلاة الثاني 
يومه : أن صلاته فاسدة » فإذا كانت فاسدة فلا يؤمر بأن يشفع إذا كان ' 
على وتر منها ۲۲. 

والثاني : أنه يتمها إن كانت نفلاً » ويشفعها إن كانت فرضا » وهو 
استحباب من ابن القاسم في كتاب الصلاة الثاني من المدونة . 

وقول ابن القاسم : يشفعها أحب إلى » إشارة إلى الخلاف . 

وأنه يجوز [ له ] ٠‏ القطع على ركعة واحدة . 

فان [ كان ] 7(" بعد ركعتين : فإنه يقطع بسلام - على قول - ويتمادى 
على قول . 

وإن كان بعد ثلاث ركعات هل يتمها آربعا » أو يقطع بعد ثلاث ؟ 

قولان منصوصان فى « كتاب الصلاة [ الثانى من المدونة وإلى المساواة 
بين هذه المسألة وسالة « كتاب الصلاة الأول OD‏ صلاة في 
صلاة (*۲. 


ذهب أكثر شیوخ الذهب إلى أن ذلك اضطراب من القول ؛ لأن قوله 
في [ ق / 48 أ ] أحد السؤالين يلزم في الآخر » وهذا هو الشهور . 


وبعضهم يحمل ما في [ الكتابين ] ۲۳ على اختلاف السؤال » وقالوا : 
لا ينبغي أن يختلف قوله [ بعد ] ”" ركعة في الفرض والنفل » ولا بعد 


. )1١70 / ١ ( انظر : المدونة‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 

(۳) فى آ : كانت . 
EE‏ 

(4) انظر : المدونة ( ٠۲۹ / ١‏ ) . 
(7) فى ج : البابين . 

(۷) في | : بعقد . 


ا یتح نت المحزء الأول 
: ثلاث في الفرض أنه يشفع في مسألة السهو لاتساع الوقت فيها بخلاف 
الفائتة التي ذكرها في صلاة ؛ لأن تلك قد ضاق وقتها » وهذا الذي قاله 
ليس بالبين » والأول أظهر [ وأجرى ] 2١‏ على قانون الكتاب . 

وهكذا الجواب في الوجه الآخر إذا ذكرها من فرض وهو في نفل . 

والوجه الثالث : إذا ذكرها من نافلة وهو في نافلة » فإن كان قبل أن 
يتطاول أو ركع : قطع بغير سلام » ويرجع إلى الإصلاح على مذهب ابن 
القاسم 7 . 

وإن كان بعد الطول » أو بعد الركوع » وبعد انعقاد الركعة قولان؛ هل 
يتمها أو يقطع ؟ وبعد الركوع وقبل الرفع قولان . 

وسبب الخلاف : عقد الركعة هل هو الرفع منها أو وضع اليدين على 
الركبتين ؟ ۰ وهو أيضًا في الفرض والنفل . 

واختلف الأشياخ في حكم الطول على ظاهر « المدونة » أعني طول 
القراءة - هل هو كما لو ركع ؟ 

فيدخله الخلاف ۰ هل يأتي بركعتين كما لو ذكر بعد ركعة أم لا ؟ 

فذهب بعضهم إلى ظاهر « المدونة » : أن الطول كالركوع من كل وجه 
ها حتمله المسألة . 

وبعضهم [ يقول 21" : لا يتساويان من كل وجه في المسألة ؛ وإنما 
يتساويان من حيث أن ذلك حائل يحول بينه وبين إصلاح الأولى خاصة › 


. في أ : وأجدى‎ )١( 
. )١57 / ١ ( انظر : المدونة‎ )۲( 
. في أ : يقولون‎ )۳( 
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كتاب الصلاة الثاني 
وهذا أبعد عن ظاهر الكتاب [ لمن تأمله ] ١‏ . 


وأما الوجه الرابع : إذا ذكر ذلك من نافلة » وهو في فريضة » هل 
یتمادی على فرضه من غير اعتبار بالطول والقصر ولا بالركوع آم لا؟ 

فالذي یتخرج في المسألة قولان : 

آحدهما : أنه یتمادی على فرضه من غير اعتبار بالطول والقصر » وهو 
ظاهر قوله في الدونة : إن كان قریبا رجع إلى صلاته إن كانت فريضة 
ونقض ما كان فيه . 
لا يبطل الأعلى بالادنی . 

والثاني : أنه يفصل فيها بين القرب والبعد كما فصل في الفريضة › 
وهو ظاهر قول مالك في « الدونة » أيضا حيث ساوى بين الركعة وسجدتي 
السهو » وهو نص ابن عبد الحكم في غير المدونة فيمن ذكر سجدة من افاة 
[ في صلاة الفرض ] (" بعد ركعة أو ركعتين : أنه يعود إليها فيصليها 


و سير 


بسجدة ثم يتشهد ویسلم . 

وقال القاضي [ أبو الفضا  ]‏ في الفرق بين الفرض والنفل 0); 
وهذا ما لا يختلف فيه إن شاء الله تعالى » والخلاف لازم [ في ] © المسألة 
التى أوردناها »والأمر كما ترى وربك أعلم [ والحمد لله وحده ] 7). 


لك انا نا 


(۱) سقط من أ . 

(۲) سقط من أ » ب . 

(۳) في ج : أبو الوليد . 

(4) انظر الفروق ( ۱۳۷ ) لأبي الفضل مسلم بن علي . 
)0( في ج : من . 

(7) زيادة من ج . 


اج زء الأول 


6 ۰ +٠ 


المسألة العاشرة 
إذا جهرفیما يسرفيه » آوأسرفیما یجهربه 

فلا یخلو من وجهین : 

آحدهما : أن یکون ناسيًا . 

والثانی : أن یکون عامدا . 

فان كان ناسيًا » وأسر فیما يجهر فيه : فقد نقل آبو الحسن اللخمي في 
المذهب قولین : 

آحدهما : أنه يسجد قبل السلام - وهو العروف - وهو قول ابن القاسم 
فى « الدونة ۷ ۲. 

والثاني : آنه یسجد بعد السلام » وهي رواية آشهب عن مالك فیما 
حكاه (۲۲. 

وهذا القول غير معروف فى النقل » ولا له وجه أيضا » الا أن يقال : 
إنه زاد الاسرار . ۱ 

فان جهر فیما يسر فيه ناسيًا : فقد قال فى « الدونة » ۳ : فان كان 
فا ادل کب النة:(ا رسي مرح ابر كمه شرت نان 
ونحوهما الآية : فلا سجود عليه . 

وان كان کثیرا فإنه يسجد بعد السلام » وهو قوله في « الدونة » . 

فان كان عامدا : مثل أن يسر فيما يجهر فيه عامدا » فهل يعيد أم لا ؟ 
() انظر : المدونة ( ١‏ / ۱8۰). 


() انظر : البيان والتحصيل ( ١‏ / ۳۸۹ ) » والنوادر ( ٠٠٣٤ / ١‏ ) . 
(۳) انظر : المدونة ( ١‏ / ۱۵۰ ) . 


کتاب الصلاة الثاني 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يعيد » وهو قول ابن القاسم في « العتبية » () فأطلق » 
وقال عيسى بن ديئار : يعيد وإن ذهب الوقت . 

والثاني : أنه يستغفر الله تعالى » ولا شيء عليه . 

وان جهر فيما يسر فيه عامدا : فعلى القولين : 

أحدهما : أنه يعيد »وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم ؛ لأن هذا 
عابث . 

وهو ظاهر قول مالك في « الدونة » ۰۱ في الامام إذا مر بقرية لا 
يجمع فيها لصغرها فجمع بهم الجمعة » حيث قال : فأما الإمام ومن معه 
من المسافرين ٠‏ فإنهم يصلون ركعتين [ فأمر لهم ] '" بالإعادة »> وهم ما 
يعيدونها ركعتين في الصلاة التي صلوها ركعتين » ولم [ يذكر ] * هناك 
شيء يوجب الإعادة سوى زيادة الجهر خاصة . 

والشانی : أنه لا سجود عليه » ويستغفر الله » ولا شىء عليه » وهو 
ظاهر قول ابن نافع في المسألة التي استدللنا مان N‏ ؛ لا الإمام 
ولا السافرون . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في تارك السنن [ عامدا ] *) هل یعاقب 
[بفساد العبادة التي هو فيها أم لا یعاقب ] () بفسادها ویکون منه مأثوما » 


(۱) انظر : البیان والتحصیل ( ؟ / ۳۶ ) . 
(۲) انظر : الدونة ( ١‏ / ۱۵۷ ) . 

(۳) سقط من أ . 

(5) فى أ : يكن . 

. ! سقط من‎ )٥( 

(5) سقط من أ » ب . 


الجرء الأول 


0۰۲ 


[ أو ] 20.-تغفر الله » ولا * 
و شيء عليه [ والحمد لله وحده ] (۲۲. 


ا انا الا 


)۱( في الأصل : و . 
(۲) زيادة من ج . 


9۰.۳ 


کتاب الصلاة الثانی 


المسألة الحادية عشر 
إذا قام من [اثنتين في نافلة ] © 

فإنه یرجم ما لم يركع في الركعة الثالثة »> ویسجد بعد السلام [ وان 
ذکر وهو راكع في الثالثة فعن مالك في ذلك روایتان : 

إحداهما : أنه برجم إلى الجلوس »ویسجد بعد السلام . 

والأخری : أنه یتمادی إلى آربع . 

وسبب الخلاف : ما تقدم في غير هذه المسألة ] .فان ذکر بعد أن 
[رفع رآسه ] (© صلی آربعا ویسجد بعد السلام . ۱ 

فان سهی حتی صلی خامسة : [ فانه يرجع ولا يأتي  ]‏ بسادسة » 
ویسجد بعد السلام ؛ لأن النافلة في قول بعض العلماء [ آربع ] © [وأما 
في ] 6 قول مالك : فرکعتان » وهذا نص الدونة . 

وفي رواية [ آخری ] 97 : یسجد ولم یفسر لا قبل ولا بعد ؛ فاختلف 
الفسرون والمتأولون في تأویل ما وفع في الدونة ؛ فمنهم من جعله اختلاف 
أقوال » ومنهم من جعله اختلاف سؤال » ومنهم من جعله اختلاف 
آحوال» ومنهم من جعله أوهام وأغاليط › لما أدخل على الذهب من 


. في ب : تقديم وتأخير‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 

(۳) سقط من باء ج . 
)٤(‏ في ب : فلا يأتي . 
(0) سقط من أ . 

)١(‏ فى أ : وهذا ما فى. 
2 ۳ ۱ 


+ 


الججزء الأول 
الاشکال . ۱ 

[ فأما ] من جعله اختلاف آقوال : فیحمل عنده على اختلاف من قول 
مالك في السهو إذا اجتمعت فيه الزيادة [ والنقصان ] () على ما له في 
«العتبية » من القولين : 

أحدهما : أنه يسجد قبل . 

والثاني : أنه يسجد بعد . 

وهی رواية زيادة عنه أيضا » وبيانه : أن ذلك اختلاف قول أن الزيادة 
واتقصان في اكان لانه [ذا صلی نافلة ارا بتسلیمة واحدة نقص 
السلام وزاد رکعتین ؛ إذ الواجب عليه أن یسلم على کل شفع . 

وربما استدل قائل هذا بقول ابن القاسم في الکتاب ۰ وکان یفرق بين 
الفريضة في هذا والنافلة ؟ قال : نعم (. 

ولا يتبين الفرق بين الفريضة والنافلة في القائم إلى خامسة ٠‏ وانتهی إلا 
في نقص السلام [ ق / ۳۹ ج ] خاصة ؛ [ لانه في ] ( الفريضة معه 
زيادة محضة » ومعه في النافلة زيادة ونقص وهو السلام من اثنتين . 

ولو كان لاجل نقص الجلوس - كما قال بعضهم - لا افترقت الفريضة 
والنافلة » وإلى هذا التأويل ذهب أبو محمد بن أبى زيد فى « رسالته »64 
وابن شبلون : وهو الصحیح إن شاء الله تعالی .- ۱ 

وأما القائلون بأنه اختلاف سوال : فحملوا على أنه جواب على مذهب 


(۲) انظر : الدونة ( ١‏ / ۱8۳ ) . 
(۳) في أ : لان . 


(4) انظر : الرسالة مع تحرر القالة ( ۰۱۳۱ ۱۳۲ ) . 


كتاب الصلاة الثاني 9۰۵ 


من يرى النافلة أربعا ؛ فحمل قوله : إنه يسجد قبل السلام » إذا صلى 
أربعًا على أنه ترك الجلوس على الركعتين الأوليين ؛ لأنه نقص . 

وفى السؤال الثانى زاد ركعة » وجلس على ركعتين » فاختلف الجواب 
لاختلاف السؤال ٠.‏ 

واحتج لتأويله هذا بقوله في الكتاب + لأن النافلة إنما هي أربع من قول 
بعض العلماء » وإلى هذا التأويل أشار ابن أبي زمنين . 

قال بعض المتأخرين : هذا التأويل لا يصح ؛ إذ لا [ يصح  ]‏ لأحد 
أن يفتي على مذهب غيره » وإنما يفتي على مذهب نفسه ۰ أو على 
الاحتباط راعاة [ خلاف  ]‏ غيره عند عدم الترجيح » أو خاف فوات 
النازلة . 

وآما أن يترك مذهب نفسه »ويفتي عذهب غيره الضاد لذهبه » فهذا لا 
یسوغ . 

ولو آفتی على مجرد قول الخالف فى المسألة لا آلزمه سجود السهو في 
الخامسة » ولا الرجوع عن السادسة ؛ 1 قال الشافعي وغیره : يجوز له 
التنفل بما شاء من العدد شفعا ووترا » وان كان یستحب له مثنى مثنی » 
وآما الاحتجاج بقوله : « لأن النافلة آربع في قول بعض العلماء ۷ 
وإنغا هو حجة للتفرقة بين السألتین في الإتمام والرجوع . فجعله يتم آربعا 
إذا قام [ إلى ] © الثالثة ؛ لأن من أهل العلم من یری ذلك اختياراً »وان 
كان مالك لا يراه ولم ير له أن يتم ستا إذا قام لخامسة ؛ لأنه لا يقول به 
(۲) سقط من أ . 


(۳) انظر : المدونة ( ١‏ / 187) . 
(6) اسقط من اه 


الجزء الأول 
من قال بالأربعة ولا يستحسنه ۰ وإن جاز له فعله إذا وقع » [ وهكذا 
ينبني ]۲۱7 الاحتجاج به » واللّه أعلم 5 

وأما من جعله اختلاف أحوال فيقول : إن القائم إلى خامسة لم ینقص 
غير السلام »وقد أتى به [ بعد ] () ذلك » وقد جلس على الاثنتين › 
وليس معه إلا الزياة المحضة ؛ فلذلك [ قال: ] ٩‏ يسجد بعد السلام 
والمصلي أربعا » لم يجلس على ركعتين فمعه نقص ۰ وإلى هذا [ ذهب ] 
9 (سماعیل القاضي »وآبو الحسن القابس ¢ وابن الكاتب ¢ وابن آبي 
زمنين . 
يسجد : وهم وغلط » صوابه : ويسجد ثم يسلم » وهو تأويل أبي محمد 
اللواتي . 

وهذا كله على الرواية الشهورة أنه یسلم ثم يسجد . 

وأما الرواية الأخرى : أنه يسجد لسهوه ۰ ولم یفسر ۰ فلا تفريع 
عليهاء وإنما تحمل على الرواية المفسرة » والله أعلم [ والحمد لله وحده](). 


را نا نا 


ككامهة 


. فى ج : وهذا ينبغى‎ )١( 
۱ 0 
. سقط من أ‎ )۳( 

(5) في ج : نحا . 

() زيادة من ج . 


كتاب الصلاة الثاني 0۷ 


المسألة الثانية عشرة 
في السلام من الصلاة 
والكلام فيه في أربعة مواضع : 
الأول : ما حكمه ؛ هل هو فرض أو سنة ؟ 
والثاني : في تعيين لفظه . 
والثالث : في عدده . 
والرابع : في صفة وقوعه . 
فأما الأول : هل السلام فرض أو سنة ؟ 
فقد اختلف فيه المذهب - عندنا - على قولين : 
أحدهما : أنه فرض لا يخرج الصلي من الصلاة إلا به » وهو مشهور 
المذهب . 
والثاني : أنه ليس بفرض .وأنه يخرج من الصلاة باحدث وغيره » وهو 
قول [ ق / ٩۰‏ ] ابن القاسم في « العتبية » ۰ وهو مذهب أبي حنيفة › 
وهذا القول قائم من « المدونة » من « كتاب الوضوء ) 2 أيضًا . 
وقد قال في المأموم إذا رعف بعد التشهد »وقبل سلام الامام : أنه ر 
يخرج فيغسل الدم » ثم برجم فيسلم . 
فإن رعف بعد سلام الإمام »وقبل أن يسلم هو : فإنه يسلم » وصلاته 
تامة فأباح له أن يسلم وهو حامل للنجاسة . 
وسبب الخلاف : تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار . 


ره 11 


اجزء الأول 
فأما تعارض [ الاخبار ] ۱) : فمنها حديث على بن آبی طالب رضی 
التکبین وتحليلها التسلیم » 29 . 
ویعارضه حديث عبد الرحمن بن زياد الافریقی ۰ أن عبد الرحمن بن 
نافع 3 وبكير بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال 
رسول الله و : « إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم 


فقد تمت صلاته » (۲۳. 


مه 


فمن رجح حديث علي رضي الله عنه قال بوجوب السلام » ولا تصح 
الصلاة إلا به » وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى > ولاسيما أن أبا عمر 
ابن عبد البر ضعف حديث الإفريقى » قال : هو عند أهل [ النقل ] )٩‏ 


ضعيف 0 لانه شىء انفرد به 20 . 


وأما من جهة الاعتبار : [ فلما كان ] ” الاتفاق [بين ] © المالكي 


SY 

(۲) تقدم . 

(۳) آخرجه آبو داود ( ۱۱۷ ) » والترمذي ( ۰۸ ) »والدارقطنی ( 6۳۷۹/۱ والخطيب 
في تاريخ بغداد ( ۱۳ / ۱۸۹ ) »رالطيالسي في مسنده ( ۲۲۵۲ ) ۰ والبزار (۲4۵۱) وأبو 
نعيم في الحلية ( ۰ / ۱۱۷ ) ۰ والبيهقي في الکبری ( ۲۹۵۷ ) . 
قال الدارقطني : عبد الرحمن ضعيف لا یحتج به . 
وقال البیهقی : ضعیف . 
وقال ابن الجوزي : لا يصح . العلل المتناهية ( ۱ / ۳٩‏ ) »وضعفه العلامة الألباني رحمه 
الله . 

. فى ج : الاصول‎ )٤( 

. ) ۲١٤١ 2 5١ / 5١٠١ ( انظر : التمهيد‎ )٥( 

(5) فى أ : فأما إن كان . 

(۷) في 1 : من . 


كتاب الصلاة الثانى 


والحنفي على أن التحريم واجب : وجب أن يكون التحليل كذلك . 
وأما الموضع الثاني في تعيين لفظه » هل يعرف أو ينكر » فعن مالك 
فيه روايتان : 


إحداهما : أنه يعرف ولا ینکر » وأنه إن نکر فصلاته باطلة . 


وهو ظاهر قوله فى « المدونة » : ولا يجزئ من السلام إلا «السلام 
عليكم » ۰ ولا من الإحرام إلا « الله أكبر » . 

والاخری : انه یجوز آن ینکر ویتون » ویقول : سلام [ علیکم ] ) 
وهو سلام أهل الجنة » قال الله تعالی : # سلام علیکم طبتم 
فادخلوها۲(4) . 

[ واتفق أهل الذهب ] " أنه لا يجوز أن يقول فى الأولى علیکم 
السلام . 

وسیب الخلاف : مفهوم قوله عليه السلام « وتحليلها التسلیم » *) هل 
الالف واللام لبيان الجنس أو للمعرفة؟ 

فإذا كان بيانًا للجنس : فیجوز نكرة ومعرفة ؛ لأن مقصود الشارع ألا 
یخرج من الصلاة بغیر جنس من السلام . 
الله تعالی » فلا يجوز أن ینکر » وهو الشهور » وهو قول مالك في 
(السليمانية » . 


O) 
. ) "5 ( سورة ق الآية‎ )۲( 
. في | : إلا‎ )۳( 

(6) تقدم . 


و بحتب تج > ا رءالاول 

وأما الموضع الثالث : في عدده . 

وذلك ينقسم بانقسام المصلين ؛ وهم ينقسمون إلى فد » وإمام » 
ومأموم . 

فأما الامام : فقد اختلف فيه الذهب هل یسلم واحدة أو اثنتين ؛ على 
ثلاثة آقوال : 

آحدها : أنه یسلم واحدة قبالة وجهه ويتيامن قلیلاً ۲۲. 

والثاني : أنه یسلم تسلیمتین » وهو [ في ] ”© سماع آشهب عن مالك 
رحمه الله ۳ . 

والثالث : التفصيل بين أن يصلي مع الواحد » فيسلم تسليمة واحدة » 
أو يصلي مع الاثنين » فيسلم تسليمتين » وهي رواية أبي الفرج عن مالك. 

فان تأول قول أشهب على رواية أبي الفرج فيكون في المسألة قولان » 
وإن حملت كل رواية على ظاهرها فيكون في المسألة ثلاثة أقوال : 

وسبب الخلاف : اختلافهم في سلام النبي و هل كان يسلم واحدة أو 
اثنتين + فقد خرج مسلم في صحيحه أن النبي َي كان يسلم بتسليمتين . 

قال سعيد : يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خديه . 

وأما القّذ : فهل یسلّم واحدة أو اثنتين ؟ فعلى قولين : 

أحدهما : أنه یسلّم واحدة » وهو المشهور . 

والثاني : أنه يسلم اثنتين ؛ إحداهما عن يينه والأخرى عن يساره › 
ONE LEY‏ 


(۲) سقط من أ . 
(۳) انظر : النوادر ( ۱ / ۱۸۹ ) . 


كتاب الصلاة الثاني ۱۱ 


وهي رواية ابن وهب عن مالك (©. 

وعلى القول بأنه یسلّم واحدة ويتيامن قليلاً - وهو الموضع الرابع كيف 
يسلمها ‏ فالذهب على قولين : 

أحدهما : أن سلامه مثل سلام الإمام في أنه يسلم واحدة قبالة وجهه 
ويتيامن قلیلگ ثم قال : بت في وت سای زر ۰ وهو ظاهر 
قوله في « المدونة  »‏ في الإمام أنه يسلم واحدة ويتيامن ة قليلاً » والرجل 
في خاصة نفسه مثل الإمام » وهو ظاهر قول أبي محمد بن أبي زيد في 
رسالته » فإنه قال : ويسلم تسليمة واحدة ؛ يقصد بها قبالة وجهه ويتيامن 
برأسه قليلاً » هكذا يفعل الإمام » والرجل وحده . 

وأما المأموم : فهل يسلم تسليمتين أو ثلانًا ؛ فالذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يسلم تسليمتين ؛ واحدة يخرج بها من الصلاة. 

والثانية : يرد بها على الإمام » وهو قوله في « المدونة » (. 

قاق کال فلن ساوح عدي علیه.. 

وعلی هذا القول : إن الثانية ليست بلازمة على کل حال » وإنما هي 
وو ا سول لا سای فلي تروشم 9 
وحالة لا يصلي آحد على یساره » فیسلم تسلیمتین » وهو القول الشهور. 

والشاني : أنه يسلم [ ثالثة ۲ لابد منها) ۰ وهو ظاهر قول مالك 
الأول الذي آخذه عن سعید بن السیب : یسلم عن يمينه ثم يسلم على 
(۱) وهو قول ابن حبيب في النوادر ( ١‏ / ۱۸۹ ) 
(۲) انظر : المدونة ( ١‏ / ۱۳ ) . 
(۳) انظر : الدونة ( ١‏ / ۲۱۷ ) . 


. فی آ : لاتا‎ )٤( 
. ) ۱۸۹ / ١ ( انظر : النوادر‎ )۵( 


المجزء الأرل 
يساره ثم يرد على الإمام » ثم تركه إلى فعل ابن عمر رضي الله عنه. 
والفذ على الاختلاف فبين المتأخرين قولان : 


o1۲ 


أحدهما : أنه كالإمام » وبه قال [ أبو عبد الله ] 2١‏ ابن سعدون . 

والثاني : أنه [ مخالف ] ٩‏ للإمام » وبه قال الباجي وأبو محمد عبد 
الحق [ وهذا كله إذا سلم مع الامام ] (. 

وآما إذا فاته بعض صلاة الإمام : فقضى ما فاته فلا يخلو من وجهين: 

إما أن يبقى الامام [ والامام ] ۲4 في أماكنهم > لم يبرحوا » وإما أن 
ينصرفوا . 

فإن بقوا في أماكنهم ولم ينصرفوا : فلا إشكال أن حكمه حكم من 
عات ند 

فإن انصرفوا فهل يرد عليهم أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين كليهما عن مالك ۰ وهما قائمان من المدونة : 

أحدهما : أنه يرد عليهم . 

والثاني : يسلم واحدة » ولا يرد عليهم . 

وسبب الخلاف : على الخلاف في الذي يقضي بعد سلام الإمام » هل 
هو باق فى حكم الإمام أو هو خارج عنه ؟ 

فمن رأى أنه باق في حكم الإمام قال : يرد عليهم وهو ظاهر قول 


E EO) 
. فى ب : يخالف‎ )۲( 

069 سقط مزه : 

() في أ » ب : والمأمومين . 


یه ناه تنیز لضت سس ولتت ۰ 1۱۳ 2 
مالك في « الدونة » في الذي فاته بعض صلاة الامام » وقد لزمه سجود 
السهو بعد السلام : أنه یسجد إذا فرغ من القضاء . 

ومن رأى أنه خارج عن حکم الامام قال : إنه لا يرد علیهم ۰ وهو 
ظاهر قوله في « المدونة » في الذي يقضى بعد سلام الإمام : أنه ينحاز إلى 
ما قرب من السواري أمامه أو خلفه يستتر بها ؛ وهذا بناء [ على ] ( أنه 
[خارج عن ] ” حكم الإمام ؛ إذ لو كان باقیا فى حكمه لما احتاج إلى 
السترة ؛ إذ الإمام سترة لمن خلفه » وسترته سترة لمن خلفه على اختلاف 
الأقوال فى ذلك . 

واختلف في الصلي إذا سَلَّمَ في آخر صلاته ولا نيّة له : على قولين : 

وسبب الخلاف : هل يفتقر إلى تجديد النية لكل ركن من أركان الصلاة 
أم النية الأولى [ منسحبة ] 1 عليها ] ©) إلى [ آخرها ] (. 

واختلف في [ المأموم ] 9 إذا سلم عن يساره » ولم يسلم عن يينه › 

على قولين : 

أحدهما : أن صلاته باطلة » وهو قول [ القرطبى ] ۷) من متأخري 
المذهب . 


aD 
. في أ : خرج من‎ )۲( 

(۳) فى ج : مستصحبة . 

(# )اسقط ا 

(5) فى باء ج : آخر صلاته . 
(5) في 1 : الإمام . 

(۷) في ب : ابن القرطبي. 


۱ 


اجزء الأول 

والشاني : أن ذلك جائز - فعل ذلك سهوا أو عمدا » فذا كان أو ماما 
أو مأمومًا . 

قال الشيخ أبو محمد بن أبى زيد : لآنه إنما ترك التيامن > وهو قول 
مطرف (۲۱. 

ولو رد على الإمام قبل أن یسلّم لنفسه لسجد بعد السلام إذا سلّم لنفسه 
ولو تكلم حينئذ لبطلت صلاته » ولو تكلم بعد سلامه لنفسه » وقبل الرد 
علی الا مام : لم تفسد صلاته وتجزئه » وهذا قول انش خبینب: 63 »وهو 


الذهب . 
[ وبالله التوفيق وبه العصمة فى سلوك سواء الطريق والحمد لله 
وحده](۳). 


لعا 
0 
تا 


. ۱۹۰ / ۱ ( انظر :النوادر‎ )١( 
. ) ۱٩۱ / ۱ ( انظر : النوادر‎ )( 
. زيادة من ج‎ )۳( 


كتاب الصلاة‌النانى سب شد ٣ه‏ 


المسألة الثالثة عشر 
في الاستخلاف 

وإذا طرأ على الامام ما يمنعه [ ق / 4۰ ج ]1[ التمادي على ] © 
الإمامة : فله أن يستخلف ويرجع إلى الصف إن كان طرأ عليه [ شيء ] © 
ها تجوز [معه الصلاة ] ۲۳ كالمرض الذي يقدر معه على القيام »أو يستخلف 
ليخرج ويتوضأ وضوءه الشرعي إن كان حدئا » أو وضوءه اللغوي إن كان 
رعاقًا . 

والاصل الا يجوز الاستخلاف أصلة + الا أن السنة وردت بجواز 
بطلان ذلك يؤدي إلى وجود إمامين فى صلاة واحدة » وذلك موجود فى 
الاستخلاف . ۱ ۱ 

الا أن استخلاف النبي عليه السلام آبا بكر ورجوعه إلى الصف بعد 
حضور النبي ية يدل على الجواز إذا فرضنا على أن النبي 25 هو الإمام › 
وآبو بكر في حکم السمع - وهو الشهور - فان ثبت ذلك فلا يخلو الرمام 
إذا آحدث من وجهین : 

ما أن یستخلف ثم یخرج » أو یخرج ولم یستخلف» فان استخلف : 
فينبغي له أن یستخلف في الحالة التي طرأ عليه الحدث فيها » ولا يرفع ولا 
يخفض حتى يستخلف ؛ مخافة أن يتبعه القوم في حركاته .وهو محدث 
فيكون ذلك مما يبطل عليهم صلاتهم [ ق / ٩۱‏ ] . 

ثم لا يخلو الطارئ الموجب للاستخلاف آیضا من أن يكون ما يصح 
)١(‏ فى ب : إتمام . 


(۳) سقط من 1 . 


واو ارو الأول 
البناء معه کالرعاف » آم لا يجوز البناء معه کاللمس وخروج خارج » فان 
بالاشارة ؟ قولان : 

وسبب اخلاف : هل البناء آولی » أو القطع ؟ فان كان مما لا يجوز له 
البناء معه کاللمس وغیره : فانه يجوز له أن یستخلف ‏ أو یقول : يا فلان 
تقدم فصل بالناس » ولا یضرهم ذلك » وإنما یضرهم أن لو تمادی [ ق / 
6 ب ] بهم » والاستخلاف في الصلاة من قبيل الجائز » ولیس من قبیل 
الواجب . 

ولا خلاف أنه لا يجب الاستخلاف على 1 الإمام فى ] 3 الإمامة 
العظمى » فمن باب [ الأحرى ] (" فى الإمامة الصغرى . وإنما [ يكون 
ذلك ] © من حسن النظر لهم ؛ لأنهم منوعون من الكلام . 

واختلف [ فى المستخلف ] ۲٩‏ هل يكون إمامًا بنفس الاستخلاف أم 
أ 


فبین المتأخرين قولان : 

أحدهما : أنه يكون إمامًا بنفس الاستخلاف ۰ وهو الذي آشار إليه أبو 
القاسم بن محرز » وآبو محمد عبد الحق : 

والثانی : أنه لا يكون ماما حتى یقبل ويقبله القوم بعد ذلك » وهو 
الذي اختاره القاضي أبو الفضل » قال : وهر مذهب عر كا سیر از 
المتأخرين » وهو بين من قول سحنون في الإمام إذا قدم رجلا فتقدم غيره 
(۱) سقط من أ » ب . 
(۲) في أ : آخر . 
(۳) في أ : كان . 
(4) سقط من أ ب . 


کتاب الصلاة الثاني ۰۷ 


وصلى بالناس أنه یجزتهم 8 
وسب ا لاف : استخلاف الا مام 1 هل ١‏ ('» هو لازم للمأمومين ولا 
خروج لهم عن ذلك » قال : فإنه یکون إمامًا بنفس الاستخلاف . 
ومن رأى أنه لا یکون استخلافه لازما لهم قال : لا يكون ماما بنفس 
الاستخلاف . 
الثاني و[ لا من ] ( الثالث . 
الأول . 
فان استخلف من غيره : فان [ المستخلف ] " يصلي بهم [وهو]*) في 
[ موضعه و ] 6 لا يتقدم ؛ لأن ذلك شغل في الصلاة مستغنى عنه . 
وينبغي للمستخلف أن يتبع أفعال الإمام » ويقتفي أقواله . 
قال ابن القاسم فى الكتاب 8 ويجترى بقراءة الأول إن كان قرأ 4 
وبتكبيره إن كان كبر . 
أحدث وهو ساجد : فانه يستخلف وهو ساجد ء ویرفع بهم الستخلف ۱ 
فان أحدث وهو [ راكع ] 0 فهل يرفع ثم يستخلف أم لا ؟ 
(۳) في آ : الامام . (6) سقط من أ . 
(5) في أ : موضع . 
(7) سقط من أ . 
(۷) في الاصل : رافع . 


۸ 


الجزء الأول 


فبين المتأخرين قولان (0: 
آحدهما : أنه يرفع بغير تكبير ثم يستخلف ۰ وهو قول ابن أبي زيد©. 
والشاني : أنه يستخلف وهو راكع قبل أن يرفع » وهو الأصح . وهذا 
القول أسعد بظاهر الكتاب ۰ فان كان في صلاة الجهر : فليقرأ الثاني من 
حيث انتهى الأول . 
فإن كان في صلاة السر : فإن الثاني يبتدئ أم القرآن من أولها » ومن 
المتأخرين من قال : [ يتحرى ] 7(" قراءة الأول . 
والأول أظهر وأحسن ؛ لاحتمال أن يكون المستخلف قد نسى القراءة . 
فان استخلف من فاته بعض [ صلاته ] ۲4 ۰ فلا يخلو من وجهین(): 
أحدهما : أن يدرك الإحرام خلفه . 
والاخر : أن يستخلف قبل أن يحرم . 
فان استخلفه قبل أن يحرم : فلا خلاف أن ذلك لا يجوز » وأن صلاة 
القوم فاسدة إن اقتدوا به . 
فان أدرك الإحرام خلفه : فلا خلاف ‏ في المذهب - أن استخلافه 
فإذا تم به صلاة المستخلف ۰ ثم قام ليقضي ما بقى عليه » هل ينتظره 
من كان خلفه حتى يفرغ من القضاء فيسلم بهم ؟ 
)١(‏ انظر : المدونة ( )٠٤١ / ١‏ . 
() انظر : النوادر ( ١‏ / ۳۱۵ ) . 
(۳) في باء ج : أنه يتوخى . 


(4) في أ : صلاة . 
(6) انظر : المدونة (  ) ٠٤١ / ١‏ والنوادر ( )۳١۷ / 1١‏ . 


9۱۹ 


کتاب الصلاة الثاني 

فالذمب على ثلاثة آقوال : 
فالتا : 

والشانی : آنهم یسلمون ولا ینتظرونه ؛ قياسًا على آحد الاقوال في 
صلاة الخوف . 

والثالث : آنهم یقدمون لأنفسهم من یسلم بهم > وهو قول آشهب!۲) . 

ومثار الخلاف فى هذه المسألة من وجهین : 

آحدهما : الرخصة هل یقاس علیها آم لا 2؟ 

والثانی : السلام هل هو ركن من أركان الصلاة آم لا ؟ 

فمن رأى أنه ركن قال : علیهم أن ینتظرونه » فان سلموا قبله بطلت 
صلاته ؛ لأن الصلاة التی استخلف علیها بقی منها ركن . 

ومن رأى أنه ليس برکن یقول : يجوز لهم ما فعلوا . 

وکذلك اختلفوا فیما إذا كان فى القوم من فاته من صلاء الأول مثل 
الذي فات الستخلف على ثلاثة أقوال : 

أحدها : آنهم ينتظرونه حتى يقضي > فإذا فرغ وسلم » فعند ذلك 
یقومون للقضاء ۱ 

والثاني : أنهم يقومون إذا قام للقضاء » ویقضون لانفسهم » وبه قال 
(۱) انظر : النوادر ( ١‏ / ۳۱۷ ) . 
(۲) انظر :النوادر ( 7١8 / ١‏ ) » والبيان والتحصيل ( ؟ / ۸۷ ) . 


(۳) يجوز إثبات الرخص بالقياس » وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم . 
)٤(‏ انظر : الدونة ( ۱ ۱4۵ ) . 


۰ 


اج زء الأول 
سحنون فى « الجموعة » ۲ حكاية عن بعض الاصحاب . الا أنه قال : 
[ثم  ]‏ یسلمون بسلامه. 

والثالث : أنه يجوز [ لهم  ]‏ أن [ يأتموا ] 4 بالستخلف فى القضاء 
قياسًا على الاداء . 

[ وهذا القول  ]‏ حکاه ابن سحنون عن آبیه » قال : ثم رجع فقال : 
يعيد أحب إلى 0). 

وسبب الخلاف : ما قدمناه من السلام هل هو ركن أم لا ؟ 
یبتدی الصلاة وحده فأتمها بامام > أو ابتداها بامام فاعها فذا » أو وجب 
عليه أن يقضي فذا فقضى بإمام » فهل تجزئه صلاته أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من المدونة : 

أحدهما : أنه يجوز لمن ابتدأ الصلاة بإمام أن يتمها [ فذ! ] 0 »وهو 
ظهر قول ابن القاسم في الكتاب فيما إذا خرج الإمام ولم يستخلف فصلوا 
وحدانًا في غير الجمعة » فقال ابن القاسم : صلاتهم جائزة » وقال سحنون 
:إذا وجب عليه أن يقضى فذا » فقضى مأمومًا : إن صلاته جائزة(). 


(۱) انظر : النوادر ( ١‏ / ۳۱۹ ) . 
(۲) سقط من أ . 

(۳) سقط من أ . 

)٤(‏ فى أء ب : يتموا. 

(9) سقط من 1 

() انظر : النوادر ( ١‏ / ۳۱۷ ) . 
(۷) زيادة ليست بالاصل . 

(۸) انظر : المدونة ( ١‏ / ۱۵۵ ). 


۰۱۳۱ 


کتاب الصلاة الثاني 

والثاني : أن صلاتهم لا تجزئهم في [ الجميع ] ۲. 

واختلف في الْستخلف إذا جاء بعد أن توضأ فخرج الستَخلف فاتم بهم 
الْمستَخلف بقية الصلاة على قولین : 

آحدهما : آن ذلك لا ينبغي ابتداء » فإذا وقع ونزل فصلاتهم جائزة ‏ 
وینتظره القوم حتی يقضي ویسلم [ بهم ] 22 . 

وهو قول ابن القاسم في « العتبية > : 

والثاني : أن ذلك لا يجوز لاحد بعد النبي يد . 

وهو قول یحیی بن عمر » فظاهره : أن صلاتهم باطلة . 

وسبب الخلاف : هل ذلك من خصائصه 5 أم ذلك شريعة عامة ؟ 

وهذا كله إذا اختلف علیهم الامام قبل أن یخرج فان خرج ولم 
یستخلف : فلا [ تخلو حالتهم ] 7" من وجهین : 

آحدهما : أن یستخلفوا لانفسهم من يصلي بهم بقية صلاة الامام ‏ 
نهذا لا حلاف في الذهب في صلاتهم آنها جائزة . 

فان استخلف کل طائفة منهم رجلاً بصلي بهم : فا مذهب على قولین: 

آحدهما : أن صلاة كل طائفة منهم جائزة . 

والثاني : أن صلاة من استخلف أولا جائزة » والأخرى لا تجوز إلا أن 
یکون [ الثاني  ]‏ آولی بالامامة » وهو قول ابن عبد الحكم . 


. في ج : الجمعة‎ )١( 
. سقط من أ‎ )٤( 


o۲‏ ای زء الأول 


فان [ صلوا ] ۱) وحدانًا فقولان [ أيضًا ] *): 

الجواز لابن القاسم 5 والنع [ « لأشهب » ۲۳ ] .٩(‏ 

وسبب الخلاف : ما تقدم فيمن لزمه أن يصلي بإمام فصلى فڌا ۰ أو 
بالعكس [ والحمد لله وحده ] ©©. 


لكا كا إلا 


. في أ : صفوا‎ )١( 

(۲) زيادة من ج . 

(۳) انظر : النوادر ( ۱ / ۳۱۵ ۰ ۳۱۱ ) . 
(4) في ب : لابن عبد الحكم . 

. زيادة من ج‎ )٥( 


or 


كتاب الصلاة الثانى 


المسألة الرابعة عشر 
في صلاة الجمعة 
وفيها خمسة أسئلة : 
الأول : في وجوبها . 
والثاني : على من تجب ؟ 
والثالث : الشروط التي تجب بها الجمعة . 
والرابع : في أركانها . 
والخامس : في أحكامها . 
[فهذه جملة أسئلتها ] (2. 
فالجواب عن السؤال الأول : في وجوب الجمعة . 
وقد اختلف العلماء في وجوبها على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنها واجبة على الأعيان » وهو مذهب الجمهور . 
والثاني : أنها من فروض الكفاية . 
والثالث : أنها سنة > وهي رواية شاذة رويت عن مالك . 
وسبب الخلاف : اختلافهم في الأمر المجرد عن القرائن » هل يحمل 
على الوجوب أو على الندب ؟۲ . 
قال الله تعالى  :‏ فاسعوا ی ذكر الله وذروا البَيْعَ 4 0©, 
(۱) سقط من ب . 


زفق مذهب الجمهور أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب »> وهو الراجح إن شاء 
الله » ومذهب الاشاعرة التوقف 3 ومذهب المعتزلة أنها للندب 8 
(۳) سورة الجمعة الآية (9 ) . 


الججزء الأول 
ويؤيد هذا [ السبب ] () تعارض الأخبار ؛ فمنها قوله كي : « لينتهين 
أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم » 0 . 
وقال فى حديث آخر : «من ترك الجمعة [ ثلاث « مرات ) ۳ ] © 
من غير عذر طبع الله على قلبه بطابع النفاق » ۲ . 
[ ويعارضه ] () قوله ڪا : « إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا»27 . 
فشبهه و بصلاة العيد التي هي سنة بالاتفاق . 


فمن رجح أن الأمر على الوجوب ؛ إما بصيغة » وإما بقرينة وعيده 
[عليه السلام  ]‏ : قال بالوجوب على الأعيان »وهو مذهب الجمهور . 


ومن رجح قوله عليه السلام : « إن هذا یوم جعله الله عیدا » )٩‏ قال : 


orf 


ا 


ومن [ لاحظ ]+۲۱ الأمرين » وراعى الجانبين : توسط وقال : إنه 


. سقط من أ‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ( ۸٦١‏ ) من حديث عبد الله بن عمر » وأبي هريرة . 

(۳) في الأصل : ثلاثة أيام . 

(8) في ب : أيام . 

(0) أخرجه الترمذي (  ) ٩۰۰‏ وابن ماجة ( ۱۱۲۵  )‏ وابن خزيمة ( ۱۸۵۷ ) ۰ وابن حبان 
( ۲۵۸ ) .والدارمی ( ۱۵۷۰ ) ء. وأبو يعلى ( ١٠٠٠١‏ ) »والطبرانی فى الكبير ( ۲۲ / 
۵ ) حديث ( ۹۱۵ ( ٩۱۱‏ ) ءوابن أبي عاصم في « الآحاد والثاني » ( 415 ) من 
حدیث آبي الجعد الضمري > وعد هذا الحديث من الأحاديث التواترة . انظر : نظم التناثر 
(؟9). 

() فى أ : ويعارضها . 

(۷) آخرجه ابن ماجة ( ۱۰۹۸ ) ۰ ومالك ( ۱۸۱ ) ۰ وحسنه الشیخ الالباني . 

(۸) سقط من ب . 

. تقدم‎ )٩( 

(۱۰) في أ » ب : توسط . 


6۳۲ 


کتاب الصلاة الثاني 
فرض على الكفاية . 

والجواب عن السوال الثاني : فيمن تجب علیهم الجمعة ؟ 

فين ا فان من وت عليه هان الم اة شب روط مها 
[ق/ SRE‏ سل e‏ ما 1 ]00 

نكا اكه اه الک ةا واه + اد فت خلن مش 
ولا على امرأة بالاتفاق . 

فان شهدها المريض أو المرأة : فالاتفاق أيضا آنها مجزئة لهما عن 
الظهر . 

وأما الختلف فيه : وهو العبد والسافر . 

آما العبد : فالخلاف فيه فى الذهب ؛ فالشهور : آنها غير واجبة عليه 
واه اه فشان ف هت ی اق الك اس فلت 
آنها واجبة عليه . ۱ ۱ 

وقد سبق الکلام في حکمه في « کتاب الصلاة الأول » با يغني عن 
[إعادته ] )ها هنا . 

وأما المسافر : فلا خلاف فى الذهب أنها لا تیب عليه » وذهب داود 
RE ae‏ 

والاتفاق من الجميع [ أنها ] (؛» [ تصح ] ٩‏ لهما إذا حضراها وتنوب 
عن الظهر . 
)١(‏ زيادة ليست بالأصل . 
(۲) في 1 : إعادتها . 
(") انظر : المحلى ( 3 / ۲۵۲ : ۲۵۵ )ء وعيون الجالس ( 10٠ /١‏ ) . 
(4) في أ : أنه . 
)٥(‏ في أ : لا تصح . 


مدن 


اج زء الأول 

وسبب الخلاف : اختلافهم في الأثر الوارد في ذلك ؛ وهو قوله عليه 
السلام ١:‏ الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة . إلا أربعة ؛ عبد 
ملوك » أو امرأة ‏ أو صبي » أو مريض » (©. 

وفى حديث آخر : ١‏ إلا خمسة ۷ . وفيه : « أو مسافر » . هل هو 
ديك يعم 1 ؟ 

والحديث غير صحيح عند أكثر العلماء [ فمن  ]‏ كان في أهلية 
الوجوب [ ق / 4١‏ ج ] فلا يجوز له التخلف عنها إلا لعذر . 

والأعذار التي يجوز معها التخلف عن الجمعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يبيح له التخلف [ بالاتفاق ] ( كالمرض › والشغل بجنازة ميت 
إذا خشى عليه التغيير » ولم یجد من يكفيه مؤنته » ويشتغل بتغميض 
الميت» وهو يجود بنفسه . ٠‏ 

وقسم مختلف فيه » هل هو كعذر أم لا ؛ كالجذماء »والبرصاء ؛ لما 
على الناس من الضرر في مخالطتهم في الجوامع . والعروس مختلف فيه 
أيضًا . 

فأما اختلافهم في المطر » فذلك يرجع إلى حالة الطر »ولیس ذلك 
باختلاف يرجع إلى فقه . 
(۱) آعرجه لبر ود ( ۱۰۹۷ ) «والنيقن :في الکبری ( ۵۳۹۸ 6 من حدیث طارق ین شهاب . 

قال آبو داود : طارق بن شهاب قد رأی النبي و ولم یسمع منه شيئًا . 

وأخرجه الحاكم ( ۱۰۲۲ ) ۰ والبيهقي في فضائل الأوقات ( ۲۱۳ ) من حدیث طارق بن 

شهاب عن أبي موسی مرفوعا . 


قال البيهقي : تفرد بوصله عبید العجل . 
وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع ( ۱ . 


(۲) زيادة ليست بالاصل . 


كتاب الصلاة الثاني o۷‏ 


وقسم ثالث : متفق عليه أنه ليس بعذر ؛ وهو الغريم إذا خشى أن 
يحبسه الطالب إذا خرج » فان ذلك ليس بعذر ؛ إذ لا يخلو من أن يكون 
موسر أو معسراً ؛ فان كان موسر : وجب عليه أن يقضي »ومطله ظلم › 
وان كان غريًا فتبين فلسه : فلا يتعرض له ۰ والله تعالى قد أنظره إلى 


مره ساس 
. 


ميسرة . 

فان كان مجهول الحال : فالحاكم يجتهد فيه بما یری ٠‏ فأي شيء بمنعه 
الخروج » وأي شيء يبيح له التخلف . 

والعجب من يشير إلى أن له التخلف إذا لم يكن له مال » ويعيب قول 
سحنون الذي قال : [ لا ] ۱ يجوز له التخلف . 

فإذا سقط فرض الجمعة عن أصحاب الأعذار وعن عبد أو امرأة أو 
صبي أو مسافر أو مريض . فإذا حضروها [ فهم ] ( على ثلاثة أصناف : 

فصنف إذا حضر تجب عليهم وتجب بهم على غيرهم ؛ وهم أصحاب 
الأعذار من الرجال الأحرار کالعذور بتجهيز الميت أو بتغميضه ولم يجد من 
يكفيه مؤنته ؛ فإذا حضروا وجبت عليهم كوجوبها [ عليهم ] "© قبل 
لاد 

فإذا لم يكن في عدد من سواهم : [ من  ]‏ تجب عليهم الجمعة الا 
باضافتهم إليهم وجبت علیهم . 

وصتف لا تجب علیهم بعد حضورهم ولا تتعقد بهم ؛ وهم الصغار » 
فانهم لا تجب علیهم ولا تنعقد بهم على غیرهم إذا لم يكن في عدد من 
۱ 
OSES‏ 


(5) في أ : لم . 


o۸ 

وصنف لا تجب عليهم »واختلف هل تنعقد بهم ؛ وهم النساء والعبيدء 
والمسافرون على قولين : 

آحدهما : أنها لا تنعقد بهم » وهو ظاهر قول سحنون ٩‏ إذا تَر الناس 
عن الامام فلم يبق معه إلا النساء » والعبيد » والمسافرون : فقد قال : لا 
[يجمع ] ”إلا أن يبقى معه من الرجال الأحرار المقيمين جماعة تنعقد 
الجمعة بمثلها دون من ذكرنا » وأن الإمام ينتظروهم إذا كان يطمع برجوعهم 
حتى لا يبقى من النهار إلا قدر ما يصلى فيه الجمعة » وركعة من العصر › 
على الخلاف في آخر وقت الجمعة » رعق يكل هنا إن ناد الله . 


الججزء الأول 


والشاني : أنه تنعقد بهم الجمعة » وهو قول آشهب " في المسألة التي 
ذكرناها عن سحنون » وقال : ليس بين النساء » والعبيد اختلاف . 

فوجه قول من قال : تنعقد بهم الجمعة [ أن الجمعة ] 7؛لما كانت تصح 
وتنوب عن ظهرهم صح انعقادها بهم ¢ لأنهم لما شهدوها صاروا من 
أهلها. 

ووجه قول من [ قال أن ] ۲٩‏ الجمعة لا تصح ولا تجب إلا بشروط ۰ 
والشروط معدومه :لا تنعقد بهم »ولا تصح بهم + لأن الصحة فرع عن 
ثبوت الوجوب ۰ والوجوب لم يتعين فلا يصح الاجزاء ۰ وهذا القول أصح 
وأظهر . واللّه أعلم ۱ 


. )۱۵۸ / ١ ( انظر : المدونة‎ )١( 
في ۱ : یجمعون.‎ )0( 

(۳) انظر :الدونة ( 1۵60 ۰ 1۵1 ) . 
)اط م1 

(5) في أ: منع . 


كتاب الصلاة الثاني هاه 
والجواب عن السؤال الثالث : 
وهو شروط الجمعة : ولها ثلاثة شروط ؛ منها : شرائط لا تجب إلا 
بها » وتصح دونها . 


وشرائط لا تصح إلا بها ولا تجب إلا بها . 

وشرائط لا [ تصح ] )الا بها . 

فأما الشروط التي لا تجب [ إلا بها ] © وتصح دونها فهي ثلاثة : 
الذكورية » والحرية » والإقامة ؛ لأن العبد » والسافر ‏ والمرأة لا جمعة 
على واحد منهم » فمن شهدها منهم آجزآته عن فرضه . 

وأما الشرائط التي لا تجب إلا بها » ولا تصح دونها » فإنها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

منها : ما هو من شرائط الوجوب خاصة . 

ومنها : ما هو من شرائط الصحة خاصة . 

ومنها : ما هو [ مختلف فيه هل هو ] ( من شرائط الوجوب أو 
الصحة . 

فأما ما هو من شرائط الوجوب خاصة : 

وهو موضع الاستيطان ‏ قرية كانت أو مصرا - إذا عولوا على 
الاستيطان في ذلك الکان سنة » فصاعدا . 

وأما ما هو من شرائط الصحة خاصة : فهي الطهارة » والنية › 
والأذان - على المشهور في وجوبه ؛ لأنه يتعلق به الفرض كالسعي المنوط 


E 
. سقط من أ‎ )۲( 


اللججزءالأول 
بسماع النداء أو ترك البيع ؛ فما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب 
فى نفسه .وهذا هو الاظهر عند الأصوليين ۰ 


وأما ما اختلف فيه 2 هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط 
الصحة ؛ كالإمام » والحماعة ۰ والسجد : 


0۳۰ 


آما السجد : فقد اختلف فيه متأخرو الذهب ؛ فذهب [ الباجي ] () 
إلى أن السجد من شرائط الوجوب ‏ وذهب ابن رشد إلى أنه من شرائط 
الصحة دون الوجوب » وهو الصحيح إن شاء الله . 

وفي المذهب قول ثالث أن المسجد ليس من شرائط الصحة . ولا من 
شرائط الوجوب ؛ [ ذكره القرويون ] () عن أبي بكر الأبهري » وهذا 
القول متأول على المدونة ؛ إذ لم يذكر المسجد في صفة القرية التي تجب 
على أهلها الجمعة وتصح منهم . 

ونقل أبو القاسم بن محرز عن سحنون ما يؤيد هذا القول في جماعة 
من الأسارى في بلاد العدو » وعثلهم تجب اة » وقد خی العدو بینهم 
وبين شرائعهم : آنهم یقیمون الجمعة » والعیدین - کانوا في سجن أو خلوا 
عنهم - فهؤلاء لا مسجد لهم »ولا وجدوه هناك . 

وينبني الخلاف : على الخلاف في السجد ۰ هل یسمی مسجدا قبل 
البناء »وقبل أن یسقف ‏ أو لا يسمى مسجدا حتی يبنى ویسقف ؟ 

فمن رأى أنه یسمی مسجدا قبل البناء » وأن البقعة إذا عینت لبناء 
مسجد تسمی مسجدا : قال : هو من شرائط الصحة . 


: في ب : القاضي أبو الوليد الباجي‎ )١( 
. في ب : ذكرَ القولآن‎ )۷( 


o۳۱ 


كتاب الصلاة الثانى 


ومن رای آنه لا یسمی مسجدا الا [ ما ] () كان مبتیا مسقفا : قال : 
إنه من شرائط الوجوب ؛ إذ قد یعدم مسجد یکون على هذه الصفة . 


وآما الامام والجماعة : فالشهور آنهما من شرائط الوجوب » وفیل : 
[نهما من شرائط الصحة » والاول آظهر . 

والفرق بين شراشط الوجوب » وشرانط الصحة : أن[ شرط ] ° 
الوجوب لا يجب على الکلف [ السعي في حصوله ليتعين عليه الوجوب» 
ای تبتر له ولف قدي ينون على انا ]أن بعش 
ار سا 0 ان 
الاستطاعة ليجب عليه الحج إن كان من یحتاج إلى زاد وراحلة > فکذلك 
لا يجب على أهل محلة أن [ يتآلفوا ] (؟» ليحصل [ فيهم ] ۲۵ عدد تقام به 
الجمعة » أو يسعوا في طلب إمام يحسن إقامة الجمعة [ ليصليها بهم ] ۰*۳ 
ولا إثم عليهم إن تركوا ذلك . 

وأما شرائط الصحة : فإنها تتعين بعد حصول شرائط الوجوب ؛ فإذا 
حصل الامام » والجماعة والاستيطان : وجب على أهل المحلة أن يبنوا 
المسجد على القول بأنه من شرائط الصحة » فإن تركوا بناءه صاروا مأثومين 
بترك الواجب . 


وکذلك الطهارة ۰ والنية »إنما تجب بعد دخول الوقت ۰ وحصول 


(۱) سقط من أ » ب . 
(۲) فى أء ب : شرائط . 
0 قطن اام 
(4) في أ : يقر القرار . 
(۵) في ب : عندهم . 
(7) سقط من أ » ب. 


هد 
الشروط التي [ قدمناها ] 0). 

وهذا هو الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة . 

فأما إذا قلنا إن الأذان من شروط صحة الجمعة » فقد اختلف فيه فى 
ثلاثة مواضع : ۱ 

آحدها : في عدد المؤذنين . 


الجزء الأول 


م £ ور مرا ررر 


والثالث : ا 

فأما الموضع الأول : وهو عدد المؤذنين » فقد اختلف فيه على ثلاثة 
مذاهب : 

أحدها : أنه لا يؤذن إلا مؤذن واحد ؛ وهو الذي يحرم به البيع والشراء 
ويجب به السعي . 

والثاني : أنه يؤذن اثنان فقط . 

والثالث : أنه يؤذن ثلاثة . 

والموضع الثاني : موضع[ النداء ] 29 . 

فقد اختلف فيه العلماء أيضا ؛ فذهب [ أكثرهم ] ٩‏ إلى الأذان على 
الأرض بين يدي الإمام » وذهب بعضهم إلى الأذان على [ الشرفات ] © 
[ ق / "5 أ] وذهب آخرون إلى أن الأذان [ إنما يكون ] © على المنار؛ 


. في أ : قدمنا‎ )١( 

(؟) في ب :الأذان . 

(۳) في أ : بعضهم . 

(4) فى الأصل : الشرافات . 
Ts O)‏ 


۳۳ 


کتاب الصلاة الثانی 


يؤذن واحد بعد واحد » وهو مذهب مالك رمه الله وهو الذي روى ابن 
حبيب (2 أن المؤذنين كانوا [ يوم الجمعة ] (» على عهد النبي ي ثلاثة 

والموضع الثالث د هی اون يو اند ق 

فقيل 5 إن 0 ا رسول الله وهو المشهور في الآثار 5 
قال مالك رحمه الله : هشام بن [ عبد الملك ] ۲ هو الذي أحدث الاذان 
بين يديه » وإنما الأذان [ على المنار ] *) واحدا بعد واحد إذا جلس الإمام 
علی النبر » فإذا فرغوا قام [ وخطب ]0 ؛ وهو الذي يحرم به البیع ۲ 

وقال مالك أيضًا : ولا آحب ما آحدئوا من الأذان على الشرفات حذو 
الامام » ولکن الإقامة كذلك » وليقيموا بالأرض 2 وبعضهم على الما 
[لاسماع ] 9 الناس ۰ وهذا قوله في « النوادر » . 

وسبب الخلاف : اختلاف ال ثار في ذلك ؛ وذلك أنه روی البخاری ^ 
عن السائب بن يزيد أنه قال : كان الأذان یوم الجمعة إذا جلس الامام على 
عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء 8 

و ع 2 


. ) /ا55‎ / 1١ ( انظر :النوادر‎ )١( 
)مقط بق ا وان‎ 

(۳) فى أ » ب : عروة . 
ا 

6) سقط من ا ا 

(0) في الأصل : الاستماع . 

0) انظر : النوادر ( ١‏ / 1۷ ۰ 11۸ ) . 
(۸) أخرجه البخاري ( ۸۷۰) . 


> ۵۳ الججزءالأول 


الله يل إلا مؤذنًا واحد] (). 

وروی أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال : كان الأذان یوم الجمعة على 
مک رسو لهج وأبي بكر » وعمر رضي الله عنهما أذانًا واحدا حين 
يخرج الإمام » فلما كان زمان عشمان رضي الله عنه كثر الناس » فزاد 
الأذان ليتهيأ الناس إلى الجمعة . 

وروی ابن حبيب أن المؤذنين كانوا على عهد رسول الله لل ثلا . 

ومنهم من ذهب إلى أن النبي یر لم يكن له إلا مؤذن واحد . 

وقيل : إن معنى قوله : فلما كان عثمان »وکشر الناس زاد النداء 
الثالث : أن النداء الثاني هو الإقامة . 

وأما الجماعة التي تقوم بهم الجمعة ‏ على القول بأنها من شرائط 
الوجوب ٠‏ أو من شرائط الصحة - فقد اختلف العلماء في مقدارها › 
وعددها على خمسة مذاهب : 

أحدها : أن أقلها واحد مع الامام » وهو مذهب الطبري . 

والثاني : اثنان سوى الامام (©. 

والثالث [ ق / ١7‏ ب ]: ثلائة دون الإمام »وهو مذهب أبي حنيفة 29. 

والرابع : أن أقل العدد الذي تقوم به الجمعة : أربعون رجلاً » وهو 
مذهب الشافعي (. 


(۱) أخرجه البخاري ( ۸۷۱) . 
(۲) انظر : النوادر ( ۱ / ٤1۷‏ ) . 
(۳) وهو مذهب آبي یوسف . 
)٤(‏ انظر : الهداية ( ١‏ / 90 ) . 
(5) انظر : الأم ( 1١‏ / ۱۹۰ ) . 


oo 


كتاب الصلاة الثاني 

والخامس : ثلاثون رجلا › وهي رواية عبد الملك عن مالك . 

وفى المسألة قول سادس : بأنه لا يشترط في ذلك عدد » ولكن یری أنه 
يجوز ا دون الأربعين » ولا يجوز بالئلانة والأربعة > وهذا حقيقة مذهب 
مالك رحمه الله » وظاهره يرجع إلى قول عبد الملك الذي هو القول 
الخامس ؛فترجع المسألة إلى خمسة آقوال على الصحيح . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في أقل الجمع »> هل هو اثنان أو ثلاثة ؟ 
وهل الإمام داخل أو ليس بداخل فيه ؟ وهل الجمع المشروط في هذه 
الصلاة هو أقل ما ينطلق الجمع عليه [ ق / ۲ ج ] أو ما ينطلق عليه 
اسم [ الجمع ] ( في غالب الأحوال » وذلك هو أكثر الثلاثة أو الأربعة. 

رانس اتید او سير الا رر اوها العدة كان في اول 
جمعة صلیت بالناس ۰ واما امن لم بحدد فى ذلك حدا ود 
شروط الجمعة الاستیطان عنده : حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذین 
يمكنهم السکنی والاستقرار والذذب عن أنفسهم والدفع عن آموالهم وحربهم 
من يريد إذايتهم حتی يأتيهم غوث من یلیهم من |خوانهم من المسلمين 
[وجب ۲ ۲ مراعاة هذا القدر » وهو مشهور مذهب مالك . 

وأما الوقت : فهو من شروط الاداء . 
(۱) انظر : النوادر ( ١‏ / 1۵۲ ) . 
(۲) اختلف في هذه السألة على ثمانية مذاهب آرجحها وآولاها بالصواب هو أن آقل الجمع ثلاثة 

حقيقة » ولا بطلق على الائنین والواحد إلا مجازا . 

وهذا هو مذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين . 


انظر : آقل الجمع عند الاصولین وأثر الاختلاف فيه . للدکتور : عبد الکریم بن علي 
النملة . 


(۳) في أ » ب : الجنس . 


اجزء الأول 

ووقتها : وقت صلاة الظهر ‏ بعد الزوال - ولا خلاف في ذلك بين 
علماء المسلمين » إلا ما يروى عن آحمد بن حنبل وبعض أهل الظاهر ؛ 
فانهم جوزوا أن تصلی الجمعة قبل الزوال ؛ واعتبروا [ ظاهر ] )ما حرجه 
البخاري عن سهل بن [ سعد ] ( أنه قال : ما كنا نقیل ولا نتغدی فى 
عهد رسول الله يكل إلا بعد الجمعة ©. ۱ 


o۳٦ 


وروی أيضًا أنهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدر ظلال ؛ ففهموا 
من ذلك أن الصلاة قبل الزوال » والجمهور فهموا من ذلك التبكير فقط 
باعتبارین : ۱ 

آحدهما : اعتبار ما ثبت من حدیث آنس بن مالك أن النبى بيه كان 
يصلي الجمعة حين تيل الشمس ۲ » وحديث الأنفسة © ایض ©. 

والاعتبار الثاني : من طريق النظر ؛ وذلك أن الاجماع منعقد [ علی] 
أن صلاة الظهر لا يجوز أن تصلی إلا بعد زوال الشمس ۰ وما روى عن 
أبي بكر رضي الله عنه غير صحيح عند العلماء ؛ فوجب بهذا الاعتبار 
قياس الجمعة على الظهر ؛ لانها بدل منها وهذا في أول وقتها 
الاختياري . 


(۱) سقط من أ. 

(۲) في الاصل : سعيد . 

(۳) أخرجه البخاري ( ۸۹۷ ) ۰ ومسلم ( ۸۵۹ ) . 
(4) آخرجه البخاري ( 257 ) . 

() بساط له خمل رقیق . 

() أخرجه مالك ( ۱۳ ) . 

(۷) سقط من أ . 


ov 


كتاب الصلاة الثاني 
وأما آخر وقتها : فقد اختلف فيه المذهب على [ خمسة  ]‏ أقوال : 


آحدها : أن [ آخر وقتها ] *) دخول وفت العصر » وهو قول الأبهري. 
فاذا دخل وقت العصر » فقد فات وقت الجمعة » ویصلون الظهر آربعا . 
والثاني : أن [ آخرها ] 27 الاصفرار ‏ وهو قول أصبغ : 
والثالث : أن آخر وقتها ما لم يبق للمغرب بعد الجمعة إلا أربع ركعات 
للعصر [ وهو قول سحنون ] ۲. 
[المدونة] ۵) . 
والخامس : آنها تصلی ما بینهم وبين الغروب .وان لم تصلي العصر إلا 
بعد الغروب »وهي رواية مطرف عن مالك رحمه الله وهي قول ابن 
و دلقت ع ا ا و اقا رج ان 
مؤديًا » إلا أن العمل على خلاف ذلك ؛ إذ لم يأت بذلك حديث ولا ثبت 
عن أحد من الخلفاء أنه كان صلاها عند الاصفرار أو عند الغروب . 
فمن رجح القياس » قال : إنها تصلى ما بینهما وبين الفراغ منها › 
ويدرك ركعة واحدة قبل الغروب من صلاة العصر . 
)١(‏ في أ : ثلاثة » والمثبت من ب . 
(۲) في أ : آخرها . 
(6) سقط من أ . 
(5) في | : العتبية . 
() سقط من أ . 


۳۸ سس شنز الأول 
ومن رجح العمل قال : لا تصلی بعد خروج الوقت الختار للظهر إلا 
اا 

والجواب عن السؤال الرابع : في أركان الجمعة . 

ولها ركنان : 

الخطبة » وركعتان بعد الخطبة . 

فأما الركن الأول ؛ الذي هو الخطبة » فهل هو شرط فى صحة 
الصلاة» أو ركن من أركانها ؟ ۱ 

فبين العلماء فیها اختلاف ؛ فقيل : إنها ركن من آرکانها » وقیل : 
إنها ليست برکن . 

وسبب الخلاف : هل فرض الجمعة أربع رکعات وأنها حصت منها 
رکعتان للخطبة » أو فرض الجمعة رکعتان خاصة ؟ 

فعلی القول بأن اخطبة ليست برکن » وإنما هي من الشروط » فهل هي 
من شروط صحتها » أو من شروط کمالها ؟ 

فالمذهب على قولین :. 

أحدهما : آنها من شروط الصحة » وهو قول مالك وأكثر أصحابه ؛ 
[ونصر الدونة حیث قال :] ٩٩‏ لا تجمع ا الا 1 باماعة 0 والامام 
بالخطبة » وهذا القول هو الشهور . 

والشانی : آنها سنة » ومن صلی بغیر خطبة آجزآه » وهو قول عبد 
الك 1 بن الاجشون ] © . 
)١(‏ في أ : ونص الجمعة والصواب ما أثبتناه من ب . 


۳۹ 

وسبب الخلاف : [ اختلافهم ] 27 في الفهوم من قوله تعالی : ١‏ إذا 
ودي له من رم ال ال ذخو الله 4 0 

ما الذکر المأمور بالسعي إليه ؟ هل الذکر الأول الذي هو الخطبة ؟ أو 
الذکر الثاني الذي هو الصلاة ؟ 

فمن رأى أن الراد [ بالامر ] (" السعی آول الذکر حتی یستوعب 
[الذكرين ] *) جمیعا ذكر الخطبة وذكر الصلاة يقول : إن الخطبة واجبة » 
ولاسيما أن البيع يحرم عند النداء ؛ وما ذلك إلا ليسعوا إلى [ استماع ] *) 
الخطبة » فلو كانت غير واجبة لم يحرم البيع إلا عند الدخول في الصلاة. 

ومن رأى أن المراد بذلك الذكر : هو الصلاة ؛ لأنه هو الذكر المقصود؛ 
بدليل أن من [ فاتته ] 0) الخطبة » وأدرك الصلاة أنه أحرز فضيلة الجمعة 
وفرضها إذا لم يتعمد إلى ترك شهود الخطبة » ويكون معذورا بالتأخير . 

وأما من قصد التراخى عند الخطبة [ رغبة ] © عنها: [ فجمعته ] © 
ناقصة الفضيلة . ۱ 


کتاب الصلاة الثانی 


[ و ] )٩‏ عکسه إذا شهد الخطبة وفاتته الصلاء ‏ فانه لا یحصل له من 


(۱) سقط من 1 . 
(۲) سورة الجمعة الآية ( ٩‏ ) . 
(۳) سقط من | . 
. (5) في أ : آول الذکر . 
(5) سقط من أ . 
(1) في أ : فاته . 
(۷) سقط من أ . 
(۸) في أ : فجمعه . 
(9) في آ : أو . 


الججزء الأول 
اجر امحمعة الا مثل ما یحصل لن [ غلب ] () عن السعی اها ویبقی 

وعلی القول بأنها من شرائط الجمعة »وفرض من فروضها ‏ هل 
الطهارة من شروطها أو يجوز له أن يخطب بغير طهارة ؟ 

فالذهب على قولین : 

أحدهما : أن الطهارة من شروطها 3 وهي فرص ¢ فمن خطب وهو 
على غير طهارة ثم توضاً للصلاة ۰ لم تجزيهم » وأعادوا بدا 

وهو قول سحنون » وهو ظاهر « الدونة )20 ؛ لقوله : أنه إذا أحدث 
فيها » فانه یستخلف من یتمها ۰ ویصلی ۲ 

ولم یجعله یتمها بغیر طهارة ؛ كما قال في خطبة العید . 

والقول الثاني : [ آنها تجوز  ]‏ بغیر طهارة »وأنه إن خطب [علی 
غير ](*) وضوء 3 ثم صلی بوضوء : آن صلاتهم جائزه 

وهو قول عبد اللك في « ثمانية آبي زيد » ». 

واستحب [ القاضي عبد الوهاب ] (2 أن تكون الخطبة بطهارة 2 
وهذا منه جنوح إلى مذهب عبد الملك . 


#۶۰ 


(۱) في ج : غاب . 

(۲) انظر : المدونة ( ١‏ / ۱۵۵ ) . 

(۳) في أ : أنه يجوز . 

(6) في ب : بغير . 

. ) ۷۷ ۰ ٤۷١ / ١ ( انظر : النوادر‎ )۵( 

(5) في أ : عبد الوهاب القاضي . 

(loc l€ / ١ ( انظر : عيون المجالس‎ )۷( 


o4۱ 
فوجه قول من قال بوجوب الطهارة لها ؛لاتصالها بالصلاة ؛ إذ ليس‎ 
بجائز أن يتعمد إلى الخطبة بغير طهارة حتى [ إذا فرغ فليخرج ](2 ليتوضاً‎ 
وينتظره القوم حتى يرجع ؛ لآن ذلك خلاف السنة في الجمعة من وجوه:‎ 
. 2( ] منها ترك غسل الجمعة » وهو سنة [ في المذهب‎ 
ومنها : مخالفة السلف والخلف في کونه يخطب »وهو محدث عامدا.‎ 
] وذلك مخالف [ ق / 55 آ‎  ] ومنها : تأخير الصلاة [ عن الخطبة‎ 


كتاب الصلاة الثاني 


ووجه قول من قال : يجوز أن يخطب على غير وضوء : لان الخطبة 
ذكر وثناء وصلاة على نبينا محمد مياه ووعظ .فلا يفتقر إلى الطهارة قياس 
على سائر الأذكار. 

[ وعلی القول بوجوبها  ]‏ فما [ العدد ] ۲٩‏ الذي يجب منها » ويقع 

فاختلف فيه الذهب على قولین : 

آحدهما : أنه لابد من خطبتین یفصل بینهما بجلسة ؛ ویجزثه آقل ما 
ینطلق عليه اسم الخطبة في کلام العرب [ من الکلام ] ( المؤلف النظوم › 
المبتدأ بالحمد لله » وبه قال الشافعی ‏ الا أنه اشترط أن تکون فيه الصلاة 


(۱) في ب : یفرغ فیخرج . 
(۲) في ب : عندنا . 

(۳) سقط من أ. ب . 
(6) سقط من أ . 

(۵) في أء ب : القدر . 
0) سقط من أ ب . 


ب تن تج تک وال 
على محمد وی ويوصي بتقوی الله العظيم » ویقول شیثا من القرآن في 
الاولی » ویدعو في الاخرة . 

والقول الثاني : أنه يخطب خطبتین » فان [ سهی عن ] ٩۲‏ الثانية» 
أو[ حصر  ]‏ عنها » أو ترکها : فالاولی تکفیهم ‏ ولو لم يكن ایض 
آتم الاولی [ الا أنه  ]‏ أثنى على الله » وتشهد ۰ وأمر » ونهى» ووعظ 
وقال خير وان كان خفيمًا جدا » فذلك یجزئهم عنه . 

وسبب اخلاف : هل يجزئهم من ذلك أقل ما [ يقع ] ٩‏ عليه الاسم 
اللغوي ۰ أو الاسم الشرعي ؟ 

فمن رآی أن الجزی من ذلك آقل ما یقع عليه الاسم اللغوي لم یشترط 
فیها شيئًا من الاقوال التي نقلت عنه چا فيها : 

ومن رأى أن الجزی من ذلك آقل ما یقع عليه الاسم الشرعي : اشترط 
فیها حصول الاقوال التي نقلت من خطبته عليه السلام . 

واختلف أيضا هل من شروطها الجماعة آم لا ؟ 

فالشهور أن الجماعة من [ شروطها 1 وآنها لا تصح الا بها » وهو 
تأويل الباجي على « الدونة » في بعض الروایات : ولا تجمع الجمعة الا 
بالإمام والجماعة والخطبة . 


وهذه الرواية إن صحت فهي نص في محل النزاع ؟ أن العراقيين من 


. في أ : نسى‎ )١( 
. في ج : اقتصر‎ )0( 
. سقط من أء ب‎ )۳( 
. في ب : يطلق‎ )4( 
. في 1 : فروضها‎ )۵( 


ot 

أصحاب مالك قالوا : ليس عن مالك فى ذلك نص > ولكن الرواية 

وعلى القول بأن الجماعة من شروطها » وهل من شروط صحة الصلاة 
استدامة الجماعة من أول الصلاة إلى آخرها ؟ 


کتاب الصلاة الثاني 


فالذهب على ثلاثة أقوال : 
أحدها : على ما حكاه آبو الوليد بن رشد أن ذلك من شروط صحتها › 


والعبيد » ومن لا عدد له من الرجال : لبطلت الصلاة . 


والثاني : أن الصلاة جائزة إن لم ينفضوا عنه حتى صلى ركعة ؛ قياس 
على من أدرك [ ركعة ] ”) من صلاة الإمام أنه [ يقضي ] '" ركعة » 
[واحدة ] ١‏ وتکون له جمعة . 

والشالث : أنه إذا أحرم بابماعة فصلاته جائزة »وان انفضوا قبل ركعة 
منها إذا انفضوا بعد الاحرام . 

را هه اتف ریم این وبا ]از عافن :+ 

والاقوال الثلاثة كلها قائمة من « الدونة » [ وبالله التوفیق ] 29. 


والجوات عن السوال الخامس : في أحكام ا جمعة : 


. في الأصل : معهم‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 

(۳) فى ب : يصلى . 
O‏ 

(0) في ب: كتاب . 


0( زيادة من ج : 


4ه الججزءالأول 


وأحكامها تنقسم إلى ما كان عبادة » وإلى ما كان عادة . 

ومن أحكامها العبادية : 

الغسل : ولا خلاف أنه ليس [ من شرط ] ۲ الصلاة » وإنما الخلاف 
في نفسه ؛هل هو فرض أو سنة ؟ 

فذهب الجمهور إلى أنه سنة » وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض 9). 

وسبب الخلاف : معارضة الآثار ؛ منها حديث أبى سعيد الخدري » 
وهو قوله عليه السلام  :‏ غسل الجمعة واجب على كل محتلم ۲ كفسل 
الجنابة . 

ومنها حديث عائشة رضي اللّه عنها كان الناس عمال أنفسهم يروحون 
إلى الجمعة بهيئتهم » فقيل لهم : لو اغتسلتم *۲. أو كما قال . 

فحديث أبي سعيد الخدري صحیح بالاتفاق ٠‏ والثاني أخرجه أبو داود 
ومسلم . 

ومنها : « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت . ومن اغتسل فالغسل 
أفضل » ( . 


. في ب : بشرط في صحة‎ )١( 

(۲) انظر : المدونة ( ١56 / ١‏ ) »والام (۱/ ۱۹۷ )ء والمغني ( 5 / ۹ ). 
قال القاضي عبد الوهاب : غسل الجمعة سنة ‏ وبه قال جمیم الفقهاء أنه لیس بفرض ۰ الا 
ما روي عن کعب الاحبار رضی الله عنه أنه قال : لو وجدت ماء بدینار لاشتریته به » وهذا 
يدل على أنه يذهب إلى وجوبه » وبه قال داود رحمه الله . عیون الجالس (۱ / ۰۲۸ 
58 ). 

(۳) آخرجه البخاري ( ۰ )ء ومسلم ( ۸٤٦‏ ) . 

. ) ۳۵۲ ( وأبو داود‎ » ) ۸٤۷ ( ومسلم‎ ۰ ) 86١ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) آخرجه أبو داود ( ۳۵۶ ) 2 والترمذي ( ٤۹۷‏ ) .والنسائي ( ۰ )ء وأحمد 


(۰)۱۹۰۸۰ والدارمي ( ۱۵4۰ ) من حدیث سمرة رضی الله عنه . ۳ 


۶: 


کتاب الصلاة الثاني 


وهو نص فى سقوط فرض الغسل » إلا أنه حديث ضعیف . 

ومنها قوله : فبها ونعمت : یعنی : فبالسنة أخذ ونعمت الخصلة أو 
نعمت الفعلة الوضوء ؛ لان سنة المصلى إذا اراد [ أن يصلى ] ۲۳ أن 
یتوضاً ولم يرد [ بالسنة ها هنا ] 6 خلاف الفرض » ولا يعتقد ذلك » 
ویعزیه [ إلى أنه الظن ] الا جاهل بحدود الشريعة . 

ومنها حدیث [ ابن عمر ] 68 وعثمان رضي الله عنهما [ في ] © 
الوضوء [ آیضا ] ) بالد . 

فمن حمل حديث آبي سعید الخدري على ظاهره : فیقول بالوجوب . 

ومنهم من حمله على أنه كغسل الجنابة في الصفة والهيئة لا في 
السنة دون الوجوب ¢ وهو الصحيح 5 


١‏ واختلف القائلون أنه سنة 1 هل [ هو ] "© مشروع لعنی 4 أو لغیر 
= قال الترمذي : حديث حسن . 
وحسنه النووي في شرح مسلم (5/ ۱۳۳ ) . 
وقال أبو حاتم الرازي : هو صحيح . تحفة الحتاج ( ٦٤٤‏ ) . 
وصححه الحافظ في التلخيص الحبير ( 1۵۵  )‏ وابن الملقن كما في خلاصة البدر المنير 
(775, ) » وحسنه الشيخ الالباني رحم الله الجميع › فلا اعتبار بقول المصنف أنه ضعيف . 
(۱) سقط من أ . 
(۲) فى أ : السنة آغذها هنا . 
(۳) سقط من ب . 
(8) في » ب : عمر . 
(0) سقط من أ . 
(۷) سقط من أ . 


اجء الأول 


° 


فبعضهم يقول لمعنى »وهو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها . 

ومنهم من يقول : إنها لغير معنى » وهو ظاهر مذهب مالك وقال 
في المدونة : إذا اغتسل ثم تغدى أنه يعيد الغسل ۰ ومعلوم [ ق / 4 ب] 
أن الغسل الذي يفسده الأكل [ غير ] () معقول المعنى . 

ومن أحكامها : معرفة من يجب عليه إتيانها تمن كان خارج المصر » 
ولا خلاف فيمن كان على مرحلتين من المدينة أنه لا يجب عليه 
[إتيانها]("؟. واختلف فيمن [ هو  ]‏ دون ذلك على قولين . 

أحدهما : [ أتها تجب ] *) على من كان على مسيرة يوم من البلد . 

وهذا القول حكاه القاضى حفيد ابن رشد عن مالك » وهو قول غريب 
شاذ . ۱ 

[ والثانی : آنها تجب على من كان فى ثلاثة أميال أو زيادة يسيرة »وهو 
قول ابن القاسم في الدونة »وهو شوو اک 

وسبب الخلاف : [ اختلاف ] ( الاثار الواردة في الباب . 

فمنها : ما خرجه آبو داود عن النبي وق قال : « الجمعة على من 
سمع النداء » ۷ . 


(۱) سقط من أ » ب . 

(۲) في ب : إتيان الجمعة . 

(۳) في ب : كان . 

(8) فى أ: يجب . 

(0) سقط من أ . 

0) سقط من أ . 

(۷) أخرجه أبو داود ( ٠١805‏ ) وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 097 ) . 


كتاب الصلاة الثاني o۷‏ 


[ومنها  ]‏ ما ورد أن الناس كانوا يأتون من العوالى إلى الجمعة في 
زمان النبي و ۰60 [ وهي ] 60 ثلاثة أميال من المدينة . 


ومنها : ما روى عنه بل قال  :‏ الجمعة على من آواه الليل إلى 
آهله»(1) . 


وهو أثر ضعيف . 

وعلی القول باعتبار ثلائة اهال » من آين تدر ؟ علی قولین : 

آحدهما : آنها تقدر من النار » وهو ظاهر قول مالك فى ١‏ الجموعة»؛ 
لأنه قال : ۲ الجمعة على من سمع النداء ) » وبه قال [ القاضي عبد 
الوهاب ] *) . 

والثاني : آنها تقدر من طرف البلد » وبه قال ابن عبد الحكم » 
الصحیح ؛ إذ قد یکون بين النار وآخر البلد آکثر من ثلاثة أميال . 

واختلف [ذا وافق یوم العید یوم الجمعة »> هل يجوز للامام أن يأذن لمن 
كان [ خارج الصر ] ”) من يجب عليه إتيان الجمعة على التخلف یوم 
الجمعة إذا شهدوا العيد على قولين : 

آحدهما : أنه لا يجوز للإمام أن يأذن لهم »ولا يجوز لهم التخلف » 


وإن أذن لهم . 


(۱) في أ » ب : ومنه . 

(۲) آخرجه البخاري ( 850 ) » ومسلم ( )۸٤۷‏ . 

(۲) في آ » ب : وبينهما . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ( ١‏ رط تو سیف انان الخ ل روطان این 
حجر في الفتح ( ۲ / ۳۸۵ ) وضعفه الشيخ الألباني . 

(5) في أ : عبد الوهاب القاضي . 

() في أ : خارجا . 


الجزء الأول 


وهي رواية ابن القاسم عن مالك في « المدونة» 2 ؛ [ لأنه قال : لم 
يأخذ مالك بإذن عثمان لأهل العوالي وقال : لم يبلغني عن غيره . وروی 
ابن حبيب عن بعض أصحاب مالك ] "۲ أن مالکا أخذ [بإذن] 29 عثمان 
لأهل العوالي ۰ وبه قال أكثر أصحاب مالك إلا ابن القاسم » وقد جاء في 
احدیث ‏ آن النبي ول رخص في التخلف عن الجمعة لمن كان خارج 
المدينة من [ أهل  ]‏ القراء ممن شهد عيد الفطر » والأضحى صبيحة ذلك 
اليوم ؛ لأن ذلك من باب الرفق بهم لا بهم [ فيه ] 27 من الحاجة إلى 

مؤانسة أهلهم ذلك اليوم واجتماعهم معهم على ضيافة الله تعالى » 

ولاسیما ذوي صبیان صغار یحتاجون إلى أن یفرحوهم ویدخلوا السرور 

علیهم ؛ لأنه [ بين ] ۷ حالتین : 
إما أن یقعد في البلد حتی يصلي الجمعة ثم ینصرف إلى آهله . 

وإما أن ینصرف بانصراف الناس من العید ثم ینقلب إلى صلاة احمعة. 
وکلا الحالتين لا [ تحصل لاهله الخرض ۲ () القصود . 

(۱) انظر : الدونة ( ١‏ / ۱۵۳ ) . 

(۲) سقط من أ . 

(۳) في أ : بأذان . 

(4) لما في هذا : الا على آثر عشمان الذي آخرجه مالك ( 1۳۱ ) والشافعي في الام ۱۱ / 
۹ ) »وفي السند ( ۷۷ ) » وابن حبان ( ۳۹۰۰ ) ٠‏ والبيهقي في الکبری ( ۰۰۸۵ 
وصححه موقوفّا أن عثمان خطب في یوم عيد وجمعة ۰ فقال : من أحب من آهل العوالي 
أن ینتظر الجمعة فلینتظر ومن أحب أن يرجع فلیرجم . 
وحديث أبي داود ( ۱۱۷۳ ) ۰ وابن ماجة ( ۱۳۱۱ ) »وهو صحيح ایض . 

(۵) سقط من 1 . 

(7) سقط من أ . 


04۸ 


(۷) في أ : يسن . 
(۸) في ب : يحصا بهما . 


۹ 


كتاب الصلاة الثانى 


وسبب الخلاف : العموم هل يخصص بأخبار الآحاد أم لا ؟ 

ولا شك آن شهود الكو فريضة و وشهود العید ستة » والاکد لا 
يسقطه الأضعف . 

ومن أحكامها : البكور إليها . 

واختلف في وقتها على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أن يكون أول النهار » وهو مذهب الشافعي » وبه قال ابن 
حبيب - من أصحابنا . 

والثاني : أنه في الساعة السادسة » وهو مشهور مذهب مالك . 

والثالث : أنه قبل الزوال . 

وسبب الخلاف : اختلافهم في تأويل قوله عليه السلام : « من راح 
فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة 27 إلى أن عدد الساعات [خمس 
اا 0 هل ذلك ساعات النهار أم لا ؟ 

فذهب الشافعي [ « وابن حبيب » ٩‏ ] (4) إلى أن ذلك في [ساعات]“ 
الثهان من اة : 


ومالك رضى الله عنه یری أن ذلك كله ساعة واحدة [ وأنها ] 29 أجزاء 


(۱) أخرجه البخاري ( 6۸4۱ ومسلم ( 060480 

(۲) سقط من أ . 

(۳) انظر : تفسير غریب الموطأ ( ١‏ / ۲۳۰ ۰ ۲۳۲ ) لابن حبيب . 
(5) في ج : وأبو حنيفة . 

(5) في أ : ساعة . 

(5) سقط من أ. 


اللججزءالأول 


9۰ 
من الساعة السادسة » ولم ير التبکیر لها من آول النهار . 

رواه ابن القاسم وآشهب عن مالك في « العتبية » ۲ ۰ والدلیل على 
صحة ما ذهب إليه مالك رحمه الله من الحديث من وجوه : 

منها : أن الساعة السادسة من أول النهار لم يذكر عليه السلام فضيلة 
من راح فيها » وليست بوقت قعود الإمام على المنبر » ولا بوقت استماع 
الذكز فنه. . 

ومنها : أن الحديث عنده يقتضي أنه عند قعود الإمام على المنبر » 
وترتفع فضيلة الرواح » وتحضر الملائكة للذكر ؛ فدل على أنه لم يرد 
الساعة الخامسة ؛ لأن الساعة تفصل بينها وبين الذكر » فإذا ثبت ذلك تيقن 
أنه أراد به أجزاء من الساعة السادسة »وتلك الساعة [ يتم ] 29 تجزئتها على 
خمسة أجزاء أو أقل أو أكثر . 

ومنها : أنه جر قال : « ثم راح في الساعة الأولى » والرواح إنما يكون 
نصف النهار عند الزوال » وهذا الذي صححه آبو الوليد بن حلف 
[الباجي ]۲ وابن حبيب ٠‏ وابن أبي زمنين وغيرهم ممن ينتحل الحديث ؛ 
لن الرواح في الساعة السادسة وتصلی الجمعة في آول الساعة السابعة [ ق/ 


. [f 0٥ 


وغيرهم يختار مذهب من يرى أن ذلك قبل الزوال وبعد [ الغدو ] .)١‏ 
والقسم الثاني من أحكامها العادية : البيع وأقسامه »والمعروف 


. ) 11۵ / ١ ( والنوادر‎ ) ۳۸۹ / ١ ( انظر : البيان والتحصيل‎ )١( 
0 

(۳) سقط من 1 . 

(4) في الأصل : الغد . 


اهمه 


كتاب الصلاة الثاني 
وأنواعه : 

أما البيع بعد النداء : فلا خلاف في [المذهب] (2 أنه يمنع ابتداء » فإن 
نزل هل يمضي ‏ أو یرد ؟ 

فالذهب على ثلاثة أقوال : 

آحدها : أنه يمضي بالعقد ولا يرد > فات أم لا . وهي رواية ابن 
وهب» وعلي بن زياد عن مالك ويستغفر الله تعالى . 

والشاني : يفسخ مع القيام ويمضي مع الفوات > وهي رواية ابن القاسم 
عن مالك في « المدونة » (۲۲ وعليها أكثر الأصحاب . 

والثالث : التفصيل بين أن يكون من قوم اعتادوا البيع [ بذلك ] ۲ 
الوقت » فتفسخ تلك البياعات كلها » وان لم تكن لهم عادة يزجروا عن 
ذلك ولم يفسخ . 

وهو قول عبد الملك في « ثمانية آبي زيد » ). 

وسبب الخلاف : النهي هل يد ل على فساد المنهي عنه أم 


Es 
وعلى القول بأن البيع يمضي ولا يرد هل يكون الربح سائعًا للمشتري أم‎ 
: لا ؟ على قولين‎ 
. ) ۱۵۶ / 1١ ( انظر : المدونة‎ )۲( 
. في الاصل :ذلك‎ )۲( 


(8) انظر : النوادر ( ۱ / 554 ۰ ٤1۹‏ ) . 
(۵) تقدم بیان ذلك . 


اجزء الأول 


oo 


أحدهما : أن الربح له حلال » وبه قال مالك . 

والثاني : أنه يتصدق به » ولا يأكله على معنى الكراهة » وهو قول ابن 
القاسم وأصبغ ؛ لأن ذلك مال أشغله عن العبادة [ فيكره ] ٠‏ أن ينتفع به 
كما فعل سليمان عليه السلام » وكما فعل أبو طلحة الأنصاري بحائطه حين 
سها فيه لأجل الدبسي . 

وعلى القول بأنه مفسوخ ويفوت بها ما يفوت به البيع الفاسد من حوالة 
الأسواق فاعلاً هل يضمن بالقيمة أو باللمن ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يضمن بالقيمة . 

وهو قول ابن القاسم وأشهب . 

والثاني : أنه يضمن [ بالشمن ] ) وهو قول المغيرة . 

وسبب الخلاف : هل يجوز قياس البيع على النکاح أم لا ؟ 

وذلك أن النکاح الفاسد لعقده ففيه صداق المسمى » وهل البيع كذلك: 
وذلك أن البیع وقت النداء فساده في عقده لأجل النهي الذي وقع فيه . 

وان انتقض وضوءه فلم يجد الماء إلا بالثمن » فقد قال الشيخ أبو 
محمد : يجوز أن يشتري ولا يفسخ » والذي قاله صحيح [ ق / ۲۷ ب ] 
وينبغي أن يكون موضع الاتفاق . 

وعلى القول بأنه يمضي بالقيمة » فقيمته متى ؟ 

فالمذهب على قولين : 


. في أ : فكره‎ )١( 
. في الاصل : بالقيمة‎ )۲( 


ابا ا توح رش کح یس 660 
آحدهما : أن عليه قیمتها حين قبضها » وهو قول ابن القاسم . 
والثاني : أن عليه قیمتها بعد صلاة الامام وحين يحل البیع » وهو قول 
اا 
فوجه قول أشهب أن العتبر في معرفة القيمة وقت يجوز فيه البيع › 
والبیع وقت النداء لا يجوز فكيف تعرف قيمة السلعة في وقت لا يحل فيه 

ووجه قول ابن القاسم : أن البيع الفاسد . القيمة فيه يوم القبض 
فيكون عليه في البيع وقت النداء قيمة السلعة ساعة قبضها » ون كان البيع 
لا يحل في تلك الساعة غير أنا نقومها على أن لو جاز البيع فيه كما تقوم 

ما لا يحل بيعه بحال أن لو جاز بيعه كالخرز في الجراح » وجلد اللميتة › 

وأم الولد وغير ذلك . 
وهذا هو الصحيح عند أهل النظر . 
وقال الشيخ أبو عمران الفاسي : إن من فرط في صلاة الظهر › 

والعصر حتى لم يبق للمغرب [ إلا مقدار ] ۲0 خمس ركعات أنه [ إن ] ٩‏ 

باع واشتری حينئذ : فسخ بيعه . 
وقال ابن عبد الحكم في الأخذ بالشفعة والإقالة وأخحواتها [ أنها ] © 

كالبيع » وكذلك سائر الاجارات ؛ لأنه ما يتكرر وقوعه . 
وأما المعروف : وأنواعه كالنكاح ٠‏ و[ البيع ] ۲4 والهبة » والصدقة . 

والعارية » هل تفسخ إذا وقعت [ بالعروف ] (۲. 

(۲) زيادة ليست بالأصل . 

a) 


. أظنها زائدة‎ )٤( 


الججزء الأول 


oof 

فا مذهب على قولين : 

أحدهما : أنه كالبيع » وهو قول آصبغ في النكاح ۰ ويلزم على قوله 
مثل ذلك في الهبة » والصدقة . 

والثاني : أن ذلك لا يفسخ إذا وقع ‏ لا نكاح ولا هبة . 

وينبني الخلاف : على الخلاف في العلة التي من أجلها حرم البيع. وقت 
النداء » هل لأجل أن ذلك حت الله تعالى » أو لاجل أن ذلك حق لأهل 
السوق ؟ 

فمن رأى أن ذلك حق لله تعالى قال : بفسخ البيع» لكونه مشغولا 
بالبيع » والشراء » وانعقاد العقود عن السعي الواجب عليه » فيعاقب 


بنقيض مقصوده »وفوات مراده ¢ فیفسخ بیعه وتنقض صففته 4 فيقول : إن 
سائر العقود اليم ؛ لان العلة شاملة . 


ومن رأى أن ذلك حق لاهل السوق ومخافة أن پستبد بعضهم عن 
بعض [ بالغرض ] ۲ في البیع ؛ ما في أعيان السلع > وإما في الارباح » 
فعاقبه الشرع بنقیض [ القصود  ]‏ فأمر بفسخ بیعه حتی يفوت عليه 
[الغرض ] ”© بالكلية » ولذلك لم یجعل الخيار لاهل السوق كما فعل في 
[ التلقي ] ؟» وغیره ۰ فیقول : إن عقد النكاح وغیره من عقود العارف 
جائزة؛ [ لعزوفها ] © عن العلة العتبرة » والّه آعلم . 

وهذا الذي یحتاج إلى [ تحصيله ] ۲۱ .[ وأما خصائصها التي تتفرد بها 


. في أ » ب : في الغرض‎ )١( 
. فى ب : مقصوده‎ )۲( 
. سقط من أ‎ )۳( 

(5) في أ : باقي السلع . 
(۵) في أ : لعزوفه . 

(5) في أ : تلخيصه . 


كتاب الصلاة الثان لب ب يبب ييح 80 
مدق بو شاف الولو الك و و الل وا دوا سات 
وتعجيل الرواح وترك التخطى ] (۱) والحمد الله وحده [ وصلى الله عليه 
ولا 


ل نا 3 


(۱) سقط من أ ج . 


فهرس الموضوعات 


فر لت الوضو- ت 
الوضوع 


مقدمة الاستاذ الدکتور على لقم 
مقدمة الحقق 

ترجمة المؤلف 

وصف النسخ العتمدة فى التحقیق 
صور الصفحات من الخطوطات 
لوحة العنوان من النسخ () 
لوحة الأولى من النسخة () 
اللوحة الاخيرة من النسخة () 
لوحة العنوان من النسخة (ب) 
اللوحة الأولى من النسخة (ب) 
اللوحة الاخيرة من اللسخة (ب) 
لوحة العنوان من النسخة (ج) 
اللوحة الأولى من النسخة (ج) 
اللوحة الاخيرة من النسخة (ج) 
لوحة العنوان من النسخة (ع) 
اللوحة الأأولى من النسخة (ع) 
اللوحة الأخيرة من النسخة (ع) 
لوحة العنوان من النسخة (ه) 
اللوحة الأولى من النسخة (ه) 


5۸ 


اللوحة الأخيرة من النسخة (ه) 
مقدمة اللف 
ا ی من العم 
فصل 
باب : فضل التعلم 
فصل : لا يحصل العلم إلا بالعناء والتعب 
فصل : في بيان آحکام الشريعة 
کناب الطهارة 
کتاب الطهارة فيه آربع عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : مسألة التوقیت 
المسألة الثانية : الأسار 
المسألة الثالثة : فى أحكام المياه 
المسألة الرابعة : فيما ینتقض الطهارة 
المسألة الخامسة : مسألة الإنعاظ 
المسألة السادسة : إذا شك فى الحدث وأيقن بالوضوء 
المسألة السابعة : إذا رأى فى ثوبه نجاسة وهو فى الصلاة 
المسألة الثامنة : فى الماء إذا ماتت فيه الدابة 
المسألة التاسعة : فيمن عجز ماؤه قبل أن يفرغ من وضوئه 


المسألة العاشرة : فى غسل الجنب فى الماء الدائم وفى الماء الجارى 


الجزء الأول 


۱۱۷ 
۱1۹ 
Y€ 


۳٤ 
۱۳۷ 


المسألة الحادية عشر : فى الصلاة فى ثوب الکافر ومن لا یتوقی 


۱ النجاسة من المسلمين 
المسألة الثانية عشر : فى الرعاف 
فصل : وللبناء فى الرعاف صفات 


۱۶۰ 
۱:۳ 
۱۳ 


فهرس الموضوعات 

المسألة الثالثة عشر : مسألة الحيض 

المسألة الرابعة عشر : فى الحامل : هل تحيض أم لا ؟ 
كتاب الصلاة الأول 

كتاب الصلاة الاول وفيه أربع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : فى معنى لفظ الصلاة 

المسألة الثانية : فى الاوقات 

المسألة الثالثة : فى الإحرام فى الصلاة والنية فيها 

المسألة الرابعة : القراءة فى الصلاة 

المسألة الخامسة : فى الناعس والقافل والمزحوم 

المسألة السادسة : الإمامة فى الصلاة 

المسألة السابعة : فى إعادة الصلاة فى جماعة 

فصل : فإذا أعاد فى جماعه 

المسألة الثامنة : فيمن أقيمت عليه الصلاة وهو فى تلك الصلاة 

المسألة التاسعة : فى الموضع الذى تجوز فيه الصلاة 

المسألة العاشرة : فى الصلاة إلى الكعبة أو فيها أو عليها 

المسألة الحادية عشر : فى اللباس فى الصلاة 

المسألة الثانية عشر : فى قضاء المأموم ما سبق به الإمام 

المسألة الثالثة عشر : فى صلاة الصبيان 

المسألة الرابعة عشر : فيما إذا سلم المصلى قبل تمام الصلاة 
کناب الصلاة الثانی 

کتاب الصلاة الثانی فيه آربع عشر مسائل : 

المسألة الاولی : سجود التلاوة 

المسألة الثانية : فى معرفة من يجب عليه السجود 


اللجزء الأول 


0° 
المسألة الثالثة : فى الجمع بين الصلاتين ٥‏ 
المسألة الرابعة : فى قصر الصلاة فى السفر é۷‏ 
المسألة الخامسة : فى قضاء الفوائت بعد خروج وقتها to‏ 
المسألة السادسة : فى السهو فى الصلاة 32 
المسألة السابعة : إذا نسی السجود من الأولى والرکوع من الثانية  ٤۸١‏ 
المسألة الثامنة : فى الإمام إذا سها فصلى خامسة AV‏ 
المسألة التاسعة : فيمن ذكر سجود السهو ۹۱ 
المسألة العاشرة : إذا جهر فیما يسر فيه أو آسر فیما يجهر به نت 
المسألة الحادية عشرة : إذا قام من اثنين في نافلة 0.۳ 
المسألة الثانية عشرة : في السلام من الصلاة 0.۷ 
المسألة الثالثة عشرة : في الاستخلاف AÛ‏ 


المسألة الرابعة عشرة : فى صلاة الجمعة رفك 


